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لتر 
J Ze °‏ 


با یزیر 2 عبرت کش لم الج 
وتضعف ا ل ٣‏ و 


ص 


میس ت ا ااا ن 0 ی 


مت می 


إن او لاله؛ ESE WER‏ ونستغفره» ر بالله من سرور أ نفسنا 
ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادى له. 
ك E a‏ 


۶ و ع ت د 3 
وأاشهد إن محمدا كه ورسوله. 


فبین بي یھ القارئ الكريم- كتابي اة E‏ 
O E E a E‏ ر8 ی ۶ 
السائرين -بحق- على مَنهجهم» والسالكينَ -بصدق- دَزْبَهم وطريقهم. 

3 ۰ ك 2 2 ءَ س 

EEN E SE as 


)١(‏ وهو المدعوٌ (حسّان عبدالمنان)! 

ولقد تحقق عندي أنه صار ينشرٌ كتبة -أخيراً- بعد انكشاف حقيقته» وافتضاح أمره- 
تخ اسو ( ار ت a‏ إمعانا في التمويه والتلبيس! وإغراقا في ا ES‏ 

AS O EE‏ اسم أو كنرة!! 

ولكي يقفَ القارئ على صَوَر من (تخريبه) لكشب أهل العلم -غير ما في كتابنا هذا-: 
فلينظر صنيعَةٌ في و البخاري» الذي أخرجه في مجلد واحد! ليرى سوءَ صنيعه» وفساد 
عمله» وسا فيه من سقط وتصحيفب. وتحريف» واضطراب . 

ا ا ا ی ت و ا 


«اللصيحة ...ا(1  )‏ 
او ع و 
لا د ین و(قشل) من جَهلة المتعالمين؛ طا تطاول براسه بین الكراء -وعليهم -؟ 
فحقق )!( ک! وحرج )!( اخادنف : ! وسود تعليقات! وتکلم -بجراًة بالغة- 
4 
فما لاقل له به من دقائق علم المصطلح» واصول الجرح والتعديإ !!! 
۰ ۰ سے ص ص 
فجاءَ منه فساد کبيرٌ عريض» وَصَدَرَ عنه قول كثيرٌ مريض؛ لا يعلم حقيقة 
و س ا و 
منتهاه إلا زه ومولاه - جل کج عااه-. 
ر رو 1 م و 
ول ا رَدَذت عليه -قبل- في ۰ متعددة من E‏ -ويبخاصة 
«سلسلة الآحاديث الصحيحة)- لمناسبات َغْرض؛ E IPRS‏ 
بها عن حقیقته؛ حبث ظهر لي وصوح - أ ا (هدام)ء على 
فهو يتعدى على الأجاديث الصحيحة بالظْنٌ والجهل والإفساد والتخريب؛ 
ور ا ت م : 
بما يوافق هواه» ويلتقي ما يراه -بدعوى التحقيق والتخريجح!- 
ولقد ٠‏ رایت له -منذ مدّة- بل تخریا «إغاثة ا من 
= -أحياناً- يُسقط التابعي الذي بين الصحابي والراوي عنه! ليظهر الحديثٌ -بذلك- أنه منقطع 
ال 
کم e ES‏ ا بعض الكلمات من متنِ ماء ویزید کلمات أ في متن 
آخر؛ ممّا يودي إلى إيقاع فساد في معنى الآحاديث» واضطراب في دلالتها!! فإفساده منى: 
رواية ودراية!! ) 
رَمَعَ هذا كله؛ فهو يدعي التحقيق (وبستدرك على المحققين!)؛ علماً بان مثل هذه 
الاتحطاء بل الخطايا!- لم تق في آي من مطبوعات «البخاري» أو غيره!! 
O‏ 


وللوقوف على نماذج مما E‏ يراجع ما کسه اا الاخ 8 الخال حو ول 
في مجلة (الأصالة -العدد: ١۲/ص .)١١ - ٤۷‏ 
و *لإن رَبك لالمرصَاد4 . 


gm ٠... «(النصيحة‎ 

-رحمهما الله تعالى-؛ ظهر فيه -بجلاءِ س جهلةٌ الواضح» وتعالْمُه الفاضح؛ 
فرأيتٌ أداءَ لواجب التصيحةء وحرّصاً على مكانة العلم» ومُحافظة على السنة 
e E NE Ea‏ 

#وإذ اَعَد الله ميثاق الذين أوتوا الكتات َة للناس ولا تكتمونه#. 

ا a GS O‏ 
(قد) يقولون في آنفسهم EE‏ فی هذا الرد إشهارً لهذا الجاهل» وتعريف 
بهذا (الهدام)؟!! 

a EN EN O N 

أليس هذا -نفسة- طريق عُلماء الإسلام -منذ قديم الزمان- لنقض كل 
ا 2 ونقد کل متطاول هَدَام؟! 

Eg 

O N E E 
e 

وما حال سلف هذا (الهدام) -ذاك (السَمًاف)-وما آل إليه-والحمد 
لله- عن عارفي الح ودعاته ببعيد... 

وختاماً؛ فلو كان عند هذا (الهَدّام) شيءٌ من الإنصاف: لكان منه -ولو 
E.‏ تطبين وامتغال لما قاله بع كبار أهل العلم و د -: ل 
ينبغي لرجل أن یری نفسَه هلا لشيء؛ حتی يَّسأل مَّن کان أعلمَ منه a‏ 

ولکن؛ هیهات» هیهات؛ فالغرور قتال» وخب الظهور يقصم الظهور... 

وَمَعَ کا فاني اال الله -سبحانه- له الهداية إلى الحق» والرجوع 


)١(‏ «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» (ص۸) لابن حمدان - بتحقیقی. 


االنصيحة yËرر‏ )ا 


إلى الصواب» والاستقامة على نهج السنة وأهلها.. 
وَبعد: 
فلن هذا الكتاب قد مضى عليه -اليوم-مخطوطا- أكثرٌ من خمس 
ETC WE‏ ا u‏ ا ت العلم- لزومَ 
نشره على الناس؛ إحقاقاً للحقّ» ونصرة لِحُمَاتهء ورا للباطل» وكَبتاً لذعاته. 
وجزى الله خيراً كل مَن كان له يد في إخراج هذا الكتاب؛ وبخاصة 
ناشرةٌ (دار ابن عقان/ القاهرة)؛ داعياً الله -سبحاته- لهم بمزيد من التوفيق. 
lea CL E‏ 
وسبحانك اللهك وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستخفرك وأتوب إليك. 
ف 


وکتب 


أبو عبد الرحمن 


النصيحة...». (اه۹ )ل 


مدخل 


لنَاظرٌ في تشويدات هذا الجاهل (الهَدًّام) يلحظ قضايا كليةً جامعة؛ 
ينكشف له -بها- (منهجة) ا هو في حقیقته وماله: لا منهح؟ ا 
رالهَذْمٌ والتطاول بغير علم!! 

ل فأؤّل هذه القضايا الكلية: أن تخريجاته -بل تخريباته- في الغالب 
مختصرة لا تروي؛ وذلك لأنها على ثلاثة أقسام: 

O O E A 
لهما ولا لغيرهما من عشرات الحفاظ؛ إذا خالفوا‎ E و‎ 
رأيه! فكم من حديث صحيح أخرَجاه وصخحاه» ضعفه هو من عنده بجهل‎ 


ي في هذا التخريح» وفي تعليقه على طبعته لکتاب «(رياض الصالحين»! 
-وبخاصة فيما َيه عليه- أمثلة عدف وقد بيت شيئاً منها ذ E‏ 


«4 


سے 
س 


الثاني من «الصحيحَة» الطبْعة الجديدة فانظر مثلاً: الاستدراك (0). 

فإذا أطلق العزو إليْهما أو إلى أحَدهماء فليس يعني بالصرورة أنه 
صحيح عنده» فينبغي أن لا يعر به» وقد رأيته في تعليقه على «مجموعة رسائل 
الشيخ ا الرفاعي -رحمه الله-») e‏ قد عرزا حديثا e‏ 
مقيّداً بقوله: «يإسناد قوي»! وهذا يلرم أن بين للقراء ما هو الأصل عنده فيما 
و ا 


E RE A a 


تک عنهاء NE‏ صرح بصحَة شیءِ منها اوا ااا ول 


تعميَّة صحَتها؛ إما بكتمان بيان من صَحُحها من الأئمة أو الحفاظ -وقد 
يكونون ممن خرّجوا الحديث- وإما بقوله: «رجاله ثقات»؛ وهذا ليس نضا في 
التصحيح -كما هو معروف عند العلماء-. 

AE a 
البَْط المْضٌ فتجدة يصول ويجول(!)» ويتوّسّع في الكلام على طرق‎ 
الحديث» والطعن في الرواة» ويطيل النقَس في ذلك جداً -في عة صفحات»‎ 
وبالحرف الصغيرا- متظاهراً باه بحاث محقق» وهو في أكثر الأحيان يكون‎ 
بطل ومتجنياً على العلم» ومضعًفاً لحديث رسول الله ية بغير حجة»‎ 
Ne ao GG 
ما قام بالتخريج على هذه الصورة -المختصرة من جهة‎ TSE 
E E 
كان منها في الحض على التمسك بالسّتةء وما كان عليه السلف الصالح‎ 
”رضي الله عنهم-.‎ 

وهو في هذا -كله- إمَّا متبع ا لأمثاله من أهل الأهواء 
EE EY‏ 
هذا في آول اطلاعي على بعض تخريجاته» ثم عند مناقشتي ياه في داري 
-في رمضان سنة -)۱٤١١(‏ تضعيفه لحديث العزباض بن ساريّة -المرفوع-: 
«عليكم بستتي وسّنة الخلفاء...)» مع كثرة طرقه» وتصحيح الجَمٌ الغفير من 
RAN‏ 


E E E‏ ا 


«النصيحة اا 


لآحاديت صحيحة بطرق ملتوية غير علمية» وباراء شخصية هزيلة» لا يعجز 
عنها كل مثقف ثقافة عامَّة» جاهل بهذا العلم» مغرور!! 

0 ما ثاني قضاياه؛ فإنه -مع قلة ما يصح أو يحشن- فهو جيل 
الكلام ولا ll‏ و بل يقول: (صحیح)» أو: «حسر)» ثم 
E r‏ 

ولا يبخفى أن بيان الح في ذلك يكون إمّا بالتقل عن العلماء -إذا كان 
لیس منھم- كما هو واقعْةٌ. أو بيان ا لذلك-كما يدعي هذا 
ا 

اكا خی مات ا ر ع ل الجن ب ادف 
فر واه فا فف الكت عه وشن مب الصعت حى بكرن 
القارئ على بصيرة من أمره. 

a a OG ay‏ ا 
وهذا يستوجب من الباحث -إذا كان عالماً حقاً ومخلصاً صدقا- أن يتتبّع 
الطرق والشواهد التي ترفع الحديث إلى درجة الصحَة إذا كثرت» أو الحسن 
إذا قلت» وكل هذا مما لا يعرّح عليه الرٌجل! 

sd wU,‏ ال9 اخ ا 

Ee‏ لا يتبنى -حقيقة- ما عليه العلماء في علم المصطلح من 
تقسيم الحديث الثابت إلى قسمين: صحيح وحسن» آي: لذاته» ثم تقسيمهما 
إلى صحيح وحسن -لغيره-. 

والآحر: أنه يتبنى ذلك» ولكتّه لا يستطيع القيام به» أو لا يريد ابام ب 
ت تخصشص چ تضعيف الأحاديث الصحيحة بأرهى الحجّج» ولا يهتم 


«النصيحة ...)۱1 


اديت الضعيفة بالمتابعات والشواهد» التي من ثمارها الحديث 
الصحيح لغیره والحسن لغبره عند العلماءء -كما سىق -. 
وهلا الأحير هو الذي ل عليه بعض تخریجاته» ا ا لا تتبع 
يضاف إلى ذلك؛ أن تحقيق ذلك يتطلب بحا وجهداً مُضنياً في كثير 
لخادت ال رافق سرا وك ها 0 رخال اساد قاتا وة 
أن يقول: «إسناده صحيح» رجاله ثقات». 
على قَلَّة -كما تقدّم-» وبدون بيان» لكته يسَكَك في بعضها أحياناً بقرنه ذلك 
بقوله: «إن اغ 0 ال۲ -کما ستری -؟ فاد ندري أذلك مله ا آم 
ER AEE‏ 


ويعود سبب عدم بيانه لما ذكرنا -من التصحيح والتحسين-فيما تبيّن 
لي من تتبُعي لتخريجاته-؛ أن لا يكشف عن منهجه في ذلك» واه لو فعل 
لکان (کالباحث عن حتفه بظلفه) کما یقال... 

NC IEEE SCENES 
بن السبب للزمه تصحيح أو تحسين أحاديث ضعَفها هوا فقد تقدّم أن‎ 
الحديث الحسن إنما نزل من مرتبة الصَحَة؛ لأن في بعض رواته ضعفاً فلو‎ 
ا س الڙاوي الذي يرميه بالضعف للزمه أن بسر أحاديثه الأحرى» فهو من‎ 
أجل ذلك یکتم ولا بین ولا سيّما وهو في كثير من الأحاديث التي يضعَفها لا‎ 
يزيد في بيان سبب الضعف على قوله: «فيه فلان وفيه ضعف» -وقد لا‎ 


«النصسحة اا 


lee aS OE MSTA 
القائل: «(وإسناده .( لکن فلاا فيه ضعف )؛ فلو أنه سمی الراوي الذي‎ 


حسّن حديثه لانفضح وتيّن أنه لا يلتزم القواعد العلميّة الحديثيةء وهذا 
عندي يقین؛ #ولا ينبك مثل خبیر#! 

وكذلك يقال إذا بين أن الحديتَ صحيسح و ج و 
يلرم بتصحيح أو تحسين كثير من الآحاديث التي ضعفها بعد أن ساق طرقها 
الكشيرة» وأقرب مثال على ذلك حديث العرباض» ومع ذلك؛ فإنه لم يتوزع من 
تضعیفه -کما ستری في ردي عليه رقم (۲)-» وتجد تحته مغالا آخب وهو 
تضعيفه لحديث: (اقتدوا ا بعدي...» مع أ خرَجَه من أربعة طرق 
رد رخ ف ولت إلى دات كلا الا اللي شر الا أل 
e E NENE EEN‏ 
شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-؛ وله بحث عظيم في تأييدها وشرحهاء 
نقلته في رسالتي في «الرّد على ابن حزم في إباحته لآلات الطرب وعلى 
o‏ -ومنھم (الھدًام) هذاء کما ستری تحت الحدیث (۷۹)-. 

Bs Oo E SI 
في هذا بعض الناشئين الجهلة» ر منهم مؤلف رسالة: «بذل الجهد في‎ 
تحقيق حديشي السوق والزهد»؛ فاته ضعف حديث السوق -وقد خرجه من‎ 
سبعة طرق» وأكثرها ليس فيها متهم-. وقد رددت عليه في بعضها مما حسن‎ 
.)١٠۳۹( إسناده الحافظ في «(الصححة»‎ 

ل وأمّا ثالث فواقر هذا (الهدّام): فته حين يتمم طرق الحديث الذي 
E E‏ إلى المصادر بأرقام أجزائها وصفحاتها-: 


)١(‏ وهي مطبوعة -بحمد الله وتوفيقه-. 


«النصيحة .لاا 


يتظاهر أن د کل واستخراچه منها! ونما هو - و ممن ا م 
جو وو ا و و چ کم ا 
رات gm gL E‏ 
وكيا فال اشا 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإ خالها تخفى على الناس تعلم 

وأكةد تخاريجه المُطّوّلة من هذا القّبيل -في هذا الكتاب وغيره-» ثم هو 
يسلط عليها آراءه الخاصة في نقدهاء مخالفاً في ذلك قواعد أهل الحديث 
والعلم -كما تقَدّمّت الإشارة إلى ذلك-» وترى تفصيل ذلك فيما يأتي. 

وإن مما یؤکد ما ذكرت أمرين: 

أا و اا ا و غ وو ا ا 
المخرّجين طريقاً أو متابعاً أو شاهداً لم يذكروه؛ لال ا 
(الهدام) المذكور! بل قد يكتم بعض ما ذكروا من الطرق» وبخاصَة إذا كانت 
من تخريج الألباني» وبصورة أخص ما كان منها معزْرًاً لبعض المخطوطات 
التي لم ترها عينه» والأمثلة أمامك. 


ار فة ع فى شن الط اى كبن رت اا هه ديعا 


و وا کان ا أو مطبعيًا-؛ ركوناً منه إلى السرقة. أو التقليدء 
وتماشياً مع الهدم الذي نذر نفسه له. 

والأمثلة في ذلك كثرة» ويحضرني الآن مثالان: 

ا حديث: إن كنت تحبني فأعدً للفقر تجفافاً...٠؛‏ فقد كنت قديماً 


ضعفته فى مقَدَمَة تخريجي لاأحاديث «رياض الصالحين» (ص: ه طبعة 


٤ O (۱) 0 ع‎ 

المكتب الإسلامي الأولى سنة (۳۹۹١ه) ٠‏ وأحَلت في بيانه على «سلسلة 
ع 2 
الأحاديث الضعيفة» )۱٦۸١(‏ -وقد طبع في مكتبة المعارف سنة »-)٠٤١۸(‏ 
فوجدها (الهدًام) لقمة سائغةء فتلقفهاء ولخص كلامي فيه في سطرين 
-فقط-. وأودع ذلك في «ضعيفته» التي جعلها في أخر طبعته ل «الرياض»! 
متفاخراً بقوله: «وافقني على تضعيفه الشيخ شعيب»» ودون أن يقول: وسبقنا 
إلى ذلك الشيخ ناصر! فهل يقول: ولخصته من كتاب الشيخ ناصر؟! 

ولکني اس ا یا وأاشکره على 5 هداني ووفقني للرجوع عن 
حَطاي» وذلك بعد أن يشر لي الوقوفَ على بعض الشواهد الصحيحة له» 
ا دزت و و رة ف الميحان السادس من (الصحيحة) برقم 
(۲۸۲۷))» وهو مطبوعٌ -بحمد الله تعالى-. 

لیت «اللهم اکفنی بحلالك عن حرامك...» الحديث» كنت قد 
E N SERO‏ 

eT : |‏ 
وک ستره» وسرهنه» مهدر ای خا ات علي ان أاخطىع في عروي یاه 

)١1(‏ وأما طبعة المكتب سنة (١١١٤٠ه)‏ فهي غير شرعية؛ إذ قد عبث الناشر بتخريجي 
المشار إليه آنفاء وزور تعليقات باسم اتحقيق جماعة من العلماء»؛ وهو كذب وزور وإنما هو 
شخص جاهل وحاقد» زور ذلك لترویح كتابه» كما فعل (الهدّام) في طبعته ل«الرياض» باسمه 
الأصيل؛ ترويجاً له ومضاربة منه لطبعة المكتب الإسلامي الأولى» مع أن الواقع الذي عبر عنه 
(الهدًام) نفسه في بعض تعليقاته عليه أنه «مختصره»! ولذلك تری تاريخ طبعته عین تاريخ 
ل ى اقا الاق ال الضا ر 

ثم إن من عجائب الزمان أن يتفقا على محاربة السنة؛ وذلك بتكليف الأول ل(الهدام) 
أن يعلق على «مجموعة رسائل الشيخ نسيب الرفاعي -رحمه الله-»ء فعاث في تعليقه فسادأء 


وأنكر قول فال «الاستواء معلوم... إلخ» وعير ذلك من حجنایاته علی اة ومح ولك طبعه 
صاحب المكتب الإسلامي» وهدم ما كان بناه في كثير من مطبوعاته» فسبحان مقلّب القلوب! 


لأحمد» والصواب (عبد الله بن أحمد)... 

O O 
له مشاركة في هذا العلم» ومعرفة بطريقة تخريجه للأحاديث -وبخاصَة في‎ 
(ضعبفته)-.‎ 

ا ا ا 
ا اه ا الجر د 
والواقع أنه (القرشي) -كما وقع في رواية (عبد الله بن أحمد)؛ خلافاً لرواية 
السرمذي فليس فيها هذه النسبة-ء فظن بعض شراحه أنه (الواسطي)ء وبنت 
سبب ذلك في «الصحيحة)؛ فتجاهل (الهدّام) ذلك كله -مشاكسة ومعاندة 
للحق-» كما تجاهل تحسين الترمذي للحديث» وتصحيح الحاكم والذهبي إِيَاه. 

ثم رأيت نسبة (القرشي) قد وقعت في رواية البيهقي -أيضاً- في 
«(الدعوات الکبیر» /۱۳١(‏ ۱۷۷). كما ريت إقرار الحافظ العراقي في «تخريح 
الإحياء» ١ /١(‏ ۳۲) الترمذي على تحسينه» والحاکم على تصحیحه. 

وقد شرحت الرّد عليه وعلى من سبقه إلى هذا التضعيف والتوهم 
-كالشيخ شعيب وتلامذته- في الاستدراك (۸) في ذيل المجلد الأول من 
«الصحیحة)» (ص۹"۲-۹۲۷). 

E E 
على ذلك من عزوه بعض الأآحاديث إلى غير مصادرها من الأمهات المعروفةه‎ 
رقد يكون في «الصحيحين» أو أحدهماء بل قد يعتمد في العزو على بعض‎ 
المتا شرت كضاجت کر العمال» والأمثلة کر تاتي» ا مثالین برقم‎ 
.)٥۹و وانظر (رقم ۲۱ و۲ و۷ و۵ و۵‎ «(1۸) 


«النصيحة ...». -ygğgË(لاا)‏ 

0 E TT EE REE 
(قاعدة) دأو يتظاهر يذلاك لها تساغده فى المخالفة لسبيل المؤمتين:‎ 
الصحيحة» وهي في الواقع ۾ تنافي القاعدة الحقيقة التي‎ CES EEE 
عليها استقر قول العلماء» وجرى العمل بهاء وهي : الاكتفاء بالمعاصرة فى‎ 
ا ر وي‎ 

قال الرجل في رسالته «الحوار» (ص٦٦):‏ 

«(وقاعدة جمهور المتقدمين من النقّاد أن الرّواية تقتضي الاتصال وتدلٌ 
عليه» إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه» ولو مرة واحدة» وكان الزاوي 
ا یو اا ی وه ی و ری ا ا 
والإمام البخاري» وأكثر الأئمة) 

والرّد عليه من وجوه: 

الأول: قرلة: «قاغدة) و«آأكثر الأئة)! من مبالغاته وتدلیساته التي لا 
N N O og‏ 
وإنما هو (رأي) ا بخن فو وکن ولف فة دكا ا 
ومن أكثر الأئمة» -خلافاً لزعمه!-؛ فقد استقر رأي جماهيرهم -كما سيأتي في 
نص الإمام النووي- على ما قذمت من الاكتفاء بالمعاصرة بالشرط المذكور. 

وكانت الأقوال قبل الاستقرار أربعة: 

-١‏ المعاصرة. 

العا 

2 السماع. 

O E 


«(النصيحة ...) gg‏ -— 
وهي مذكورة في كتب المصطلح» وبخاصة الشروح منهاء وقد بَسط 
ا عا و رو 
التفصيل رجع إليه. 
ولكن؛ لا بد من ذكر نص الإمام النووي؛ لأهميته وكثرة فائدته؛ ليكون 
القرّاء على بيّنة من الاأمر: 
قال -رحمه الله- في «التقریب» -۲٠١-۲۱٤/۱(‏ بشرح «التدريب»)» 
وآصله «إرشاد طلاب الحقائق» :)۱۸١-٠۱۸١ /١(‏ 
«الإسناد المعنعن -وهو فلان عن فلان-» قيل: إنه مرسل؛ والصحيح 
الى كل العا حوقالة الخاحر م اماب الخدت رال والأصول-: 
ا متصل بشرط أن لا يكون المعنعن م وبشرط إمكان لقاء بعضهم وا 
وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف؛ 
منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك -وهو مذهب مسلم بن الحجاج؛ واذعى 
الإجماع فيه-». 
وفي هذا النص من الإمام النووي ما يشعر أنه كان هناك اختلاف شديد 
ی ا ی ق 
الاكتفاء بالمعاصرة» ت شرط استاش: وان ا سوئ دل رط کمال» فإن 
a E‏ 
اصحاب «الصحاح» ا وغيرهم. 
وهذا التفصيل هو الذي قال به الحفاظ من بعدهم؛؟ فھدا الإمام الذهبي 
يقوي مذهب مسلم حين تعرّض لذكر الخلاف بيته وبين البخاري بقوله في 
«السير» :)٥۷۳/١١(‏ «وقول الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني؛ هو 
الأصوب الأقوى». 


«النصيحة ٠...‏ اها ) 


وتحوه قول خاتمة الحفاظ الإمام ابن حجر العسقلاني -رحمه الله 
تعالى- في «النكت على ابن الصلاح» (۲۸۹/۱): 

«لأتا وإن ا بما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال؛ فلا يخفى أن 
شرط البخاري أوضح في الاتصال». 

ونحوه في كتبه الأحرى؛ مثل «مقدمة الفتح» وانزهة النظر»؛ وعلى ذلك 
كتب التخريج قاطبةء لا يكاد الباحث يجد فيها حافظاً إلا مكتفياً في 
التصحيح بالمعاصرة؛ کا ستری فیما ياتى من لديك ا صححوهاء 
وعاكسهم (الهدّام) فضعفها -بناءً على قاعدته التي ادعاها!-. 

على أنني كنت وقفت على قول لبعضهم في شروح المصطلح: أن شرط 
اللقاء عند البخاري إتما هو فى «صحيحه» فقط» وكنت متوقفاً عنه برهة من 
اال اى ع ا ا ي ا 

ثم رأيتة في «العلل الكبير» (١/۱۸۸-بترتيب‏ القاضي)؛ وفيه قوله: «هو 
چ ج إلا ُن إبراهيم بن محمك بن طلحة هو قدیہ» ولا دري : و 
حدیث صحیخ). 

وفي ظتّي أنه من الممكن أن يجد الباحث فيه أمثلة أخرى عند التتبع» 
لكثرة الآحاديث التى يذكر فيه عنه تحسينها أو تصحيحها؛ فقوي الظنٌ. عندى 


أنه شرط كمال عنده» وليس شرط صحة. 


وازداد ظني فة حين رأيت (أبا حاتم الرازي) في «العلل» يحسن إسناد 


—- gg (... «النصيحة‎ 


حدذیث تان عن صحابی ببحجّة أن أدرکه ولم ا ولذلك لم EY‏ 
فكان هذا منْبّهاً قويَاً على أن إعلاله -هو وأمثاله- لبعض الأحاديث لعدم 
الا نما هو لى ا:9 الح فت ذلك عى أن دالا فط 
كمال» فى بحث أودعتة فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة») .)٠٥٤١(‏ 

و ا ا ر( قرط اسای 
لاوةه للك بتحققه فیها؟ ! 

فإن قال: لاه أحوط وأقوى! 

قلنا: هذا قد يُسّلم» ولكن ذلك لا ينفي قَرَة شرط (المعاصرة) -كما 
تقدّم بيانه من نصوص الحفاظ-هذا أولاد. 

E E EEE‏ الشرطين الآحرين: (السماع) و(طول 
O‏ 

ٍ 1 < ۰ 1 2 4 ت 

اما تحن . فنلتزم هده الشروط كلهاء مع التفريق بين ما هو شرط صحة 
وهو (الساضو »وما سرا و شط کیال ا ن ید ا ها د 
التعارض والترجيح. 

ومن حَجَتنا على هذا (الهذام) أمران هامان جدا: 

اا ا ن ا ا ا ا 
-شرطيّة (المعاصرة وإمكان اللقاء) مع السلامة من التدليس-كما تقدم-؛ فمن 
زاد على هذا شرطاً آخر؛ قیل له: #هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین. 

و(الهدام) حين تبتى شرط اللقاء» وضعّف به حديث: «عليكم بستتي 
RR RR‏ کل و ت ا 
طرقه -ضعَفها هو كلها بأساليبه الملتوية؛ منها زعمه أنه لم يكحقق فيه شرط 


اللقاء! مع أن في بعض طرقه تصريحَ الرواي بالتحديث؛ فكابر وأعله به-. 
صحَة» إلا تقليده لبعض الاأقوال» ثم هو يتهم غير بالتقليد! 

والأمثلة الكثيرة التي ذكرها في رُسيلته «حوار...» (ص٦٦-٠۷)»‏ كان 
أكثرها معلا بالإرسال والانقطاع؛ لأسباب أخرى غير عدم الاعتداد بشرط 
(المعاصرة) ا في ( ن ا ابت (ص۷٦)»‏ و(الحسن 
البصري) )1۸ 0(« و(زید بن أسلم) /٦۹(‏ ۷) و(قتادة) (۹/ 11 و(آبی 
و 7 ا اعت رانا ست الکايي: ويس لحد 
اداد المعاضة ف 

فهكذا الرجل يتشكّع بما لم يُعْط» ويدلس على القراءء ويقلبُ عليهم 
الحقائق. 

ومن هذا القبيل مثاله (۸): «أبو حاتم قال في خالد بن مَعدان: أدرك 
أبا هريرة» ولا يذكر له سماع»؛ فهذا لا يذل على شرط اللقاء» وإتما على عدم 
إمکان اللقاء.ء وذلك لاختلاف البلده ا هريرة مدئی»› وخحالد حمصی . 
التراجم؛ فقال -كما في «مراسيل العلائي» :-)۱۹7/۲١۳(‏ «ما أحسب لقي 
e)‏ ف تميم کان بالشام» وزرارة بصری کان قاضياً). 

وإذا كان أحمد يحتج بالمرسّل في بعض الروايات عنه» موافقاً في ذلك 
للك وعیره -کما چ «(جامع التتحصيل »-؛ فکف لا یحتح السك من 


«النصيحة ...)10 


معاصر لصحابي» والمعاصر غير مُدّلس؟ فما نسبه (الهدًام) لأحمد في 
الال (6) هومن اد و ها لاه فى الد ا 

ومثل قول أحمد -المتقدم- قول أبي حاتم في (ابن سيرين): 

«ما أظنَةٌ سمع من أبي الدرداء ذاك بالشام وهذا بالبصرة». 

ولم يكتف (الهدًام) بهذه الأمثلة المضللة التي لا علاقة لها بدعواه» بل 
ذكر أمثلَّة أخرى تدور على بعض التابعين المجهولين -كما في رقم (٩)-؛‏ 
ا ر ان ی هو ا ا کو 0 
و و ا و 

قلت: فسلامة هذا مجهول» وله حديث ضعيف خرجته في «الضعيفة» 
ت اا (0 0). 


وله ف عد هدا اللهالة بل كر ف الال( عن الرافدي؟ فال 
«عبد الرحمن بن صبيحة التميمي» لم يذكر له سماع ولا صحبة». 

والواقدي متروك متهم؛ زلشن س ات الجرح والتعديل» ولكن المضلل 
ال ارود ولو مط القن وو كان الرافتى ا و الاما ف 

کہ ۰ 

كتلك الامثلة المتقدمة؛ ليس لها علاقة مطلقا بموضوع اللقاء والمعاصرةء 
AE‏ 

(1) ثم رآيت الحافظ ابن رجب سبقني إلى هذاء فقال في «شرح علل الترمذي» 
)۳۷٤/1(‏ -بعد أن ذكر أنه يلزم من شرط اللقاء طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاح بها-: 
«من ههنا عَظَّمَّ ذلك على مسلم -رحمه الله-» والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من 
الأسانيد لا يحكم باتصاله (!)» ويْحتَج به مع إمكان القت كما يُحْتَح بمرسل أكابر التابعين 

(۲) «مراسیل ابن آبي حاتم» (ص٦۱۱)ء‏ و«العلائي» /۳۲٤(‏ 1۸۳). 

وقوله: «ذاك...» إلخ؛ هكذا وقح فيهما على القلب. والجادة: «هذا...وذاك...». 


ولهذا لا يجوز نسبة القول إلى هؤلاء الحفاظ أنهم يشترطون اللقاء ولا 
يكتفون بالمعاصرة؛ ولو لم يوجد سببٌ مانعٌ من ذلك من تلك الأسباب 
ونحوهاء فإن لهم -لسعة حفظهم وقرة إدراكهم- ملاحظات وتعليلات قد 
تخفى على الكثيرين؛ وبخاصّة المتأخرين من أمثالناء فتكون ملاحظاتهم سيا 
مانعاً من الاحتجاج بالمعاصرة أحياناء كما هو الشأن عند القائلين بهاء الذين 
اشترطوا إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس» فإذا انتفى سببٌ من الأسباب 
المانعة» احتحٌ المحققون بالمعاصرة مع إمكان اللقاء؛ وإليك بعص الأمثلة: 

-١‏ مجاهد عن عائشة: آنکر غير واحد سماعه منهاء كما رواه ابن أبي 
حاتم في «المراسيل» (ص١١١)»‏ وأجاب العلائي )۷۳٦/۳۳١(‏ بقوله: «قلت: 
رده فا فى (الص نا وقد فى رخات بسافه هاا ٠‏ 

وأقول: أحدها في «الصحيحبن» -۱۷۷١(‏ خ)» -٦١/6(‏ م)ء ولیس 
E E E EE‏ 
عائشة مرفوعاً: «لا تسوا الأموات» فإتهم أفضصّوا إلى ما قدّموا» -ورواه البخاري 
COT NO OEE OID‏ 

«(ماتت عائشة سنه سبع حمسن وولد مجاهد سنة إحدى وعشرين في 
ف ا هاا ای هن ا مال د عا 
کو في قوله دلك). 

O U a 
:)٤۸۷( آخرجه الترمذي» وقال‎ 

اخ رس وت كحك الع م کان الاو قت اوا 
عمر بن الخطاب» وروی عنه». 


OOOO) 


«النصيحة ل9ل )ا 


ا ا ل ی ا 
اى )° c(۸‏ وقال: 
(حديیث : عر یبا من هذا ل قال شعه: ولا نعرف ل 


O O A 


قلت: وهذا اعتداد صريحٌ بالمعاصرة» خلافاً لما بُعزى لشيخه البخاري» 
وليس كذلك إذا تذكرت التفصيل -المتقدم- في شرط البخاري» وأنه خاص 
E E‏ شیخه فى مثل هذا التحسين» فتذکر. 

-٤‏ حميد بن عبد الرحمن» قال أبو زرعة: «عن علي وأبي بكر: مرسل». 

ذکره ابن آبي حاتم في «المراسیل» (۳۷)» والعلائی (۲۰۲/ ١٤۱)ء‏ إلا 
أن هذا تعقبه بقوله: 

«قلت: قد سمع من أبيه وعثمان -رضي الله عنهما-؛ فكيف يكون عن 
علي مرسلا وهو معه في الا نعم» روی عن عمر رصي الله له = » 
اة مرسل). 

وأقول: ليت أبا زرعة وغيره من حفاظنا كانوا يتحفظون في نفيهم السماع 
والجزم بالإرسال كما تحفظ العلائي بقوله: «كأنّه مرسل»؛ فن النفى فى 
الغالب يكون مساوياً لقوله: «لا أعلم)؛ فيكون هذا التعبيرٌ أقربَ إلى الصواب 

:ولا قال في حدیث آخر من هذا الوجه »)0٥۸٩۹(‏ والتخريج ف «المشكاة) 
(1۷° و۹۹۷ و٥).‏ 

(۲) قلت: وهما مدنيان» وسعيد أبعد الناس عن التدليس؛ فهو محمولٌ على السما» 
وفك ار ابن رجب إلى هذا -كما في رسالة «حسم النزاع في مسألة السماع» (ص۲۷) لالحد 
الطَليبة المعاصرين-. إلا أنه استدرك فقال: «لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال»! 

قلت: ولا بالانقطاع؛ بل الاتصال هو المناسب لقوله: «حسن غريب من هذا الوجه»؛ 
فتأمّل! 


«النصيحة راه )ل 


من الجزم المذكور؛ لما يترتّب عليه من إعلال الآحاديث بغير حُجَة بينة» ثم 
استغلال ذلك من أهل الأهواء والجهلة. 

لقد أعجبني تحفظ العلائي؛ ات ل غر اا د رر ان 
سعد )٠١٤ /٥(‏ بسنده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ قال: 
آ تا عر وان اة المرب في رمان ا ترا إلى الل سره ى 

ولذلك ذكرهما الحافظ المزي في جملة من روى عنهم حمید» وإن کان 
يحتمل أن يكون يومئذ صغيرآ» ويقؤي هذا اللحتمالّ -إن صح ما ذكروه في 
تاريخ E O RENCE ET‏ تحقییَ سماعه عن 
اليخلفتي» ا بيان اعتماد العلائي على ا في رده على اف 
زرعة؛ فتنبه. 

ا 

2 ی ین ابی دان کر اا > شه ف ال ال رین 
E‏ إا عبد الرحمن بن عوف» ولم يعز الاستثناء لأحد» وهو لأبي داود 
وغيره» وذكر عن ابن المدينى أنه: «لم يسمع من أبي الدرداء وسلمان» وروى 
عن بلال ولم يلقه.. تم تعقبه بقوله: 

في الول طفن فيا ك كن مدا رتد ورذ ال عب 
وفاة النبي ل والصحابة فيها مجتمعون» فإذا روى عن أحد [منهم» ف] الظاهر 
سماعه منه). 


چ 


وإن فى هذه الأمثلة لَغاية البيان على أن عمل حفاظ الام قد جرى 
فا الاحتجاج بالمعاصرة اا لم ا هناك مانع من الوه أو عدم إمکان 
ا ا ھا ر o E‏ 


«(النصيحة ...) ا 
اثنين لم يلتقياء ومع ذلك فهي حَجَة محمولة على الاتصال عند العلماء كاف 
فانظر «مراسیل العلائي» ( ص ۱۹۹ و۲۱۸ و٣۲٣‏ و۲۷۲). 

وبهذا ينتهي بنا الكلام في حَجَتنا الأولى على ذاك (الهدًام). 

وأمّا الحُجّة الأحرى عليه» فهي: 

أ أهل الأهواء وأعداء الستة قد يتّخذون اشتراط اللقاء سلّماً للطعن في 
الأحاديث الصحيجة»ء حتى ما كان منها متفَقاً عليه بين الشيخين وغيرهماء 
وبخاصّة إذا كان هناك (قيل) بعدم السماع من الرّاوي عن المروي عنه -كما 
تقدم. في المشال الأؤل-» ولذلك؛ فإنّه يجب تبني قول جماهير العلماء 
بالاكتفاء بالمعاصرة؛ من باب (سد الذريعة) -أيضاً-؛ الذي هو من القواعد 
الهامة في الشريعة. 

وما لنا نذهب بعيدأء فهذا هو (الهدًام) قد استغل هذا الشرط استغلالا 
سيا جداً وتوسّع فيه؛ حتى فيما ثبت فيه اللقاء ولم يصرّح الراوي بالسماع 
ول SR‏ في «ضعيفته - «رياض الصالحين»» حديث البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعا: «صدقك وهو کذوب)» فقد خرجه من طریق ابن سيرین 
عنه» E‏ بقوله: «لعلّ البخاري...ولعل البخاري...)!! بما لا مجال الآن للرّد 
عليه» ثم عزاه للنسائي من طريق أبي المتوكل الناجي» عن أبي هريرةء بقوله 
فى «(ضعيفته) (ص١۳٥):‏ 

«أرى أن أبا المتوكل لم يسمع من أبي هريرة»! 

وهذا مما لم يقله عالمٌ من قبل؛ كما يشير هو إلى ذلك بقوله: «أرى» 
دونما أي خجل! وقد رددت عليه في «الصحيحة» تحت الحديث .)١١۲(‏ 


وكذلك ا -فیها- (ص )٥ ٦۰٩-00۹‏ حديئثين من رواية عبد الله بن 


«النصيبحة ل۷ 


بريدة» عن أبيه -مرفوعاً-» أعلّهما أيضاً بالانقطاع بين عبد الله وأبيه» مع أن 
سماعه عنه ثابت في عدَّة أحاديث» واحتجٌ الشيخان أيضا بروايته عن أبيه!! 
والحديث الأول مخرَج في «الصحيحة» (46)ء والآحر في «الإرواء» (١۷٠۲)ء‏ 
وصخحهما جَمَعَّ من العلماء» فراجعهما إن شئت. 

EE eg a a 
الا فى رة اديت كر فى الك الى م اا ل دا‎ 
دق ا ا ا الآتي برقم (١۳)؛ فإته ضعَّف إسناده بقوله:‎ 

2 فان اا لم يصرح بالسماع منه». 

وانظر الرَدّ عليه هناك. 

A E o 
مطلقاء حتى التي يصحُحُها الذين اشترطوا اللقاء مع السلامة من التدليس»‎ 
فام : ای ا‎ 

من أجل هذا: لما ذكرّ المحقق ابن دقيق العيد شرط السلامة من 

ا e‏ ا قال في كتابه القيم «الاقتراح) ( 2 ا 
ا 


+ 


إلا إن الجَري عليه في ترات المعدت ق ا د 
ا كشير من الأحاديث التي N‏ س 
E‏ 
ES‏ ۰ 

و و ا ان د ا ا ا ی ت 
منهم E PN FE‏ عنعنتهم كالثقات الد في حفظهم 


«(النصيحة )ا 


ضعف؛ فهؤلاء يقبل حديثهم» على تفصيل ذكره الحافظ العلائي في 
افا 5۹7 00۳ :ولان EE‏ الحافظ ا حجر کتابه «طبقات 
ال ا 

إذا عرف هذا؛ فما عسى أن تكون نسبة الآحاديث الصحيحة التي 
سيطرحها هذا الأفينٌ إذا التزم إعلالها بعدم السماع؛ فضلا عن غيره من العلل 
التي يختلقهاء ويتجاهل موقف العلماء منهاء وتصحيحهم للأحاديث التي 
يضعفها هو بها؟ ! 

e e E 

ارا سا جا فا ر کي ا رضت عض الاجاديت 
الصحيحة بناءَ على الطرق الضعيفة التي وجدها مخرّجة عند غيره وبخاصة 
الألباني» ثم يعمل فيها هدماء مُعْرضاً عن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق 
-كما تقدم-» ولا يبحث مطلقاً عن طریقق آخر له» أو شاهلٍ يقوّیه به» قد یکون 
فات من قبله لسبب أو آخر» وهذا أمثلته كثيرة. 

فا سابعاً: يتجاهل بعض الطرق والشواهد الصحيحة» ويتشبّث بالطريق 
المرسل» وهي بین یدیه! کما ستری في الجديف (۹7 2 )وع 

ل ثامنا: يعمّي على القراء صحَّة إسناد الحديث الذي لا غبار عليه 
بقوله: «رجاله ثقات»)! مكان قوله: (إسناده صحيح)؟ ET‏ للآلباني! 

NS a E N 
يقدح» وفي الغالب يكتم التقوية!‎ 

وقد يصح ای و ا و 
يصَعَّف ولا يبن السبب» ويحيل به إلى موضع لا يسميه!! 


NE‏ تمه غل القزاء كرون الراوى ثقة عند الأئمة بقوله فيه: 
اولي لون ونحوه؛ انظر الحدیث ۸٩۹(‏ و۸۱ و۳٩‏ و1٩‏ و١٣١۱).‏ 

ف عاشراً: تجاوزه تخريح جملة من الأحاديث الصحيحة التي يذكرها 
-أو يشير إليها- مصتفو الكتب التي يسرد عليها تعليقاته؛ كمثل ما أورده الإمام 
ابن القيم -رحمه الله- في كتابه «إغاثة اللهفان» من أحاديث النهي عن 
ال بالكفار وخروح المهدي» ونزول عيسى -عليه السلام-؛ ولا وجه 
E a la‏ 
صختها!! فانظر الحديث ٠٠٠۳(‏ و٣ه٥١).‏ 

اا ا و و 
برا او ا ا اش س ی 
خرح بعض الأحاديث الموقوفة» كحديث ابن مسعود التي عنده /١(‏ ١٠)ء‏ 
وحديث عثمان (١/۷۹)ء‏ وهما خارح «الكتب ال لا يرح 
حديث البخاري الآتي برقم )٥۹4(‏ وهو في آم «الستة): «البخاري»» لولا الجهل 
بما فيه من الكنوز؟! 

وله أمثلة اى تذل على جهله بما في (الصحيحين»» تقدم الإإشارة إلى 
بعضها في (المقدّمة) فقرة »)٤(‏ بل إته عزا حديث علي الموقوف -الآتي 
برقم(۱۸)- للديتَوَريّ وغيره بواسطة «الكنزا! وفي هذا العزو بلايا تدل على 
جهله -کما ستری-؛ منها ضعف سنده» وإهماله عزوه للبخاري! 

لا حادي عَشّر: وله أساليب عجيبة غريبة في التمويه وتضليل القرَاء 
عن الاستفادة مما يعزوه ل«للصحيحين» O E Ce‏ 
فاته عزا طرفه الأول للشيخين» وبكَّض للأخير منه! وعزا ما بينهما للطبري 
وضعَّفه» والحديث بتمامه عند الشيخين؛ وقد صورت الصفحة التي فيها هذا 


ENT 
وكذلك فعل بالحديث الذي بعده -(١٠٠)-؛ فته عرّاه للطبري‎ 
دأيضا وتَعَمّد تحريف اسم أخد رواته؟ ليتوصل مته إلى اذعاء أنه لا يعرف‎ 
وبالتالي إلى تضعيف الحديث» وهو نفس الحديث الذي قبله» ورواية لمسلم‎ 
فيه» ولم َّف بهذا التضليل» بل زاد في الط َة فأوهم القرّاء ا الطبري‎ 
روى من طريق الراوي الذي حرف اسمه رواية مسلم هذه الصحيحة؛ والواقع‎ 

E N N 

e a‏ على القطن من الفَراي 
OES a‏ 

فإلى دنا المفصَل على تعليقه وتخريجه؛ بل إفساده وتخريبه؛ فأقول 
-وبالله التوفيق-: 


:)١۷/١( قال ابن القَبّم -رحمه الله- في كتابه «إغاثة اللهفان»‎ -١ 
صح عن حذيفة بن اليمان: «القلوب أربعة...»‎ 

قلت: أعله (الهدام) -المعَلُّق عليه- بالانقطاع بين آبي البختري 
وحذيفة» وهو كما قال» ولكته أخطاً في نسبة الانقطاع إلى أبي حاتم» فاته لم 
يقله! كما أخطاً في تفسير قولي في تعليقي على كتاب «الإيمان» :)٤٦/١۷(‏ 
(حديث موقوف صحيح) u‏ «(سبق قلم»! فأقول: ليس كذلك؛ بل هو بقصد 
مني كما فعل ابن القبّم من قبلي» وبيان هذا وذاك في «الأحاديث الضعيفة» 
)10۸ 0(. 

۴- قال ابن القبْم :)۲١/١(‏ «ووصف الرسول ية حلفاءه بضدها 
(يعني: الجهل والغي)» ال 

a gE 

قلت: جزم -رحمه الله- بنسبته إلى النبي بية؛ وهو الحق الذي أجمع 
غا ا ا دون خلاف معروف بینهم» حتی جاء هذا 
(الهدام) المغروں فخالفهم جميعاء متشباً بتجهيل ابن القطان الفاسي لأحد 
رواته» فیما عله على طبعته لارياض الصالحين») CORN‏ او 
إل ضعَّف الحديث! وهذا من جهالاته أو مغالطاته؛ إذ لايلزم منه أنه ضعّف 
الحديث من جميع طرقه» كما فعل (الهدّام) هنا وفي غيره» وهذا يقال على فرض 

(۱) وهي طبعة مزؤرة غير شرعيّة؛ لأنه بل فيها وغیں وزاد عليها واختصر! وقد سماه 
ج ف بض تيلقا اله ( ن 2 ولد ر اهال ن ارجا 


الفا لحي ا 0 ومضاربة مته لطبعات الكتأب السابقةء وبخاصة منها التي عليها 
قا وا ا ا له هاا وة امعان 


«(النصيحة ...) mm‏ ی 

التسليم بالجهالة» وهو مرفوض -كما كنت بينته في «الصحيحة» (4۳۷)-. 

ثم نشر رسالة صغيرة سنة )٠٤١١۳(‏ ينتصر فيها لعدم قناعته مني بصحة 
الحديث في اللقاء والمناقشة التي سبقت الإشارة إليها في المقطع (الثالث) 
من اة ع فيا طن الحديت الى أركا إلى سب عفر طا 
وأعلّها كلها e:‏ -بقدرة قادر-كما يقال! - إلى طريق واحدة! هي طريق 
ذت الاوى:ا جزل غد مع أن في بعضها تصري غیره من الثقات 
بسماعه للحديث من العرباض» وقد كنت خرّجت في «الإرواء» -وغيره- كثيراً 
من طرقه الأحرى» وحصت الكلام عليها في الاستدراك رقم )١١(‏ الذي 
ألحقته بالطبعة الجديدة للمجلد الثاني من كتابي «الأحاديث الصحيحة)؛ وفي 
بعضها التصريح المشار إليه» فلا داعي للإعادة فاته منشورٌ مشهور -بحمد 
ا 

ولكن لا بد من استرعاء النظر إلى شيء من تدليساته وتناقضاته وكتمانه 
للحقائق في e Aa, Ea‏ 

یری القارئ الکريم أن الرجل ختم بحثه هذا بقوله (۱/ ۲۳): 

«وجميع هذه الطرق مدارها على عبد الرحمن بن عمرو السلّمي؛ كما 
اها ی وا مد ا ا ای ت ا ت ق ی 
سار ية)؛ فانظرها اكارذت ا 

قلت: ا بذلك تضعيف الحديث لجهالة الاين عنده» وقد 
ET‏ 

والمقصود؛ أن القارئ إذا رجع إلى تلك الرسالة» وجد أنه ختمها بأمرين 
هامين جداء» يقضيان على رسالته ویجتثانها من أصلهاء ويكشفان عن بطره 
للحق» ومعاندته» واستعلائه على أئَمَّة المسلمين» ونسبتهم إلى التقليد 


والجهل» وإعجابه بريه المرّدي المهلك: 

اا ال ر عا ي ار ا ولا ین 
المتقدمين والمتأخرين- من الذي صَححوا هذا الحديث» ثم طعن فيهم 
واحداً بعد واحد نابزاً إيّاهم بالتساهل أو التقليد» وهم على ترتيبه إياهم: 

ا ا ر ا و ی ان 
اتو العاشن ال البغوي» اش العرَٻي» الضاء المقدسي). 

ويعلق تحت اسم كل واحد منهم بما أملاه عليه هواه من المطاعن» ثم 
شملهم جميعاً بقوله: 

«(وهذا منهم تقليد»!! 

وتحفظ الرجل بالنسبة للحافظ الذهبي» فإجلالا منه له(!) لم يلحقه 
بأولثك المقلّدين!! فأفرده عنهم مع كونه معهم في تصحيح الحديث في 
موافقته للحاكم» وذلك لأنه شك في نسبة موافقاته للحاكم» وإن كان من 

0 r 9 ٤ 8 

جهة اأخرى قد مال في الحاشية إلى قول من قال من المعاصرين: إن تلك 
ا کی واا ن ا ا ا وء 
عیره من الائ مما لا یمکنه الشاك في تبوتها» أو اللف والدوران عليها کل 

(1) وهذا هو الراجح عندي» ولعي صرحت بذلك في بعض کتاباتي» ثم رآيته في 
تعليقه على «مجموعَة رسائل» للشيخ نسيب الرفاعي -رحمه الله-» (ص١۷)‏ يجزم بنفي 
المرافقة المد كيرا ويام بالنظر في رسالته المذكورة! ولا يشير إلى ميله المذكور في الحاشيةء 


والرّسالة من طبع المكتب الإسلامي» فسبحان مقلب القلوب! كيف يطبع لعدوٌ السنة» وهو 
کی 


«(النصيحة ...» لا 
الأوّل: قال الذهبي في كتابه العظيم «سير أعلام النبيلاء» :)٤۸۳ /١۷(‏ 
«(هذا حديث عال صالح الإسناد». 
الثاني: وقال أيضاً (۱۸/ :)۱۹١‏ 
وصح ا اعليكم E”‏ و الخلفاء...» الحديث». 
الفالث: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله- في فتوى له 
/٤(‏ ۹۹- «الفتاوی»): 


«(وفي «السنن» و قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أا کر 
وعمرا؛ ولم يجعل هذا لغير ا ت عه اه قال: (عليكم بسنتي وسنة 
الخهاء شين المهدن من بعدي ٠...‏ الحديث بتمامه. 

والرابع: الحافظ ابن الملقّن في «تذكرة المحتاج»؛ فإنه بعد أن اق 
تصحيحَ من صححه رد على ابن القطان تجهيله لراويه» فقال :)٦۷/٦١(‏ 
رماو اقطان فاغاه اهال جحي را ود ان ا 

ولق بهؤلاء كل الذين احتجّوا به أو شرحوه» وهم جَمٌ غفير لا يمكن 
حصرهم» ومنهم الخطيب البغدادي» والإمام الشاطبي» والمحقق ابن القيم في 
«إغاثة اللهفان» -وغيره-» وأبو حامد» والماوردي» والحافظ ابن حجر الذي 
اة 2يا في «الفتح» TTS)‏ ا وهو ظاهر کلامه في «التلخيص» 
۱۹۰/6( فاته قر الذين صخحوه» ولم پتعقبهم ا 

فیا أيها القراء الكرام! هل يدخل في عقل عاقل مسلم أن هؤلاء العلماء 
الأجلاء ء كلهم متساهلون» أو مقلدون» أو على الأقل مخطئونء وذاك (الهدّام - 
N‏ هو الإمام المجتهد المصيب؟! وهو -والله- لا يصلح ان کون E.‏ 
ا تلامدتهم... ووالله إننا في زمان (الرّويىضة) -کما أخبر الصادق 


«النصبحة رادل 


_ 
المصدوف 1 


ا أن الرجل هدم -والحمد لله- جُل رسالته -بقلمه-» في 
فصل أخير عقده فيها بعنوان: «هل لحديث العرباض شواهد؟ »؛ ثم أفاض 
ف وکر الشراعك ااضحدة فقرات الحديث (ص (١١۷-٠٤۰١‏ وانتهى 
إلى التسليم بصحة الحديث؛ إلا فق نين»› إحداهما: «فعليكم بسنتي ٠‏ اشرق 
CS‏ عليها بالنواجذ»؛ وهي التي اح بها ابن القيم» وغل غلها (الهدام) 
هذا التعليق الأسودء واحتجٌ بها -أيضا- بعض العلماء على حجِيّة إجماع 
الخلفاء» كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيميّةء وأيّده بهذا الحديث» فقال في 

(مجموع الفتاوى 0۹۳/۲۸7 


ا 


حديث صحيح في «السنن»...٠‏ 
E E |‏ 0 ية: «اقتدوا باللذي من بعدي؛ ا بكر وعمر» ضعفه 
أيضاً» مع أنه خرّجه (ص۷٤٠-١١٠)‏ عن أربعة من الصحابة: ابن مسعود 
وان عمره وحذيفة» ا حرصي الله عنهم »۰ كلها ا (الفد)! 
ولو آنه كان على غلم بالسنة وانتصار لهاء لعلم أن A‏ 
مفرداتهاء فان مجموعها ال على أن اا صل ا : فكيف وبعضها 
قوی لذاته -كما بينته في «الصحيحة» (۱۲۲۳)-. ومنه استفاد أحادیثهم» 
ولكنه كعادته قد نصب نفسه للمعاكسة والمعاندة؛ فضعفه. 

ثم زاد -ضغثاً على إبّالة- فنقل (ص١١٠٠)‏ عن الحافظ ابن حجر أنه 
ذكر في «التلخيص» )٠۹١ /٤(‏ للحديث علة أخرى» وهي أن ربعيًا ا 


AAA e N O) 


` eda «النصبحة‎ 


هذا الخكتت هن ةا 


وفي هذا النقل تدليس خبيث نعرفه عنه كثيرأ فاه يوهم أن الحافظ 


سر 
س 
چو موس 


ذكره واقره؛ وهو خلاف الواقع» فقد تعقبه بقوله: 
من حذيفة في رواية» وأخرح له الحاكم شاهداً من حديث ابن مسعود...». 

ولم يقتصر كتمانه لهذه الفقرة من كلام الحافظء بل كتم ما هو أبلغ في 
ارد عليه ls‏ خطاه في التضعبف»› وعدم اعتداده بأقوال ال فقال 
الحافظ : 

«(وقال العقيلى -بعد أن اأخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر-: 


لا أصل له من حديث مالك وهر پروی عن حذيفة بأسانيد جياد تبت»'. 


بل إن خيانته للعلم لَتزداد وضوحاً حينما يَعلم القراء أنه هو نفسّه قد 
ذكر الحديث (ص۸٤۱٠)‏ من رواية العقيلي /٤(‏ ٤۹-٥4)ء‏ ونقل الشطر الأول 
من قول العقيلي» ولم ينقل الشطر الآحر الصريح في تقويته للحديث! 

فاا ال عن فل هاا وباو اه كر لك مه كر فد 
فا قرا باق لف ع و و د ی اه 
مواضع من «السنن»» وهذه ارقامها ۳٦٦۳(‏ و۳۸۰۱ و۳۸۰۷). 

وله من مثل هذا الشيء الكثير والكثير جدأء مما سيأتي التنبيه عليه -إن 
شاء الله وأعانني عليه- الأمر الذي أرجو أن يكون سبباً لهدايته إن كان 
اض اوغا لدابره إن كان E‏ کہا قطع دابر من قبله من ذوي 


)١(‏ كذا بصيغة الجمع» وفي مطبوعة «العقيلي): «بإسناد جيد ثابت» بصيغة المفرد. 


۷(٠... «اللصيحة‎ 


الآأهواء من الأموات. أو الأحياء الأموات! 

زلا هو اك القبيل إا ھا تصریح ان تة توت حجنت 
حذيفة في «الفتاوی» »)٤۸ /٣١(‏ فضلا عن احتجاجه به -کما تقدم نقله عنه 
(ص۲۱)-وانظر ا /٣٠(‏ ۲۳)-. وكذلك احتح به الحافظ ابن كثير في 
«التفسير» »)١۷١/١(‏ وصرح بتحسينه الحافظ ابن حجر في «تخريج 
المختصرا (ق۲/ ۲). 

Eee EE e es 
الهدم -ثانيً-! فيحتمل الأمر هذا وذاك.‎ E 

ومن الشواهد الصحيحة التي وقف عليها ولم يتجراً على الطعن في 
أسغادها عاف لواد ها وراد الخارى 00۹۸/50 عد الجن ن 
عوف بایع عثمان على خلافته» فقال: 

«أبايعك على سنة الله» وسنة رسوله والخليفتين من بعده». 

GOT O NS a 

«هذا من قبيل التأكيد على سنة النبي بى لا التغاير؛ ثم إلّه موقوف»! 

وهذا من بالغ جهله» وقلّة فقهه» فإن كونه موقوفاً مما لا يفسح المجال 
لمسلم أن لا يأخدّه -كما هو الشأن في كثير من الموقوفات-؛ لأنه قيل في 
حضرة كبار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم. 

تم إن قوله: «لا التغاير» قد كشف النقاب عن السبب الذي حمل هذا 
(الهدام) على تضعيف الحديث 6 -أولد ثم E‏ إلى تضعيف فقرة: 
(اسنة الخلفاء الراشدين» منه -ثانيا-» وهو فهمه (التغاير) بينها وبين سنة النبي 


وهو فهم سقيم بمرة. 


«النصيحة .را )ا 


ا هذا الحديث الصحيح يلتقي -تمام اللقاء- قولّه -تعالى-: 
مل الو ني اة الكيا رين يهان الول هن ك ما 
i e SE‏ 
مصيراً؛ فهل سيل المؤمنين) هو غير سبيل الرسول وما دعا إليه؟! كلا ثب 
كلا فان e‏ (ويسلك منهاجاً غير منهاجهم» كما قال إمام المفسرين أبو 

جعفر الطبري في «تفسیره» /٩(‏ ۱۷۸). 

وكذلك قوله ڪة: (وسنة الخلفاء ا ق طريقتهم ومنهاجهم 
ا و لا قولا وفعلا وتقريراً» وما ذلك إلا لأنهم أعل 
أصحابه سستته علاة؛ اها فستتهم من ستته بل ولذلك احتح م 
إلبهم بهذا الحديث على حجبّة إجماعهم؛ كما احتج الإمام الشافعي بالآية 
المقدمة على حجية إجماع المسلمين -على ما هو مين في «رسالته»» وكتب 
الأصول والتفسير-. 

ت ی ا «إن يطع الناس أبا بكر وعمرَ 
EE‏ رواه ان عوانة ف (صحيحه» (۲/ ۸۲( اض «(مسلم» 
E ECE E E ED‏ 
الآن» وصخحه ابن المنذر -كما في «الفتح» »-)۳٠۹/۱(‏ وهو من حديث أبي 
قتادة الأنصاري. 

وجملة القول في هذه الفقرة -مع صحتها في ذاتها عند العلماء- أنه 
N Gas‏ 
-لاشتراكها كلها في الحض على الاقتداء بالخليفتين وإطاعتهم- فين باب 
آولى أن ب على الاقتداء بأربعتهم واتباع س > کما هو ظاهر لا یخفی. 


«النصيحة ٠...‏ ال 


وخلاصة ما تقذم من البيان حول هذا الحديث الصحيح: 

ار أن (الهدام) بتضعيفه إيّاه قد خالف #سبيل المؤمنين». 

ثانياً: لقد هدم بحمَة -هذا- الذي لَحَصه من رسالته» كما هَدَمها هي 
-أيضا- بتراجعه عن تضعيف أكثره» وقد يتراجع -فيما بعد- تحت مطارق 
الحق عن باقيه» ولكن بمكر ودهاءِ لا يحمد عليه. 

ثالفاً: لقد كتم هنا تراجعَّه المذكور هناك فأوهم القراء أنه لا يزال مُصرَا 
على تضعيفه إيّاه -تضعيفا مطلقاً- وذلك بما كان علَقَة على طبعتة ل لارياض 
اا س ل ا 

۴۳ قال 1 يه في a‏ افوا بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم: 
«قتلوه قتلهم اللهء ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإتّما شفاء العي السؤال»»: 

صَدّره المضعٌف بقوله: «ضعیف)! ثم حَرَجَّه (۲۸/۱) من حدیث جاب 
ومن حديث ابن عباس وضعف إسناديهماء وقد استفاد ذلك من «لإرواء) 
9 ي لك ةعاکس ف رض الخدت جين الطرين 
فی حص ابا -مثل «المشكاة» »-)١۱٦1/١(‏ فحسّنته هناك وفي «(صحيح 
ا OSES‏ 

أقول: عاکسنى؛ لاله لا يأخذ بقاعدة التقوية بكثرة الطرق» كما تقدم 
بيانه في المقدمة (المؤاخذة/ ۲)؛ وذلك من أسباب خروجه عن #سبيل 
المؤمنين» وكثرة مخالفته لعلمائهم oe‏ 
اله هع ج جور ا ال ا ل ال 0 وه إل لك 


إلله-) ( ص ٤-٥۳‏ ۵) طبع المكتب الإسلامى ا ختام حباته-؛ ا الله حسن الخاتمة! 


«النصيحة ...»راي ) 
جَمَع منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من کتبه وفتاویه» فانظر مغلا 
(مجموع الفتاوی» )۳٥۸/۲۱(‏ و(٣۲/‏ ۲۸۰-۲۷۹ ). 

ووقع هنا -أيضا- في كتمانه العلم الذي هو حَجَّة عليه» فن من 
المصادر -التي عزا الإسنادين المشار إليهما-: الحاكم )١۷۸/١(‏ والبيهقي 
۷/1 ومع ذلك؛ فإِنّه كتم الطريق الأحرى السالمة من الانقطاع» فأخرجه 
الحاكم )٠٠١ /١(‏ والبيهقي (۲۲۷-۲۲۹/۱) من طريق الوليد بن عبيد الله 
ا اح رباح» ا عن ابن عباس... به» ببعض اختصاں وقال 
البيهقي: «(هذا حدیث موصول)» وصحه الحاكم والذهبي. 

كما كتم -أيضاً- تصحيح ابن خزيمة» وابن حبّان» وابن الجارود» وقد 
رای ذلك على الأفلد اة الات 5/0 0 ئی کا ن 
يُحيل إليه إذا كان تعليق شيخه شعيب عليه موافقاً لهواه! ولمّا كان الشيخ 
وفق -والحمد لله- للصواب؛ فقرّى الحديث لطرقه» لم يحل عليه! فهو شيخه 
عند الموافققة! وأمّا عند المخالفة فلا هو ولا أحدٌ من الأئمَّة والحفاظ 
E E O E TTT TEE‏ 
من العجب والغرور!! 

-٤‏ «وفي «المسند» و«الترمذي» من حديث عدي بن a‏ ن النبي 
يو قال: «اليهود مغخضوب عليهم» والنصارى ضالون»»: 

أقول: لم يكشف (الهدام) عن حكمه عليه بصحَة أو ضعف» ولکنه 
ا کے عا ا لا َه القراءٌ منه 
و غ ا ا 
أ كان على #سبيل المؤمنين» لأفصح ا عن صحة إسناد المرسل» 
ولقرّاه بالمتصل الذي فيه الجهالة -ثائياً-» ولك الأمر أخطر من سكوته هذاء 


(النصہ لنصيحة ...»را 


وهو كتمانه لحقائق علمية هامَة تؤكد أن الحديث صحيخ يقيناً؛ وهاك البيان: 


أولا : كتم تحسين الترمذي إياه» وقد عزاه إليه! وتصحيح ابن حبّان إِيّاه 
ولم يعزه إليه! 

ا و ي قطَریّ»'؛ الىل ا ي 
الاستشهاد بحديثه» وهو مسند متصل. 

الشاً: طريق أخرى كتمهاء ولم يتعَرّض لذكرها مع أته رآها عند الطبري 
الذي عزا ما خرجه إليه! وهو من رواية الشعبي عن عدي -رضي الله عنه-. 
وإسناده صحيح؛ كما قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على 
«تفسير الطبري» .)۱۸١ /١(‏ 

ا جهل آو تجاهل شاهدا قويًاً له من حديث أبي ذيّ حسّن إسناده 
الحافظ اين حجر في «الفتح) (۸/ ۱۷۹). 

خامسا: جهل -أو تجاهل- تتاب العلماء على تصحيحه أو الاحتجاج 
به» فهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة يحتج به في «الفتاوی» (۳/ »)۱١۷‏ وفي 
مکان آخر منه )1٤/١(‏ يصححة» وصرّح ابن أبي العز الحنفي بثبوته في آخر 
«شرحه على العقيدة الطحاوية». 

والحديث قد حرَجته في «الصحيحة) برقم (۲۹۳). 

-٥‏ «قال النبي لة: «أصدق الأسماء حارث وهمًام»): 

جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي بيا وعاكسه (الهدام) على عادته! فقال 
بعد ما ساقه من حديث ابي وهب الجُشمي مسندا» ومن حديث تابعييّن ثقتين 
-أحدهما شامي والآخر مکي- مرساا: «ولست آراه يصح بهما»! 


.)۷1١ في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عنه (ترجمة‎ EG 


«النصيحة )ا 


وهذا -منه- على ما جرى عليه في کل تخريجاته من إعراضه عن 
تقوية الضعيف بكثرة طرقه -كما نبّهت عليه في المقدمة-؛ ولذلك سكت عنه 
الحافظ في «الفتح») »)٥۷۸/۱۰(‏ واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية» وجرم 
-أيضا- بنسبته إلى النبي له في «الفتاوی» (۲۰/ ۱۲۲) و(۲۸/ »)٠١١‏ 
وأورده عبد الحق الإشبيلي في «الآحكام الشرعية الصغرى» (۸۱۸/۲) التي 
خصًها بالأحاديث الصحيحة. 

والحديث مخرج في «(الصحيحة) »)١ ٩(‏ و«الارواء» (۱۱۷۸). 

-٦‏ في «(صحيح مسلم» عن صهيب -رضي الله عنه- عن النبي ييا 
«إذا دخل أهل الجنة الجنةء نادى مناد: 1 آهل الجنة! إن لکم ا فما 
أعطاهم أحب إليهم من النظر إليه»»: 

قلت: هو من رواية حماد بن سلمة: ثنا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلی» عن صهيب. 

وقد قال ابن المديني وغيره: «لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من 
حماد بن سلمة»؛ كما في الجن للذهبي› وقال (۷/ :)٤ ٤٦‏ | 

(ومسلم روی له في الأصول عن ثابت وحميد» لكونه خبيراً بهما». 

ولذلك قال الحافظ في «التقريب): «ثقة عابد ثبت الناس في ثابت». 

قلت: من أجل ذلك كنت صحَحته في «الظلال» )٤۷۲(‏ وغيره» ولا 
سيّما ابع حفاظ الأمَّةء وأئمّة الإسلام على تخريج حديثه هذا -مع الإمام 
ا ا 
عوانة» وابن خزيمة» وابن حبان في «صحاحهم»» وصححه البغوي في «شرح 
السنة»» واحتج به ابن خزيمة في «التوحيد»» واللالكائي في «أصول الاعتقاد»ء 


«النصيحة راي 


والبيهقي في «الأسماء والصفات»» و«الاعتقاد»» واإبن تيميّة في «الفتاوى» 
KED‏ ان ال ا ری وان ابی الح فى (شرح العقيدة 
E E‏ إبن حَجَّر في «الفتح» /١١(‏ ۲ -وغیرهم ممن 
يصعب استقصاڙهم» دون آي خلاف سالف من غيرهم-. 

ورغم هذا تطاول هذا (الفشل القميء) علیهم؛ وخالف سبيلّهم» زاعماً 
ن اساد هدا اديت إل اض حاط ناء من حماد بن سلمة» فقد 
E E OTE‏ بزيادته صحابي الحديث ص ورفعه» ولا تحتمل 
زيادته الصحة». 

ثم خرجه من رواية الطبري من طريق حماد بن زيد» وسليمان بن المغيرة» 
ومَعْمَرِ عن ثابت...به دون ذکر صهیب؛ موقوفاً على ابن أبي لیلی» وقال: 

«(وهو الصوابت». 

فاقرل هدا معن الفا ن هاا الان دون دوهجل 
تخطتته لأولئك الفحول- يستدل على ذلك برواية الثلاثة الذي خالفوا حماد 
ا ا على اين ابي للىي رهم درل ان اة فن ناف 
خاصة-كما تقدم عن ابن المديني وغيره-» ومنهم الإمام اجو 

Ee‏ الحفاظ الذين جاؤوا من بعد مسلم -والذين 
أخرجوا الحديث وصخحوه أو احتجّوا به- قد وقفوا على رواية هلا 
المخالفين» فلم يرفعوا إليها رأسا؛ لعلمهم بأرجحية رواية ابن سلمة عن ثابت 
على روايتهم» ومنهم الإمام الطبري نفسهء فإنه أتبع روايتهم برواية ابن سلمة؛ 
مشيراً بذلك إلى أتها هي الصحيحة المعتمدة؛ ولعله -لذلك- كيم هذا 
(الهدام) ذكرَ الطبري عن القراء؛ فلم يذكره في جملة المخرّجين لهاء كما كتم 
رها الى حك الماد الذين أخرجوه في «صحاحهم»: أبي عوانةء وابن 


«النصيحة )ل 


خزيمة» وابن حبان» والبغوي -کما تقدم-. 

وهناك حقيقة أخرى كتمها -مدلساً بذلك على القَراء-؛ وهي أن رواية 
الثلاثةء وإن كانت متفقة وقفاًء فهي مختلفة اختلافاً ظاهراً متنا فلو أنه ساقها: 
لتبيّن للقراء جهلّه بهذا العلم الشريف» وأتّه فارع منه كالطبل» وهاك البيان: 

ولا : رواية مَعْمَّر وسليمان بن المغيرةء أخرجها الطبري من رواية ابن 
المبارك عنهماء عن ثابت» عن ابن أبي ليلى -مختصرة جدأ» بلفظ: 

«#للذين أحسَنوا الحسنى وزيادة# قال: النظر إلى وجه ربهم». 

ایا روایة ماد بن زك غغ وواتان: 

إحداهما: كهذه رواها عنه عبد الرحمن -وهو ابن مهدي-. قال: ثنا 
حماد بن زید... به ا 

ار بوا انه ا ا و و ن ا 

وإذا عرف هذا؛ فما هو الراجح من هذا الاحتلاف؟ 

إن من الواضح أن ما اتفق ثقتان عليه أرجح مما رواه ثقة واحده ولا 
سيّما إذا كانت روايته أنقص متناً من روايتهماء فرواية عبد الرحمن بن مهدي 
Na a E as‏ 
وسليمان بن المغيرة» فهي بهذا الاعتبار راجحة» ورواية الثقتين مرجوحة؛ هذا 
إذا جرينا -لا قدّر الله! - على ما جرى عليه (الهدّام) من الترجيح بالكثرة! 

E‏ أخرى يجهلها من لم يمارس هذا العلم ممارسة طويلةء 
ولم يتفقه بأساليب الحفاظ النقادين في معالجة الاحتلاف بين الروايات» وهي 
انهم يلاحظون -أحياناً- أن الخلاف إِنّما سببه الاحتصار -لسبب أو آخر-؛ 
فقد يقتطع الثقة من الحديث قطعة تناسب المقام» وقد لا يرفعه لاعتقاده أنه 


«(النص لنصيحة ٠...‏ راه )ا 


معروف عند الخاضرين» إلى غير ذلك من الأسباب التي تختلف باختلاف 
الظروف المحيطة بالرواة وإِنّ مما يويّد هذا هنا ما رواه الإمام الطبري بالسند 
الصحيح -جداأ- عن عبد الرحمن بن مهدي» عن النبي بيا في هذه الآية: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة#» قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة...» 
الحديث» نحو حديث حماد بن سلمة» وفيه: ...فوالله ما أعطاهم ا حب 
إليهم من النظر إليه». 

فهل يقول عالم: أخطاً ابن مهدي في رفعه -وبهذا التمام- مخالفاً 
لروايته المتقدمة المختصرة الموقوفة؟! 

ومن هذا القبيل ما رواه البيهقي في «الأسماء» (ص۷٠۳)‏ من طريق 
قبيصة بن عقبة أبي عامر: ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن 
آي ليلى» عن ضهيب د مرفوع ا في قوله -عز وجلّ-: #للذين أحسَنوا 
الحسنى وزيادة# قال: «النظر إلى وجه ربا ع eT‏ 

فهذا -كما ترى- قطعة من حديث حمّاد بن سلمة المرفوع» فهل يقال: 
E CO E E E‏ 
RENE‏ 

E N E EEE 
E N TE EE EEE NEE 
اختلافَ تعارض» وإنما اختلاف تنؤع» وقد يكون ذلك من ثابت نفسه» فحفظ‎ 
E 
ا‎ 

a SG N 
من الزيادة سنداً ومتناًء ولأته أثبتهم عن ثابت -كما تقدم عن الحمًاظ-.‎ 


ا اء 
فهذا الحق ليس به خفاءٌ ‏ فدَغني من بيات الطريق 

۷- «وفي «الترمذي» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» عن النبي كلا: 
«يقول الله -تبارك وتعالى-: ابن آدم! تفغ لعبادتي أملاً صدرك غنى...٠:‏ 

EN a 

«وفيه زائدة بن تشيط» وهو مجهول الحال». 

ET‏ ا هذا الإعلال من «الصحيحة») (۹١١۱)ء‏ وكتم -كعادته- 
الا لے ا اا اا 

ا قول الترمذي -عقبه-: 

(حدذديث حسن عریب). 

MG O OS 
«(الصحيحة)-.‎ 

ثالغا" تصحيح الحاكم والذهبي إياه. 

اا ا و ی وق و 
الحاكم والذهبي -أيضا-. | 

وهو على علم بذلك كله» لوروده في «الصحيحة)» ولكنه الكبر والحسد 
وحب الظهوں ولو على حساب هدم السنة -عامله الله بما يستحق!-. 

قاف الچ ذلك أن الحافظ المنذري ورد الحديثين في (الترغيب 
والترهيب» )۸١ /٤(‏ مشيراً إلى ثبوتهماء ومقراً للحاكم على تصحيحهما. 

۸- «قال النبي بي في حديث الترمذي وغيره: «الذنيا ملعونة» ملعون ما 
فیها؛ إلا ذكر الله وما والاه)): 


«النصيحة ygË(ر(nل‏ )ا 


قلت: كذا جزم ابن القَجُّم -رحمه الله- بنسبته إلى اللبي ويا وهو 
الصواب» وعاكسه (الهدًام)» فقال :)٥٦/١(‏ «حديث ضعيف» ولعلّه قول 
لبعض السلف»! 

فأقول: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب» فاته قول مبتدَمٌ لم يقل به أحد 
ممن سلف» ولو كان من الخلف» فحريٌ بمثله أن يمى به أرضا. 

ثم خرّجه من رواية الترمذي وابن ماجه -فقط- فأعلّه ب (عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبان)ء قال: «وهو ضعيف)» وبعطاء بن مرّة (كذا؛ والصواب: 
قرة!)» قال: «ولم يعرفه ابن المديني». 

و ت ان مود ری اوا وان ول عن ای عات ا 
Naa A GUE aL‏ ا ا 
«وبه قال الدارقطني وابن الجوزي». 

وفي الوغله ال أَحْصرٌ الكلام على حدیث اش هريرة» وحدیث جابر: 

أمُّا حديث أبي هريرة؛ فنقول: إنه حسن الإسنادء رغم أنف (الهدام)؛ 
واا ا ا ا ا و 
قال المنذري والذهبي فيه: «(صدوق). 

E O O a 
من الحفاظ المتقدمين والمتآخرين» كالترمذي» واإبن حبّانء» والحاكي.‎ 
والمنذري» والذهبي» والعراقي» وغيرهم.‎ 

OT‏ بقول ابن المديني في عطاء بن (لا اعرفه»! فهو من 
أسلوبه في هدم الستَةء فإِنّه يقدّم التي على الإثبات -خلافاً لقاعدة الفقهاء- 
بل العقَلاء جميعا: (من علم حُجَّة على من لم يعلم)- فإذا هو لم يعرفه 


«النصيحة )ل 


فلا ندفع به علم من عرفه» فقد قال فيه أبو زرعة الدمشقي: «كان من خيار 
عباد الله)» وذكره ابن حبّان في «الثقات» (۲۲/۷) وروی عنه جمع من 
الأئمة الثقات الحفاظ كالثوري» والأوزاعي وغيرهم» ولذلك قال الذهبي في 
«(المغنى»: 


(صدوف). 


ونحوه في «التقريب». 

وقد صخح له ابن حبّان غير ما حديث» والحاكم» فانظر «الصحيحة» 
»)٠۳(‏ وحسشن له الترمذي هذا الحديث» وأقرّه الحافظ المزي» والحافظ 
العسقلاني في «تهذيبيهما»» ومن قبلهما الحافظ المنذري في «الترغيب» 
(٥ /۱(‏ والإمام النووي في کتابه «رياض الصالحین» (رقم‌۹۱١١).‏ 

وكل هذا مما كتمه (الهدام) عن قرائه» ليحملّهم على تقليد جهله» 
ويصرفهم عن اتباع آهل العلم والبصيرة من علمائهم. 

GES LET‏ فن الاحاديت الكبة التي حذفها (الهدام) من «رياض» 
النووي» ولم يوردها في «ریاضه» -هو- (ص )۳٠٠-۳١۹‏ -وقد أضله الله 
واد ال فلم بور دي ا ال اض جا حه م اجات 
«رياض» النووي! وقد قارب عددها الخمسين بعد المئة» ويتفاخر بذلك في 
مقدمة «الذيل»!! 

وكذلك أقرّه الحافظ العراقي في «تخريح الإحیاء» (۱/ )۱١‏ و(۳/ .)۲٠۲‏ 

وما خا اد ردنا على (الهدام) -فيه- من وجهين: 

ae e a 
وهذا -في الظاهر- إسناد صحيح» ومع ذلك أعلّه بالإرسال -تقليداً لأبي‎ 


«النصيحة راي )ا 


حاتم وابن الجوزي-؛ مع NR E E‏ 
الجراح القَهستاني» عن أبي عامر الحَمَدِي» عن سفيان... به؛ وهذا إسناد جيد» 
وهو الذي رواه او في «الحلية)ء وإليه فقط عزاه (الهدًام)» وسکت عنه 
e‏ ن الذي لم يذكر الثقة الذي آرسله-؛ وأبو عامر هذاء هو: 
عبد الملك بن عمو القيسي؛ ثقة من رجال الشيخين» فمن هو الذي خالفة 
ت و ق 

و و ا ر 
و و ات کا ن اا ار ا ا 
يمنع من أن يكون قد حفظه» ولذلك جزم بنسبته إلى النبي ب4 ابن عبدالبر 
-حافظ المغرب- في «التمهید» »)۳٠۷-۳۱١۹/١(‏ فالسؤال المذكور -عن 
ا هن هراد لوال قاتا 

وأمّا ابن الجوزي الذي آثر (الهدام) تقليده على التحقيق العلمي -اتباعا 
لهوى هَدمه-؛ فقد ذكر المخالف الذي لا يجوز الأحذ بحديثه؛ ولو لم يخالف 
غيره لضعفه -من جهة-» وشدة ضعف الراوي عنه -من جهة أخرى-؛ فقد 
ا 7 ا عن محا ین کیا دوه ان بے الد ا 
س ذم الا( اا هرال ين ا عمر: نا سفيان الثوري» عن 
محمد بن المنكدر عن أبيه -مرفوعا- به. 


لكا مان ااك وال الاه الي 


(۱) وقد رواه جمع آخر من المصنفين ذكرتهم في «الصحيحة» (۲۷۹۷). 
(۲) وقد ذكر أبو نعيم أنه تفرد به» وكذا قال الذارقطني في «الأفراد» -كما في «أطرافه» 
لأبی الفضل المقدسی (ق۲/۱۱۱)-. 


ا 


«وثقه ابن معين» وقال البخاري: في حديثه اضطراب». 

وقال الحافظ: 

«(صدوق له أوهام» سي الحفظ». 

والژاوي عنه اش ةما ذکرٹ-آزفا- وهو الزازي» قال الحافظ: 

(اضعف) . 

وتركه الذهبي في «الكاشف». 

وقال في «المغني»: 

«(ضعيف لا من قبل الحفظ!)» ثم حكى عن غير واحد تكذيبه. 

وابن الجوزي -عفا الله عنا وعنه- طالما ضعّف أحاديثه في غير ما 
کاب هوا اال ا ن وا 
عامر العَمَّدي» فاته قال عَقَبَ حديث ابن حميد: 

«هذا الحديث مرسل» كذلك رواه مهران» وقد رواه أبو عامر العَقَّدي» عن 
الثوري» عن ابن المنكدرء عن جابر»! 

E EG 
قّمت- عن جاب ومع ذلك بُعله بمن عرفت أنه ليس في العير ولا في النفيرا‎ 

ثم قال : 

«وكلا الطريقين غير محفوظ». 

يعني: طريق جابر هذه والأحرى ذكرها ابن الجوزي قبل هذه: من طريق 
N E‏ 
عن بي هریره. 


«النصيحة راو 


ار ا وا ع واو ا ا و 
E EEE a‏ 
أبي هريرة من رواية عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن قرة... به؛ وهذا 
اتاد خي ها تقدم-. 

وقد رواه بعض المجهولين» عن ابن ثوبان» عن عَبّدة بن أبي لبابةء عن 
سّقيق» عن عبد الله بن مسعود» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» /٠٤٠٤/١(‏ 
٤۲۲٢ ۱‏ -بترقيمي)» وقال: 

الم يروه عن ابن ثوبان إلا أبو المطَرّف المغيرة بن المُطرف» ورواه غيره 
عن ابن ثوبان» عن عطاء بن قرت عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة). 

قلت: وذكر هذا الاختلافت على ابن ثوبان: الدارقطني في «العلل» 
.)۷١ /۸۹ /٥(‏ وقال في حديث المغيرة بن المطرف: «وهذا إسناد مقلوب»» 
وقال في حديث أبي هريرة: «وهوالصحيح». 

قلت: وجهل (الهدام) هذه الحقيقة -أو تجاهلها-» وهي أن العلة في 
الإسناد المقلوب؛ إِنّما هو المغيرة» فعاكس هو -كعادته-» فحطها على ابن 
ثوبان؛ توهيناً منه لحديثه الصحيح عن أبي هريرة -كما قال الذارقطني-» مع 
aE E‏ 

وخلاصة الكلام یا ات ار د 
مرسل؛ وأ إسناده الموصول حسر؛ خلافاً لما خمطط له (الهدام). 

والوجه الآخر: أنه لو فرضهنا أنه رجح الإرسال فلا يض لاه مرل 
صحيح الإسناد» فيكون شاهدا قويًاً لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-كما 


(۱) وقد تفرد به -کما قال الدارقطنی فی «الاآفراد» (ق٦۲۹/‏ ۲- الأطراف)-. 


«النصيحة را 


هو معلوم في علم المصطلح-. مع ان بعضص ألا ئمة یحتجول بالمرسل» ولو لم 
يکن له شاهد موصول» كما هو معروفٌ في علم الأصول. 

ت رابت حديث سفيان المرسل في «زهد الإمام أحمد»» قال (ص۲۸): 
حد نا يحيىی» عن سفبان... ده» کما دکره ابو حاتم -رحمه الله-؛ ویحیی هر 
ا سعيد القطان» الإمام اله الست وهخدا رجح ا من مرسل محمد بن 
الان وي هن مها دة المنكدر -كما وقع لابن الجوزي-» وخاط 
بينهما (الهدًام) فجعلهما واحداء والمعصوم من عصمه الله؛ وهو -سبحانه- 
ولي التوفيق. 

A O E 
«حدیث حسن» رواه الترمذی وغیر».‎ 

2 القيّم -رحمه الله-: «(وجماع هذا أن تعلم: أن الخلى 
لل ولو اجتمعوا ا 

قال (الهدام) :)٦١ /١(‏ «حديث حسن» أخرجه التّرمذي »)۲١٠۱١(‏ 
ح0 ا 

E‏ أخرجاه من طرف» عن لث بن سعد. حدثني فیس ین الحجاحج» 
كلمات؛ احفظ الله ا احفظ الله تجده تجاهك...» الحديث» وفه: 

«واعلم ا لو اجتمعست...» الحديث» وهو مخرّح فى «الظلال» 
.(TI1A-۳۱11 7/1)‏ 


إذا عرف هذاء فلي على التخريج المذكور مؤاخذاث: 


«النصيحة . 


الي کتمانه -کعادته- تصحیح الترمذ ذي إيّاه» فقد قال عقبه: «(حديث 
)۱( 

حسن صحیح | 

والسبب في ذلك: أنه يريد أن يُظهر رأيه -وليته كان عن علم!- على 
احكام الأئمة السابقين» وما رأيته في هذا الكتاب أباح بتصحيح الترمذي» إلا 

مرة واحدة. حين وافق ما عنده؛ فانظره -إن شئت- في المجلد الثاني -منه- 

(ص۱۲۱). 

الثانية: قوله: «(حديث حسن)؛ فاته لم يبين هل يعني: ا حسن لذاته؟! 
وحينغ ينبغخي أن يفصح عن ذلك ولا یتکتّم» فيقول كما قال في غيره: «إسناد 
ع و کا ی ی ا و ا ر 
والمتابعات أو الشواهد التي من أجلها حَسته» وهذا ما لم يفعله هنا ولا في 
أمثاله! فمن المشاهد فيما يحسنه أنه يعبر عنه بتعبيرات مختلفة: 

لاحات خو كما هش ت 

الثاني: مثله» إا آنه يشكك فيه» فيقول :)۱١١ »۷١(‏ «إن شاء الله 
تعالی». 

الثالث: «إسناده حسن» (ص۷۷»› ۲۱۲ .)٥۱٤ ۲۷۲ ۲۲٤‏ 

الرابع OEE aa a.‏ 
تکون خن الاستاد! 

ومبَةَ قال (۲/ :)۲۷٠‏ «هذا إسنادذ حسن -إن شاء الله تعالى-»! 

E EEE‏ هذه التعابير الأربعة التي أحدثها هذا 
(الهدًام)؟! والتي لا يعرف الفرق بينها مبتدعًها نفسهء فضلا عن القزاء» وإتّما 


(0 الى فى اديت 1-۹/7 ): 


«(النصيحة ...) 


هي من باب التكلّف والتنطع المنهي عنه؛ كما في قوله إل: «هلك 
المتنطعون» رواه مسلم. 

ولماذا أعرض عن الاصطلاح العام المعروف عند علماء الإسلام؛ أل 
الحديث الحسن: حسن لذاته وحسن لغيره؟! 
لالشيء سوى حب المخالفة والمشاكسة الذي حَادَ به عن سبيلهم 
وأسلوباً! 
لقد زعم هذا (الهدًام) في آخر مقدّمته لهذا الكتاب (ص )١‏ -الذي 
اام اا و 2 قام بخدمة الكتاب: «ليتيسّر لقارئه فهمه»! 
وأنا مع اعتقادي الجازم بأنّه لم يفعل شيئاً من ذلك» فهو على العكس من 
ع کن که ا و 
أحاديشه الصحيحة التي أقام المؤلف عليها بحوثه وفصولهء ولو أله كان صادقاً 
في التيسير المذكور ليَسّر لهم فهم ما يقول هو ويكتب! وكم له من مثل هذه . 
(المُعَمَيّات)! التي سيأتي بيانها في مواضعها -إن شاء الله تعالى-. 

ولا دل على أنه يقول ما لايفعل: من تلك الإحالات العجيية في ٠‏ 
التتخريح» فهو کثيرا مايقول في بعض الأحاديث المتكررة: «تقدَم تخریجه»! 
فل على وا ان ی لے المكان بالج الصف تسا للم جا حي 
N O‏ 
الذي يكلف القراء أن يقلّبوا مات الصفحات بحثاً عن تخريج الحديث الذي 
أحال إليه» وقد يكون في أؤّله أو في آخره وما بينهماء وقد يكون قريباً جد 
كمثل إحالته في المجلد الثاني (ص۳٠٠)‏ والتخريج في الصفحة التي قبلها! 

وإ من طرائفه (!) أنه في بعض المواضع تفضل على القراء فعَيّن لهم 
ال لي ك ولك شا من الح عه لن مها وي 


ف 2 


غا 


«النصيحة ره )ا 


الصفحة التي فيها التخريج: تخريجاً لحديثين فقط! فانظر (ص١۳)»‏ ومَرة 
أخرى كان الفاصل تخريجَ حديث واحد! (ص١٥).‏ 

ا ع عل ديت ات إلى م وناک 
بقوله (ص۱۷۱): «حدیث منک وقد تقذم»! 

والواقع أنه لم يتقدّم له ذكرٌ في الكتاب» ولا منه في التعليق» وإتّما ذلك 
من أوهامه التي لا تعد ولا تحصى؛ إن لم يكن ذلك من باب: (وراء الأكمة 
E‏ 


وإ مما يؤكد ما قلت؛ أنه لما ذكره في فهرس الأحاديث (ص۴۷٤)‏ لم 
ال الفكان لن اقات الها 


وهكذا فليكن التحقيق والتيسير؛ #يا أَيّها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا 
تفعلون. كبر مقتاً عند الله آن تقولوا ما لا تفعلون#. 

المؤاخحذة الثالغة: أنه مهما كان قصده من قوله: «حديث حسن»؛ فذلك 
من جَتفه على السنة» وجنايته على الأحاديث الصحيحة ورواتهاء فإن حقّ 
إسناده المتقدّم -مني- أن يقول فيه: «إسناده صحيح)»» أو على الأقل: 
(حديث صحيح» أي: لغيره» وذلك لان رجاله ثقات» رجال مسلم» غير (قيس 
اش الحجاح)» فقد ذكره ابن حبان في «اللقات» وروى عنه جمع 
من اققات" » وحسبك منهم: الليث بن سعد -راويه هنا-ء وإ قال فيه بو 
حاتم: «صالح» فإِلّه -على تشدّده المعروف- إِتّما يعني أنه حسن الحديث» 
ل | (الهدام) هناء فلا قر من تصحیحه لغیره؛ ل له طرقاً کثيرة 
أشار إليها الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين» (ص۳۳١)»‏ وكنت خرّجت 
بعضها في «الظا<ل») . 


(۱) وقال فہه ابن حجر فی «التقريب»: ((صدوف). 


«(النصيحة راه 


EE‏ وصح الطرق كلها طريق حَتش الصنعاني التي حَرَّجها 
الترمذي -کما قال ابن منده وغیره-». 

هذا؛ وسيأتي -بإذن الله-تعالى- الكلام على الأحاديث التي حَسَنها -أو 
على الأقل على بعضها-» والحديث التالي أحذها. 

E EE EE E‏ أطاع الله -تعالى-؛ فقد والاه» ولا ا من 
والاه 5 کا في حديث القرت: «إه ال و e‏ عادیت»): 

قال (الهدام) (1/ ۷۰): «وهو حديث حسن -إن شاء الله تعالى-». 

ثم خرّجه برواية جمع» منهم الترمذي؛ وَيَرد عليه المؤاخذات الثلاث 
ا اروا عا الات ای ا و ا ی ب الت 
-ھکل|-: 

(هذا حدیث حسن» لا نعرفه ا هذا الوجه من حديث اس الحوراء» 
واسمه (ربيعة بن شيبان)» ولا نعرف عن النبي ية في القنوت في الوتر شيعا 
اخ مهدا 

قلت: فأبو الحوراء ثقة مشهور والرّاوي عنه (برّيد بن أبي مريم) قد وه 
2 والنسائي» وغيرهم -كالدارقطني-. حتى إن آلزم 
الشيخين بالتخريح ا بو حاتم ا فقال: «صالح»؛ أي: حسن 
الحديث -كما تقدم في الذي قبله-» وأظن أن (الهدًام) قلّده حين اقتصر 
n Naa E‏ 
ا الجمهورَ الذين وثقوه كما خالف الذين صحخحرا حديئثه كابن خزيمة» 
وابن حبان» وابن الجاورد» والحاكم» والذهبي» وغيرهم -كعبد الحق 
الإشبيلي-» وما يمنعه من اتباعهم -والحق معهم- إلا ما ا امن خي 


ال ا 

فإن قيل: لعله اتبع الإمام الترمذي في التحسين؟ فأقول: 

هذا بعيدٌ جدا؛ لأسباب أذكرها: 

أولا : هو -مع الأسف- لا يقيم l8‏ لجميع الحفاظ إذا خالفهم؛ فضلا 
واا و ا 1 


انا وساف اكوا > ا ها ي ان 


الى غلم فص اتو تة كا تت ف الى فا 
بخلاف الى فته جزم خب لدا 

ا وا ا ا ا و ا 
وهو عمرو بن عبد الله السّبيعي -وفيه كلام معروف-» رواه عن بريد آم 
(الهدام) فقد وقف عليه من رواية شعبة عن بُريده فما الذي منعه من تصحيح 
إسناده» بله تحسينه؟! ما هو إلا حب المخالفة للعلماء؛ والعياذ بالله -تعالى-. 

ر ئ اال ا م الل ار ا حه فت ايت 
في «المحلّى» )۱٤۸-٠٤۷ /٤(‏ -وقد رواه من طريق أبي إسحاق- فتوسّط 
رر او اوو 0 اروا ها س م اا ی ن 
حزم معذوں لأنّه لم يقف على رواية شعبة الصحيحةء فما عذر (الهدّام) وقد 
اطلع عليها؟! 

وانظر تخريح الحديث في «الإرواء» (۲/ ١۷١-١۷١)ء‏ وتصحيح الشيخ 
أحمد شاكر للحديث ورذّه على ابن حزم في تعليقه على «المحلى»» وفي 
تعلیقه على «سنن الترمذي» (۲/ ۳۲۹). 


«النصبحة ای 


-١‏ قال ابن القيم: «حرم لبس جلود النمورء والسباع؛ بنهي النبي ئلا 
غو ذلك لخادت صحاح لا معارض لها»: 

قلىت: هذا هو الحق الذي لا ريب فيه عند أهل العلمء اما (الهدًام)؛ فقد 
عاكسه في ذلك» وصال وجال (!) في التعليق عليه» مضعَفاً له من جميع طرقه! 
وقد كنت خرجته في «الصحيحة) )١١١١(‏ من حديث المقدام» ومن حدیث 
أسامة» مجرّداً إسناد الأول» ومصحُحاً إسناد الآحر وختمت التخريج بقولي: ' 

«وأخرجه الطحاوي من حديث علي» وابن عم ومعاوية نحوه»؛ مشيراً 
بلك ای EE‏ تعطي الحديث قوة على قوة؛ فجاء (الهدام) 
فانتصب لمخالفتي» وأعل الحديثين بما ليس بعلّةء وأشار إلى تضعيف 
الأأحاديث الأحرى» وهو في ذلك غير صادق ولا مُصيب. 

وقبل الشروع في بيان هذا الكلام المجملء لا بد لي من أن أسترعي نظر 
القراء إلى جهل هذا (الهَدام) بفن التخريج» وبالفرق بين لفظ حديث وحديث 
ی اختلافهما في الدلالة-؛ فقد رأينا أن ابن القيم ذكر نهيه َيه عن 
لبس جلرد النمور والسباع؛ فلم يذكر (الهدام) في نقده وتخريجه للحديثين هذا 
اللفظ. و ذكره بلفظ: «نهى عن جلود السباع»! وهذا لفظ حديث أسامة. 

E 
تخريج حديث المقدام» ولفظه هو الموافق لما ذكر ابن القيم؛ فلم يذكره؛ تعمية‎ 
E لمعناه الى ها ف ا ف ا ای‎ 
معنى حديث المقدام؛ فقد تاأرّله بعضهم بأن النهي عن جلود السباع مقي بما‎ 
.)۱۸/١( و«الجوهر النقي»‎ ء)١١۳‎ /١( إذا لم يدبغ» كما جاء في «التمهيد»‎ 


لوان (الهدام) کان E‏ في نخریجه»› وعلی شي ء من العلم والفقه 


«النصيحة راوه 


والفهم للفرق بين دلالة الحديثين لبد بالأول منهماء وإن كان قد ضعُفهما 
اا E‏ 

ألا : لقد أعل حديث المقدام ارت ان تكن هة بو الد 

أحدهما: التشكيك في ثبوت تصريح بقية بالتحديث. 

فأقول: هكذا يلقي الكلام على عواهنه» ولا يذكر أي سبب للتشكيك؛ 
مما لا يعجز عنه أجهل الناس وأخبث الناس؛ وذلك قوله: «إِنْ صح التصريح 
بالتحديث عند أحمد»! وحكاية هذا يغنينا عن تكلْف الرد عليه» لوضوح 
تفاهته وسقوطه» ولكني -مع ذلك- أضع التصريح بين آيدي القراء» ليصفعوا 
به وجه کل مکابر عنید: 

قال الإمام أحمد :)۱۳۲-٠۳۱/٤(‏ حدثنا حَيوة بن شريح» وأحمد بن 
عبد الملك قالا: ثنا بقية: ثنا بُحير بن سعد... (فساق إسناده الصحيح). 

قلت: فهذان ثقتان قد حدّثا عن بقية مصرّحاً بالتحديث؛ نحن لا نعي 
ال اة من اة وو كان من اة الات وکا ل رضي 
-بالمقابل- التشكيك في حفظهم» والطعنَ في رواياتهم بمجرد الدعوى» وإلا 
بطلت العلوم كلها؛ إلا ما شاء الله؛ ومشل هذا قد يتعدى إلى الشك في 
أصولنا كلهاء كما فعل بعض مَعَصّبة الحنفية في الهند أو الباكستان» فَسَكَكَ 
في نسبة «المسند» للإمام أحمد» فرددت عليه في كتاب «الذب الأحمد» -وهو 
تحت الطبع -. 

ھا ھا ی ال رار 


۳ 
مھ الامه 


نة نتفسه). 


«(النصيحة ...) را 
فأقول: هكذا -أيضاً- يشكك في شخص ل(بقية)ء ثم يولي الأدبان ولا 
يبين ما حاله» وما موقفه منه» فهو في ريبه يتردّد! والحقيقة أن (بقية) فيه كلام 
كثير يحار فيه الجهلة الذين لا علم عندهم بهذا الفن» وعلم الجرح والتعديل؛ 
فمن كان يدعي العلم والمعرفة؛ فعليه أن يبين وجهة نظره فيما قيل فيه» على 
أساس #لهاتوا بُرهاتكم» لا مجرد الدعوى التي لا يعجز عنها أحده وما قيل 
فيه يدور بين مُوَثُق توثيقاً مطلقاء وَمَضصعف تضعيفاً مطلقاً ومن قائل: «له 
مناکیر)» ومتوسط فيه یفرق بین عنعنته وتحدیثه. ) 
وهذا الأحير هو الذي تطمئنْ إليه النفس» وينشرح له الصدر واستقرً عليه 
رأيٌ الحُفاظ المطلعين على تلك الأقوال الصادرة فيه من أئمة الجرح 
والتعديل» وقامت عليه كتبْ التخريج؛ فهذا هو الإمام الذهبي النقّاد -مع ذكره 
الخلاف المشار إليه في كتابه «المغني»- فقد بالغ في الثناء عليه» ويشير إلى 
EEE E O A E N AE‏ 
يروي عمن ذف ودرج» وله عرائب EE CE‏ عن الثقات؛ لكثرة 
حديثه...٠؛‏ ثم ذكر الأقوال فيه» وختمها بقول النسائي: «إذا قال: (ثتا)» و(آبنا) 
فهو ثقة)» واعتمده في «الكاشف»» فقال: «وثقه الجمهور فيما سمعه من 
إالثقات› وقال (سن): ادا فال: (ڈا) e (U),‏ ولذلك أوزده في کتابه 
«الرواة المتكّلم فيهم بما لا يوجب الد (ص٦۷)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: 
(صدوق واد عن اأضعمفاء). ) 
قلت: يعني تدليس الإسناد؛ ففيه إشارة إلى عدم اتهامه بتدليس التسوية 
(1)( ونحوه في «(سير أعلام النبلاء) )۸/ «(OA‏ وقد بسط الكلام فىه؟ فراجعه؛ فاته مهم 


ومنه يتبين أله إذا صرح بالتحديث عن ثقة -كما هنا- فهو حجة؛ إلا إذا خالف الثقات. 


«(النص لنصيحة ...»را 


الذي رماه به بعض المتقدمين» وتبناه بعض المؤلفين في «مصطلح الحديث»» 
وقلده بعض الأغرار من الناشئين» فضعّفوا بعض الأحاديث التي صرح فيها 
بالتحديث لعنعنة شيخه! ولا أستبعد أن يكون منهم هذا (الهدًام)» ولکته یتکتم 
اا ا ا 

وقد حققت القول في براءة (بقية) من تدليس التسوية في تخريج 
حديث له في (العقل)؛ العلة فيه من شيخه» وذلك في «الضعيفة» .)٥٥١٥۷(‏ 
وعلى ما ذكرت من التبرئة؛ مذهب الجمهور -فيما سمعه من شيوخه 
الثقات-كما تقدم عن الحافظ الذهبي-؛ فتنبه! 

وبهذا يتم الجواب عمًا أعل به (الهدام) حديث المقدام. 

e Se OT 
«(السنن» -وغيرهم-وهم ستة كما هم في «الصحيحة)!- عن سعيد بن ا‎ 
عَروبة» عن قتادة» عن أي المليح بن أسامة» عن أبيه -مرفوعا-؛ وقال عَقبّه:‎ 
(انفرد سعيد بن أبي عَروبة بزيادة: «عن أبيه»» كما قال الترمذي» وإن المرسل‎ 
أصسح».‎ 

ر ی و و 
للمرسل؛ فإنه قال عقب الحديث: «لا نعلم أحداً قال: «عن أبي المليح عن 
أبيه» غير سعيد بن أبي عَروبة)» ثم ساق بسنده الصحيح عن شعبةء عن يزيد 
الشاك عن أبي المليح» عن النبي با...٠‏ ثم قال: «وهذا أصح». 

ت وی ان م ا ول پد ای ری 

أحدهما: إرسال يزيد السك إياه خلافاً لقتادة» والخطب في هذا سهل 
-بقاعدة: (زيادة الثقة مقبولة)-؛ لا سيما وقتادة أوثق من يزيد كما يعلم ذلك 


«النصيحة ...»را 


A IE ON SNELL TIN E 


فأخرجه ا (1/ ۲۱( فو ود ای عن شعبه» عن يزيد 
-بسنده-» فذكر فيه: «عن أبيه». 

وتابعه على وصله مَعمَنٌ عن يزيد ال ل اخرجه الطبراني في 
«المعجم الکبیر» .)١٠١/٠١۹/۱(‏ 

ورجاله ثقات غير شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكي؛ فلم 

اع E‏ ر ل ا 
عن آببه) فأرسله! ن الراوي له -الدبری-؛ وفره ضعف معروف. 

وعلى كل حال؛ فهذا الاخحتلاف على يزيد الرّشك في وصله وإرساله لا 
يصلح أن يكون مرجُحا لروايته المرسلة على رواية قتادة المتصلة -كما هو 
اد ) 

ودا غل افتراض تفرد فتادة به ولیس كذلك؟ قك روئ اشخاق ي 
إدريس: ثنا بان بن يزيد» عن مطر الوراق» عن أبي المليح» عن أبيه... به. 

اشا 

لکن اشاق نن ادریس دوهی الاسواری موا فاد هد ب ولا 
كرامة. 

والأمر الآحر -الذي من أجله رجح الترمذي المرسل-؛ قوله المتقدم: 


«لا نعلم أحداً قال: «... عن أبيه» غير سعيد). 


وجوابي على هذا النفي» وردّي على (الهدام) الذي زعم انفراد سعيد 
بوصله eS‏ منه للترمدي؛ الڏذې لا يثق به إلا ٳذا وافق هواه» والذي يمنعه 
من ان کک مالف ا5ا شقانن 

الأولى: القاعدة المعروفة عند العقلاء فضلا عن العلماء: اعدم العلم 
بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه)» فقد يكون الشيء موجوداً ويعلمه بعص دون 
بعض» وهذا أمر بهي لا يحتاج إلى برهان» وأعتقد أنه لا يجادل فيه إلا 
سُفْسطائي مرتاب» أو (هدًام) معاد للصواب! 

وإذ الأمر كذلك؛ فلازمه أن الثقة إذا أثبت شيئاء ولم يثبت ما ينفيه فهو 
حجَّة» والأمر هنا کل لان روا ر الل لو ا ا مرجوحة 
lg a o‏ فلا يصلح دلیاد E‏ 
بل الأقرب أن رواية الوصل تكون أرجح؛ لموافقتها لرواية سعيد المثبتة» وعليه 
تكون شاهداً لهاء وآخذة بعضدهاء فتأمًل هذا؛ فإِلّه من دقائق هذا العلم الذي 
استعدناه من تخريجاتهم وتحقيقاتهم العلمية» جزاهم الله ج 

وأمّا قول (الهدام): «(وخولف سعيد...» -ثم ذكر رواية هشام الڏستوائي» 
عن قتادة» عن أبي المليح؛ أتّه كره جلود السباع-: فهذا من جهله وعدوانه؛ إذ 
لا مخالفة بين قول الرّاوي بمقتضى حديثه» بل هذا هو الواجب على كل مسلم 
أن يعمل بحديث النبي وأن يفتي به» والراوي له أولى بذلك -كما لايخفى-. 

ثم إن هذا (الهدًام) يذكر دائماً ما له -فیما يظٌ- ویکتم کل ما عليه 
a n e NE EAN GE E‏ 
أخرجها الطبراني )٥٠۹(‏ عقب رواية سعيد» فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد: 
ا او ت O‏ 


-واسمه (عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي الجواليقي)-» وهو حافظ ثقة» 
مترجم في «تذكرة الحفاظ» وغيره. 

ويأتي له أمثلة أخرى من جحوده. 

من أجل ما تقدم؛ رأينا الحمّاظ صخحوا الحديث» ولم يلتفتوا إلى رواية 
الإرسال؛ مشل الحاكم» والذهبي» ومن قبله ابن عبد الب وقبله عبد الحق 
الاشبيلي» فأورده في «الأحكام الصغرى» (۲/ )٠٠٠‏ التي خصّها بالأحاديث 
الفح و اة غا د ا ا ا ي او او عل م د 
یکون جاهلا مثل (الهدام): 

ارو غ 2 المليح مرساا)! 

والناحية الأحرى في الرّد على (الهدام) -في تضعيفه لهذا الحديث 
الصحيح- أن نقول: 

لتفترض أن الصواب في حديث أسامة -والد أبي المَليح- الإرسال» 
ولكنّه صحيح الإسنادء وحينئد فهو شاهد قوي لحديث المقدام الجيد الإسناد 
-في نقدي- وأنفترض أنه ضعيف الإسناد -كما يزعم (الهدًام)- فذلك لا 
يضر الحديث؛ بل يقرّيه عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو مبسوط 
في «علم المصطلح)»»ء وإن خالفهم (الهدام) على الدوام» نسأل الله السلامة 
وحسن الختام. 

ENE ENR GA ON E 
ولا ريب- صحيح بمجمعع الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها (ص۲٦) من‎ 
حديث علي» وإبن عم ومعاوية؛ فإِنّه لا يمكن لطالب علم مسلم وقف على‎ 
أسانيدها مع أسانيد الحديثين أن يستمرٌ على القول إلا ت کال مثل‎ 
هذا (الهدًام)؛ فقد أصرٌ على تضعيفه؛ فإنّه -بلا شك- كان وقف عليهاء‎ 


«النصيحة ره )ل 
ولذلك فإِتّه عاكسني وعارضني» فكما أشرت آنا في ختام تخريجي للحديث 
إلى تقويتي بها» عارضني فأشار إليها في ختام تخريجه» وَأَمَرَ القارئ (!) بالنظر 
إليها و «(مشکل لاتا وامصتنف این ا شسه)» و(مصنف تد الرزاف»» 
وقال: «وفي جميسع أحاديثها كلام ولا أظنها بمجموعها ترقى إلى درجة 
الصحيح»! 

وردي على هذا الهراء من وجهين . 

الأؤل: أن التعميم الذي ذكره في أوّله؛ كذتٌ وزونٌ فن في المصدر 
اول من المضادر التلائة قول أنن ايى شة 0۲۹1/۹6/0 انتا 


وکیع› 6 > عن ابن سيرين» عن معاوية؛ أن رسول الله یا نهى 
ا و 


قال ابن سيرين: وكان معاوية لا ينهم في الحديث عن رسول الله كياة. 


ومن طریق اش ا شه أخرجه ا ماحه (1 ۳10( ورواه ابو داود 
)٤۱۲۹‏ من طريق آخر عن وکيع» بلفظ: 


لار ا و ا وک ا ری کے ار کے ل 


وهکذا آخرجه اجهل انشا OAT)‏ وکیع... ره 

E OD ONE A E 
الحيرة).‎ 

قات" و او حاتم وابن معسن › وابن حبال» وأبو نعیم اي 
والعسقلانى» وسائر رجاله ثقات من رجال الشيخين؛ فالنل صحیح ل عة 
فيه» وصخُحه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (۲/ »)۸٠١‏ فسقط 


«(النصيحة لا 


حشر (الهدام) إياه في عموم كلامه المذكور. 

ولكني لا أستبعد أن يختلق له عل من عنده يضعفة بهاء فاته فريد 
زمانه(!)ء كما فعل فى (إسماعيل بن أمية) الثقة الثبت» فإنه رماه بالتدليس فى 
حديث له في «صحيح مسلم)» فقال فيه: «لم يصرح بالتحديث في جميع 
طرف الحديث»! (ص٦٦٥-‏ دیل (رياضه))؛ م ًن ا يتهمه ان 

وله من مثل هذا الاحتلاق الشيءٌ الكثيرٌ -كما سيأتي التنبيه على ذلك 
AE‏ 
فاا اال اا احج الا اش ا ا ال 
الصحيح؟! 

فأقول: الجواب عند كل من عرف الرجل وأساليبه في هدم السنة 
وتضعيف الآحاديث الصحيحة؛ هو: طمّش الحقائق العلمية» وتصعيبُ الطرق 
ا و و ی ا و ار 
داي طرق رها ها ابر على القرا سن تلك ولعت افك أ غلى عل 
بوجود الحديث فيهاء وان له في «المسند» أربعة طرق أخرى 4۲/5 4۴. 
(۱۰١ ۹۹ ۹ 0‏ عن معاوية “عير الطريى الصحبحة ال لهه ھی 
Nl e E cE‏ 
ضمٌ إليها الطريق الصحيحة؟! وكيف إذا ضةًٌ إليها طرق أحاديث الصحابة 
الآلحريد؟! 

ا اللهم آنل تفا تعد |د هديا إِنَكِ تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم... ) 


«النصيحة ygËر(nل)‏ )ا 


و من معاکساته للعلا آن ادن :الق #رخمة الله وخه الحديت وله 

الا ن ا ا E E‏ 
الظاهرة تسري إلى الباطن...» 

فعارضه (القَشل) بقوله: «وإذا صَحّت الأحاديث آنفاً فان المعنى ينصرف 
إلى الي( عا حى لا شاه الع في کرم غي 

وختاما: ليتأمل القراء معي في قوله: «وإذا صحت...٠؛‏ هل ربط الصحة 
ب (إذا) عن تلبييس ومكر؟! ام عن غفلة وجهل بالفرق بين (إذا) التي تقابل 
(عسى) في قوة الرجاءء و(إن) التي تقابل (لعل) في ضعف الرجاء -غالباً-؟! 
فن بحثه وهدمه يقتضي A O N WD ROS‏ علي 
عجُمَتي! ر ال ا عن الفهم الصحيح لعبارة الرجل العربي 
(الهدًام)؛ متذكرا أن العرق دساس! 

e قال ابن القَيّْم -رحمه الله-: «(حرم ل‎ -۲١ 
الذكور»:‎ 

TERT‏ ا فوس وهاه ا لإناثهم)» رواه 
الرفاى وقال: «(حديث حسن صحيح). 

أمّا (الهدام) فَحَرَجَةٌ )۷۹-۷۸/١(‏ من حديث علي بلفظ آخر! وأعله 
بالجهالة» ومن حديث أبي موسى وأعله بالانقطاع» ولم يسق لفظه المطابق 
للفظ ابن القيم معاكسة له! وعاكسني أنا لتصحيحي إيّاه بطرقه الكثيرة» فقد 
خرّجته في «الإرواء» )۳٠۸-۳٠١/١(‏ من حديث جمع آخر من الصحابة 
E CG E St‏ 
ی اا ا E‏ ا علي» وأبي موسی» وكتم أيضاً 


«النصيحة ٠...‏ را 
تصحيح الترمذي إيّاه! كما كتم تقوية الشوكاني له بمجموع طرقه! 

هذا کله کتمه (الهدام) وقد راه في و وما لیس فيه مما يقويه 
فهو له أكتم! ا Pn‏ ولا يىحث إلا لهد فهل ينقل -مثلا- عن 
الحافظ عبد الحق الإشبيلي ا صخحه في «الاأحكام الشرعية الصغرى» 
.)۸٠١ - ۸٠ /۲(‏ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني تصحيحه في «الفتح» 
۲۹٦/۱۰(‏ و۳۱۷)؟! وهل يقول -كما قال الحافظ أيضا-: «(صححه ابن 
حبان)» ويذكر الجزء والصفحة ٠١ /١١(‏ من «الإحسان» الذي يزعم -حين 
يكون العزو والإحالة إليه موافقاً لهواه- أنه عمل فيه مع شیخه شعیب! وإن 
كان لا يسمي الجزء أو المجلدات التي عمل فيها؛ تشبعاً منه بما لم يفعلء أو 
مکراً منه کي لا یظهر انحرافه بعد ما انفصل عنه» وإن کان لا يزال يول عنه 
في بعض المناسبات: «شيخنا وأستاذنا»! وما ذاك في تقديري د 
شخصية للتخريح واصطياد الموافقات» مع كثرة مخالفته له فیما بصححه 
-كهذا الحديث-؛ فقد صحّحه في تعليقه عليه» وإن كان غفل أو تغافل -لا 
أدري!- عن خطأين وقعا في إسناد ابن حبان؛ مَرّ عليهما دون تنبيه» وقد نهت 
عليهما في كتابي «تيسير الانتفاع...٠٠‏ يسر الله لي نشره على الناس. 

EE E‏ 2 شرع للمتوضى أن يقول عَقَيبَ وضوئه: أشهد أن 
لا إله إلا E RO‏ اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين»: 

قلت: جزم ابن القيم بشرعيته» وما ذاك إلا لصنت عنده» وصرّح بثبوته 
في «زاد المعاد»» وهو الصواب الذي عليه كثير من الحفاظ› وخالفهم (الهدام) 
-كعادته-؛ فأعلّه بالاضطراب -تقليداً منه للترمذي-» ولم EEE‏ 
ب أسانيد الحديث وطرقه ليتبيّن له صوابه من خطإه» أو -على الأقل- 


«النصيحة ...». را 


أن يرى موقف الحفاظ من الاضطراب المزعوم» ولكن لم يفعل ذلك؛ لأنٌ هذا 
ينافي مخططه: وهو (الّْذم)! وعلى قاعدة: (خالف تُعرف)! 

والحقيقة أن الاضطراب الذي تشبّث به مرجوح -كما كنت قلت في 
«الإرواء» .)٠١ /١(‏ وشرحت ذلك في «(صحيح أبي داود» »-)۱٦۲(‏ وخلاصة 
ذلك ان الاضطراب سي غير كلى اى اة لوا انى ف رلا 
قال الحافظ في E CO a‏ على الترمذي: 

ل رواية مسلم سالمة من هذا الأضطراب». 

وو لك اجس الاه ف كاده الا اعا اا ۹ 
٤۱‏ فليراجعه من شاء التوسع. 

وأما (الهدام) فلم يفرّق بين رواية مسلم المحفوظة» ورواية التّرمذي 
المضطربة» فاته تك آن عزاه لمسلم و أ اش في روایته زیادة: «اللهم 
اجعلني...٠؛‏ عقّب عليها بإعلال الترمذي بالاضطراب. 

ومن تدلیسه وخیانته للعلم؛ ال e‏ 

«وانظر تحقيق الشيخ أحمد شاكر له في تحقيقه ل«سنن الترمذي»»! 

وتحقيق الشيخ -رحمه الله- إنما فيه الرد على الترمذي في بحث له 
قم افتتحه بقوله: لاوت اخطا الرفدئ فما زعم مزا ضطرات :لاساد 
فانظره؛ فاته نفیس. 

فماذا عسى أن يقولًّ القراءٌ في هذا (الهدًام المدلْس) القلاب للحقائق؟! 


OG a CLS 


— gS «النصيحة‎ 


وخرَّجتها في «صحيح أبي داود»» وكذلك خرّجها الحافظ في «النتائج)» وقد 
دک ھا واه الترمذي ذ في «بلوع المرام »٠‏ وسبقه إلى ذلك النووي في «الأذكار»» 
وفي «رياض الصالحين»؛ وقد أعمى الله بصرَ (الهدام) عن الإعلال المذكور 
-والحمد لله- في مختصره ل «الرياض)؛ فأبقاه فیه (۷۹۱/۲۹۲) مع 
الزيادة! ولم يورده في «ضعيفته»! وقد صححها عبد الحق الإشبيلي في 
«الاحكام الصغری» .)١١۳/۱(‏ ) 

ثم إل «الهدًام) و ا الحديث بما تقدم اجا سی باکوای: 
والحقيقة أن ل عنده (معاوية بن صالح)» فاته وضع فيه ew‏ في بعض 
الأخاذنت الصحيحة.ء ومن ذلك قوله في بعض طرق الحديث ا برقم 
(0۰): «عنده غرائی»! 

وإ من الأدلة الكثيرة الدالّة على عدم وفائه بما تعهّد به في مقدّمته 
للكتاب من التحقيق له -في غير المجال الحديثي طبعا! فقد أبان فيه عن 
عورته-: هذا الحديت؛ فإلّه سقط منه قوله -بعد شهادة التوحيد-: «وحده لا 
E‏ وهي ثاتة س طرق الحديث فی «(مسلم» و«الترمذي»» 
وغيرهماء وكذلك هي في راد الماد وره من کب اتن القبّم» فكان عله 
N ETE‏ 
حفاظ الأمّة على حساب تضعيفه للأحاديث الصحيحة» نسأل الله السلامة.. 

E من الممكن أن يقال -إضافة إلى ما سبق-‎ Er 
للسقط لعدم اهتمامه بالسنة والمحافظة عليها عملا وتطبيقاًء فهو لا يحفظ هذا‎ 
الورد» وفاقد الشيء لا يعطيهء والله أعلم.‎ 

۴٤١‏ - «كان ية إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك)»: 


«النصيحة رال 


قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي 4 وهو مما لا خلاف فيه بين 
الحْمَاظ» وما (الهدًام) فقد أعله لجهله بهذا العلم وتجاهله لعلمائه فقد 
رجه من رواية ثلاثة عشر حافظاء وما ضعَفه أحدٌ منهم» بل منهم جماعة من 
ملتزمي الصحة؛ كابن خزيمة» وابن حبان» وابن الجارود» ومنهم من صرح 
بتقو يته -کالترمذي؛ اة ي وأقه النووي ى «الأذكار»» والحافظ المزي 

«التهذيب)» وصححه الحاكي والذهبي› والنووي في «(شرح المهذب»» 

والحافظ العسقلاني في «نتائح الأفكار» »)۲١/١(‏ ونقل في «بلوغ المرام) 
تصحيحه عن ا حاتم الرازي» ا اجھن شاکر في «التعليق على سنن 
الترمذي» (۱/ ۱۲/ ۷)» وغيرهم. 

أقول: مع كل هذه الجمهرة من المصخحين؛ فقد خالفهم (الهدًام)؛ 
قائاد عقب التخريج: 

Noa GE E 
N gg 0 اا ل‎ 

والجواب من وجوه: 

A N E E N E O 
بوثفون من تفرد بتوثیقه ابن حبان؛ كالإمام الذهبي.‎ E RTL 
ع الك أعلم‎ ٠ والحافظ العسقلاني» وما أظن أن الرور ول بك الى‎ 
منهم! أو أن تحشرهم في زمرة المتساهلين!!‎ 

(1) قلت: هكذا يقول هنا! وفي e‏ ارق ا مرن هاا حال :و یخس کنا 
ا من رواية ابنه (معبد)» ولم یوثقه غير ابن حبان 
والعجلي ! 


ومن e‏ أ ويمشي» لا يسن سہب التحسين ا ارتقاته ج 


«النصيحة ...) ال 

وقد ضربتٌ على ما ذكر أمثلة كثيرة في بعض مؤلفاتي» ويحضرني الآن 
-منها- المجلد السادس من «الصحيحة)» وهو مطبوعٌ -بحمد الله-تعالى-. 

الثاني: ا جهل -أو تجاهل- تصريح الحاكم بتوثيقه» فقال عقب 
اللحديث: 

«(هذا حديث صحيح» فإِنً و چن انی در ن ا ن 
موسى»)» ووافقه الذهبي. 

اف و لكا ر ره ا مى الفا ا 
الموثوق بتوثيقهم كالحافظ المزي» والذهبي» والعسقلاني» وأمثالهم» وهذا قد 
ر الذهبي» فقال ا «الكاشف»: 

(یوسف بن أبي بردة؛ سمع أباه» وعنه إسرائيل وسعيد بن مسروق» ثقة». 

ا تصحیح حدیثه من الجمع المذكور» يدل على أ ثقة عندهم» 
وبخاصَة أنه لا مخالف لهم؛ فيا أيها (الوَبْر)! هل هؤلاء الأئمة الفضلاء 
-وفيهم من لم تلد مثلهم النساءٌ متساهلون عندك! وأنت وحدك المتوسط 
ر ال آم تت فالتا د( ا غعجا ور ىعايا س 
قوم صأن!)' والله المستعان. 

والحديث مخرج في «الارواء» (۱/ »)٩۹۱‏ و(صحیح ك داود» (۲۳).. 

-٥‏ قال (الهدّام) )٠ /١(‏ في حديث: «إذا وطى أحدكم الأذى بخفيه 
فطهُورهما الترات» ی ان خرجه من رواية ابي داود وابن حبان من حديث 
ا هريره“ : 

«وله شواهد يتقوی بها! 


.)٤۹۲ و(۷/‎ )٤١۱ /٦( انظر -للفائدة- «فتح الباري»‎ (٠ 


«النصيحة .رال 


فال ل غا 

a 
إليها؛ وما حال أسانيدها؟‎ 

ثانياً: لم بحل -كما هي عادته أحياناً- إلى مصدر فيه بيان لما أهمله؛ 
وذلك لان مرجعه في ذلك تعليقي على «المشكاة) »)٥١١(‏ وقد استفاده 
ا ا على «(الإلحسان») )€/ 0°( 

E E 
تقريته اديت ارف بشواهدها -وما ا کثرّها-! أقربُها انت حرم لان‎ 
الحرير والذهب على الرجال...» رقم (١)؛ وهكذا فهو (لَئّاب على‎ 
الحبلين)»ء ليس له منهج معروف يستقرٌ عليه» ولئن وجد فهو من اختلاقه» وهل‎ 
يستقيم الظل والعود أعوج؟!‎ 

ER‏ ابن القيُّم إلى سبب نزول آية #الزاني لا ينكح إلا راه او 
مشركة)؛ فخرجه (الهدام) /١(‏ ۹۳) من رواية أصحاب «السنن» الثلاثة» وقال: 

«(وقال اا «-حسن غریب)» وهو کما قال». 

فأقول: هنا -لأول مَرّة- نراه يوافق الترمذي على التحسين؛ ولذلك فإني 
آخذ عليه ما ياتي: 

ولا : ا م ا ا ی ا يصرح 
اا حا ي ان فا ن اا ول هر 
يخالفه في عشرات الأحاديث؛ كما هو شأنه مع كل علماء الحديث -لا فرق 
بين متساهل منهم ومتشدد ومتوسط-» وأقرب مثال على ذلك حديث عائشة 
المتقدم ا ()؛ فما هوالضابط في الموافقة والمخالفة؟! 


«النصيحة لال 


إِنّه الهوى الذي لا ضابط له! 

ثانياً: ذاك موقفه العام بالنسبة لتحسين التّرمذي» ونحوه موقفه بالنسبة 
لرواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ فته -أيضاً- متناقض؛ فها هو هنا 
يوافقه على التحسين لإسناده» وفي حديث آخر يأتي )۱۸١ /١(‏ يقول: «أميل 
إلى تضعيف روايته»! وفي ثالث يقول :)٤٦۳/١(‏ فيه ضعف»!! وهذا لا 
ينافي التحسين إن كان بيسن التعبيں ويعرف ما يقول! فاته لو لم يكن فيه 
ضعف لكان صحيحا؛ لما لا يخفى على العارفين بالفرق بين الحديث 
الصحيح والحديث الحسن في علم المصطلح» وكذا قال أيضاً في حديثين 
آخرین لعمرو ابن شعيب» وذلك في تعلیقه علی «ریاضه» ( ص۱۲۹ و۱٩٤).‏ 
ولم يوردهما فى اضعيفته الذئ ذيّل به عليه» مشعراً بذلك آنهما من قسم 
الخسن» ولكته لا يقصح بذلك» ولا يتكلم؛ سرا على اضطرابه فى حذيك 
عمرو! فإِنّه أورد فيها حديثاً آخر (ص۳۲٥/ !)٠٤‏ وقد أعلّه هناك بالراوي عنه 
عبد الرحمن بن حرملة -أيضا-وهو من رجال مسلم!-» وقد صححه الحاك 
والذهبي» وحسنه الترمذي -كما في «الصحيحة» »-)٦٤(‏ وحسّنه البغوي 
E‏ 

E‏ ومع ا المد كور و كانه الت المواففة: فهال: كخمان اخر 
ا اى د ما يقال فيها: إنها شاهد قوي» أخرجه الحاكم وغيره من 
طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن عمرو : 

أل رجلا من المسلمين استأذن نبي الله ية في امرأة -يقال لها: آم 
مهزول- كانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه» ونه استأذن فيها نبي الله ا 
وذكر له أمرهاء فقراً نبي الله كيلة: #الزاني لا ينكح إل زانية أو مشركة...# الآية. 


وقال الحاكم: (صحیح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وهو مخرّح من الطريق 


«اللصيحة ...)رد۷ 


الآولى في «صحیح آبی داود» (۱۷۹۰). 

۷- «قال -عليه السلام- لعبد الله بن عمر: «كن في الدّنيا كنك 
E E a‏ 

ا جزم ابن اقيم -رحمه الله- بنسبته إلى النبي یو -کما تری-. 
وهو الصواب -بإذن الله-تعالى- أمَّا (الهدّام) فجزم بضعف جملة: «وَعَدً 
و کا بذلك -كعادته- تحقيقي الذي اة علبها في 
«الصحيحة)» وقوّيته بالشواهد» فقال: 

اما شواهد لهذه الزيادة» فلا يصح»! 

ثم أحال على «الصحيحة) (٤۷٤۱و١١٤١)!‏ 

لقد ذكرت هناك لهذه الزيادة في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- 
أربعة شواهد من طرق مختلفة: عن أبي هريرة وزيد بن أرقم» ومعاذ بن 
جبل» ورجل من النّع» وهي سالمة من الضعف الشديد؛ فهي بمجموعها 
صالحة لتقوية الزيادة؛ حسب قاعدة العلماء التي هي من القواعد التي أعرض 
عنها؛ وتفرع منها تضعيفة لعشرات الأحاديث الصحيحة التي قراها العلماء؛ 
كما تقدم التنبية على ذلك في المقدمة؛ فلا داعي للإعادة. 

رال على :بن أبى طالب رضي الله عت إن الدنا قن د ات 
RE E‏ او ان 
ولا عمل»: 

قال الجاهل في تخريجه :)٠٠١/١(‏ 


«(دذکره السيوطي «(جامعه الكبير)» ونسبه للدينورئ» وابن عساکر» وانظر 
«(کنز العمال» (۳/ .»)۷١۹‏ 


«النصيحة ٠...‏ ال۷ 

فأقول: ليس من حطتي في ردي -هذا- على هذا الجاهل -الهالك في 
عُجبه وغروره- َعَفَبةٌ فيما يخرجّه من الآثار الموقوفة؛ لاله هو لم يلتزم ذلك 
O E‏ 
صحيح حديث نبيه ية من ضعيفه أن يفعل ذلك وأن يدل الآحرين عليه؛ 
لال حديثه بلا ليس كحديث أصحابه» فضلا عَمن بعدهم -کما هو معلرم-؛ 
وقد أشار ية إلى ذلك بقوله: «إِنٌ كذباً علي ليس ككذب على أحد؛ فمن 
کاب غل متعمدا فلشرا مقحده من النانا؟ متفق غلية: 

e E‏ الهنة لتتبّعه في تخريجه لهذا الأ تأكيدا لکونه جاهلا 
بهذا العلم e OT Eo a‏ 
ما تساعده الفهارس المقَرْبة اا ا في العصر الحاضر 
منهاء ولهدم السنةء لا لنصرها ونشرها ب بين الناس! فهو ومن يلوذ به -فيما 
تله على خلاف السنة -عقيدة وفقها ا - وإتّما يكتب ويخرٌح ليباري 
الات وت جو الان اه وو ی عا کي وی ا 
وما تقدم -ويأتي- أكبرٌ دليل على ذلك» ومنه هذا التخريج؛ فأقول: 

لیے د ا ق 
التخريح الصحل؛ وبواسطة کتاب «الکنز)» لا من کده ولا من کد أبيه! لو أنه 
كان كما قلث لعلا وارتفع» وخرّج من الأصول والأمّهات -كما يقال: (ومن 
EE CI E a‏ 
تخريجاته إفادة القراء؟! وإنما التحويش والهدم» حتى فيما يعزوه إلى 
الشيخين أو أحدهما؛ فهو يقتصر على التحويش ومجرد النقل عنهما؛ إلا في 
حالة هدم وتضعيف شيءٍ من أحاديثهما!! 


ا سكوته عن هذا التخريح 8 على أحد شيئين؛ أحلاهما مب 


«النصيحة لل )ا 


ادها عدم اهتمامه بالنقد فيما ليس له فيه هوى وثانيهما: الجهل بتراجم 
EA O a a a md‏ 
على علم لوقف عند نسبته ل (الدينوري)؛ فهذا -واسمة: أحمد بن مروان- قد 
ضعفه الإمام الدارقطني -بل اتهمه-فيما نقله الذهبيء في «الميزان» 
(10٦ /۱(‏ و«المغني» (۱/ ۰). و(الدیوان) .-)۳٦۹/۱(‏ وهو صاحب کتاب 
«المجالسة» -المشهور-. والاترٌ -المذكور فيه» برقم (۲۷۷). 

وين طريق الديتوري: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشقّ» /١١(‏ 
٠‏ نا محمد بن عبد العزيز الديتوري: نا آبي» عن وكيع» عن عمرو بن 
منبه -بسند منقطع-» عن علي... به. ۰ 

قلت: فهو إسناد ضعيف -إن لم يكن ضعيفاً جدًأ-؛ أبعلم منه كان 
I‏ 

هذا حال إسناد المصدرَيْن اللدَيْن عزا إليهما (الهدًام) تقليداً لغيره! وهو 
المجتهد ا ا د 
حفاظ الأمَة وأئمّة الذين تصحيحَهم إيّاها!! 

ثالثً: هل كان صادقاً في قوله: «ذكره السيوطي...»؟! 

فأقول: مع الأسف؛ لم يكن صادقا؛ وهو يرى أله ليس عنده الجملة 
الأحيرة: «فإن اليوم عمل...» إلخ. 

رابعا: ما فائدة إحالة القراء إلى «كنز العمّال» سوى التزوير والتضليل» 
وإيهامهم أن الأثر فيه بتمامه -كما هو في كتاب ابن القَيّم-» والواقعٌ خلافه؟! 

ا و ا ع فی ل اول اف 
المفارى لو آنه كان ها درل اتر عاط ااك لضا ع مفلت ان 


«النصيحة .. ر(/ ۷ 


لوجد ما يرتفع به عن ذاك العزو النازل ماد كيد ةوقا تاك الخ !ا 
رلکن ‏ ليقضي الله ا القن ها كل لها اسر خد ير 
إلا a‏ 

من تلك المصادر: «صحيح البخاري»» فقد ذكره معلَقاً بصيغة الجزم في 
اول كتاب «الرٌقائق») ی الباب الزاإبع منه» وقد وصله الحافظ برواية بعض 
المصادر الآتيةء مع ذكر ما خفي عليه من حال أحد رواته» فأقول: ٠‏ 

قال وكیع في «الزهد» (۲/ ۱۹۱ ۲۹۲): حدَثنا ابن أبي خالد» عن زبيد 
اليامي» ويزيك ب ا زياد» عن مهاجر العامري» عن عل؛ 8 .. فذکره 
بتمامه» وفي آوله زيادة. 

ر ا اا ا 
الصحابة» »)٥۴١ /١(‏ إلا | لم يذكر في سنده ا اليامي)» وقال: (يزيد 
اون ای ا( ق ی ر 

وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» :)٠٠١ /۸١(‏ أخبرنا إسماعيل 
ن ن عالت عن بدالا عن رجل من بتي عامر ؛ قال... فذکره. 

ا ي «(المصتٌّف») (۱۳/ ٦1۳٤۲/۲۸۱‏ 
0 ن طرق عن اسماعل بن 
أبي خالد... به» لكن ابن أبي شيبة في الرواية الثانية سمّاه: (مهاجراً العامري). 

وتابعه بو مريم» عن زبيد» عن مهاجر بن عميں عن علي: 

)١(‏ وقد روي حديثاًء ولا يصح ولذلك خرجثُةُ في الضعيفة» (۲۳۷)» وفي معناه 


بعص الآٹاں ويشهد أمعناه القرآن. ) 
انظر تفسير سورة (محمد)» وسورة (الفتح) في «تفسير ابن كثيرا. 


«النصبيحة راهول 


أآخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۷٦/١(‏ وقال: «رواه الثوري وجماعة؛ 
عن ربد مڅله» عن علي؛ مرسلا» م يذ کروا (مهاجر بن ا 

فلت : ھی 5 لوکیع› وعلنه. ا عن إسماعيل لن ا الك 

وتابعه علیها عېد الله بن موسی؛ عند ابن عساکر (۱۲/ ۳۸۲). 

لكنْ؛ لعل رواية إسماعيل المتصلة أولى لرواية جمع کر 
ولأنها زيادة ثقة» وبخاصة أن ابن أبى شيبة قد قرن به سفيان» وهو الثوري. 

إذا عرفت هذا؛ فالإسناد صحيح» رجاله ثقات» رجال الشيخين غير 
نرجمته ONAN‏ (وهو مهاجر العامري» کوفي» روی عن عمره» وعه 
E‏ د بن عزوان). 

وكذا في «تاريخ البخاري»» دون قوله: «وهو مهاجر العامري». 

قلت: وخفي هذا على الحافظ؛ فقال في «الفتح» :)۲۳١/١١(‏ 

وما عرفت حاله»! 

واغت به الأخ الفاضل المعلق على «زهد وكيع)؛ فإنه بعد أن فشر 
(مهاجرا العامري) بقوله: «هو ابن عمير كما فى «الحلية...٠ء‏ وذكر قول الحافظ 
هذا؛ قال: 

«(وبعد تعبينه أنه (مهاجر العامري) فل و «(فضائل الصحارة) 
لاحمد: إنه (مهاجر بن شمّاس الكوفي) ثقة؛ ليس على الصواب؛ والله أعلم». 

وأاقول: بل هو الصواب؛ لانه متابع لقول ابن أبي حاتم من حيث تعيين 
آنه (مهاجر بن شمّاس)» ولابن معين من حيث التوثي» ولا ينافي ذلك رواية 


—- gg —-— )... «(النصيحة‎ 


«الحلية» -لو صحت- أنه (مهاجر بن عمير العامري)؛ لآن غاية ما فيها تسميه 
والد (مهاجر) ب (عُمَير)» ولكتها لا تصخ؛ لأن فيها (أبا مريم) وهو (عبد الغقار 
ابن قاسم الأنصاري)» وليس بثقة؛ كما قال الذهبي. 

وأستغرب سكوت الحافظ عنه؛ فإنه الذي حمل الأ المشارً إليه على 
ال 

على أن لمهاجر العامريّ متابعاً قوياً من طريق وكيع -أيضا- عن 
سفيان» عن عطاءِ بن الشائب» عن أبي عبد الرّحمن السلّمي» قال: 

خطب علي بن أبي طالب على منبر الكوفة؛ فحمد اللهء وأثنى عليب 
ا 

TAD SE OTE SN أخرجه البيهقي في أله‎ 

قلت: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وعطاءٌ بن السائب؛ وإن كان 
اختلط؛ فسفيان -وهو الثوري- سمع منه قبل الاحتلاط. 

على أن هذا الأثر قد روي مرفوعاً عن علي وجابر بإسنادين ضعيفين؛ 
كما تراه في «العلل المتناهية» (۳۲۲۸/۲- ۳۲۹)»ء و«الفتح». 

راما اقر ل قك يرل قال إن ما رفت و الا ن لا رب ده 
مع إغفاله عزو هذا الأثر إلى البخاري وغيره من الأئمة» ولكن؛ لعل ذلك كان منه 
ل غير مرفوع؟ فأقول: کا٥‏ ولکنه قضاء الله وحکمته -کما سبق بیانه-. 

ومع ذلك؛ فليس هذا بالمثال الوحيد على ما وصفت؛ فهناك ما هو أنكرٌ 
e‏ على جهله» وعدم معرفته بما في كتب السَنةء فسيأتي قريب عَزوهٌ لما 
فى «الصحيحين» إلى غيرهما؛ تقليداً منه ل «الكنز» -أيضاً!!-» انظر الحديتَ 
E‏ 


«النصيحة a‏ ر(اړ) 


۹- قال ابن القيُّم -رحمه الله-: «وقد كان رسول الله بل يقول في 
حمل الخاحة TER E e‏ لستعبنه ودستهديه ونستغفره...)» ال قوله: 
وسات أعمالنا». 


A E O EEE E 

بعض السنين» فأحياها بعض الأئمة؛ كالإمام الطحاوي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قَيّم 
ل رمم إالله- وعيرهم 5= 

تم Ee‏ في القرون e‏ فحاء دورنا ول ال ي إحيائها؛ ا فیھا 
الرسالة المعروفة و الحاحة) ت ونع الله بها من شاء e‏ محيي اله وانتشر ا 
بها في دور انت والرسائل» وفي خطب الجمَع وعیرم a‏ المنة-. 

لاتا و ا ا » فيكتب كلمة في كتابه النافع 
«(تصحيح الدعاء» (ص٤ »)٤٥‏ فيقول ما ملخصه: [ 

في الخطبة محدثات؛ منها: التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في 
حدذدیث ات مسعود حرصي ا عله -» والعجيت ل حدیث ابن مسعود هلا رواه أصحاب 
«السنن» مترجمين له في «كتاب النكاح» سوى النسائي؛ فقد ترجم ا کک 
«الصلوات»» ومن تتبّع هدي النبي بلا لم ير فيه التزام افتتاح خطبته بل بذلك.. 

ولم ا فعله کا وفي الدي الراتب لصحابته حرصي الله ٠‏ الترام هذه 
الصيعغة س حطبهم» وافتتاح اا و اا من علماء الإسلام لا تراهم كذلك» 
SD‏ ابن تيمية ر حمه الله تعالی ؛ فانه في کتبه وفتاویه يفتتح بها تارة» 
وبخیر اخری... 

ا O N N E ENE ET e‏ 
رکا اانا کی لا ی اح ی کیا ئی حت فا واد ای کت ان 
تکتب علیکم». 

ومما يذلل على آنا مُذركون لذلك جيدا دولله الحمد-: آنني لم أفتتح عَدداً من 
مؤلفاتي وتحقيقاتي بهذه الخطبة؛ مشل: «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة» و «حجاب المرأًة 
المسلمة» / الطبعة الأولى» و «تمام المنة» / الطبعة الثانية» و «آداب الزفاف» / الطبعة 
الايا وو ا و OE E RL a n‏ 
الصحيحة)... وعير ذلف کر 


cuuneosacscananunnnsneaneuevnenanevnecssscsenesnennceecencnnnoasneGnsnocanunnuSsencsannSnounnconsnenDnctonaanansdeoss 


ثانیاً: إذا كان الالتزامٌ بدعة؛ فما حكم إهمالها مطلقا؟! كما هو شان كثبر من المؤلفين 
ومنهم المردودذ عليه - وفقه الله-! فإني لم أره افتتح كتاباً له بهذه الخطبة المباركة مستعيضاً عنها 
بخطب ينشتها هو نفسُة! ألَيْس هذا من باب: «أتسْتَبْدِلُون الذي هر اذى الذي هو حَير4؟! 
ثالغاً: عزا الفاضل المشار إليه -في هذا الموضع من حاشية كتابه- إلى «فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تیمیة) (۱۸/ ۲۸۹ - ۲۸۷) 2 إليه بقوله: «مهً»! 
فأقول: نعم؛ هو مهمّ؛ وين اهمه قوله -رحمه الله -: «فإن حديث ابن مسعود لم 
يَحْص النكاح» وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضاً...). 
SEN E ONES NE E‏ 
کات «النکاح»؟! _ ۰ 
وكذلك لامر فى قولِه في آخر بحثه : «بهذا التقرير تعلم فقة أصحاب «السنن» 
-رحمهم الله تعالى- في ترجمة خطبة الحاجة في «كتاب النكاح)» وتقرير العلماء بمشروعيتها 
بین يدي قد الزواج EK‏ 
وين عظيم ا -سبحانه- أن ترد (خطبة الحاجة) في مجلد «الفتاوى 
-الذي عزا إليه الفاضل المذكور!- في مقدمة رسالتين ا الإسلام -رحمه إلا 
E‏ بخلاف ذاك الموضع الذي أشار هو إليه -حاثا عليه-» والذي تكلم فيه 
تفصيلا عن هله الحُطبة النبوية ER.‏ هذا فضلا عن بقية المجلدات -منه-» او کتبه 
الاآحرى» ومثلهُ e‏ الإمام ابن قيم ا س 
ا كان هذان الإمامانِ قدوة لهذا الفاضل» فيتأسّى بهما -ولو مرةّ- > فیفتتح کتابا له 
E EET‏ 
ا يکد عموم مشروعيتها بين يدي کل عملي صالح خذیث ابن عباس -الذي 
رواه مسلم في قصة قدوم ضمَاد مكة وفيه ذكر النبي ل له هذه الخطبة المباركةء وان ضمَّاداً 
آسلم بعد سماعها؛ فلم یکن مه نكا ا وا 
اا کا شيخ الإسلام -رحمه إل يشير في بعض کكلامه إلى وقوع إهمال في 
هذه الخطبة -كما أشرت إليه -» فقال -رحمه ا 
«ولهذا اه E.‏ في مخاطبة الناس چ ورا م تعليم الكتاب 
ا والفقه في ذلك الاس ومجادلتهم أن یفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. 
وكان الذي عليه شیوخ زماننا الذين أدركناهم» اذا عنهم وغيرهم يفتتحون مجالس 
التفسير» أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى...» 


«(النصيحة )ل 


لت مدا ا القيّم -رحمه الله- دىسىته إلى القن ا وهو 
الصواب الذي لا ريب فيه -كما يأتي- وأما (الهدام) فضعَّفه؛ كدأبه في 
معاكسة الحق» وقد أطال فى تخريجه وبيان الاخحتلاف فيه على (أبى إسحاق 
السبيعي)! وکن تلخیص المهم مله على وجهين . 

لرل اة من رغه طرق ا اع فن ا اشاق الس 
عن ابي اللخرض عر ا مسعود...مرفوعا. 

والآآحر: من طرق كثيرة منها؛ الثوري وشعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عك بن ہد الله بن مسعود» عن أن فعا وقال عقت هذا: 

«ضعيف لانقطاعه؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». 

وأعَل الأول بأن أبا إسحاق تغْيّر بآخره؛ وكان يدلس. 

الالال هاا ما دوه وا اف عا ع ع ي 
اسحاق» عن ا ىكه وأبي الأحرص» عن ابن مسعود... مرفوعا. 
رسالتى «خطبة الحاجة» (صض١۲)؛‏ وذلك لان شعبة قد سمع من ا إسحاف 
قبل اختلاطه» ولا يروي عنه ما دلسه» فزال ما أعَلّه به» ولعلمه بذلك أخذ 
ينطح الجبل برأسه» فقال: 

ا 

TE NEC‏ يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة» وكل قوم لهم نوع غير 
ا [ 

آقول: فتأمّل مقابلته -رحمه الله- بين افتتاح (الشيوخ) مجالسَهم بغير خحطبة الحاجة 
(الشرعية)ء وكذا ما ما يفعله (القومٌ) الذي يخطبون للنكاح بغير الخطبة (المشروعة): يظهر لك 
الحق» و ااا الصواب» بلا اوتا 

o NS 


«النصيحة ل( 


«عَفان على دقته وجلاله وقدره له آوهام» ولا یھموی أمام من دکرنا ممن 
رواه عن شعه). 
المخالف لأقوال الأئمة الأعلام فهذا أبو حاتم -المعروف بتشدده فى 
التعديل- يقول: 

«عَمّان إمام نق متقن متين). 

وقيل لأحمد: مَنْ تابع عَمَانَ على حديث كذا وكذا؟ فقال: 

«وعفان يحتاج إلى أن يتابعه أحد؟! ». 

ولقد بالغ أئمَّة الجرح والتعديل في الثناء على حفظه -وتفضيله على 
الآأحرين من أمثاله من الحفاظ-؛ بما يندر أن يقال في غيره» فقالوا فيه: «عفان 
أت من يحيى بن سعيد القطان» ومن عبد الرحمن بن مهدي». 

ولقد نبّه مَرَة یحیی بنَ معين على خطإ له في حدیث» فقال: «هو كما 
قال عَفان» ولقد سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفان»» 
إلى غير ذلك من أقوالهم الدّالة على حماقة هذا (الهدام) الطاعن في حفظ 
هذا الإمام. 

حتى قال الذهبي في ترجمته في «السير» )٠٠١/٠۱١(‏ -بعد أن ساق 
ثناء الأئمة عليه-: 

«قلت: ما فوق ا فى الثقة). 

ومع ذلك كله فقد تابع شعبة جماعةٌ من الثقات: 

ولا 1 الامش ج تلائة آخرین سماهم (الهدًام)» والمقصود منهم 
الأعمش خاصةء لأنني أعتقد أته يجهل أنه سمع أيضاً من أبي إسحاق قبل 


او ای سے 


الانحتلاط وإلا فيكون (الهدًام) دنس حين شمل روايته مع الآخحرين بالإعلال 
بالاحتلاط» ولذلك أضافه الحافظ إلى الثوري وشعبة في الرواية عنه قبل 
اللا همات هما باكر م ف س 


اا اشرات قال عي ابي إسحاق» عن اف الأحرص› وأبي عبيدة 


فأعله (الهدام) بان فی روایته عنه مناکیر! 

فأقول: إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» وهو ثقة محتح 
به فى الأمهات الستة» وروى له الشيخان عن جده أبى إسحاق» فمن الجهالة 
والمعاندة بمكانٍ إعلال روايته هذه عن جده وذلك لأنه متابع -كما ترى-؛ 
فهذا بيبطل إعلاله. 

وما هلا (الهتام) إلاكمثل قاض رن شهادة عدلين في 
قضّة ما؛ بحجة NE‏ جع اتقرادةك لا تقبل شهادته!! بل لا يقبل 
شهادة اا 2 لک شهادة الواحدة منهن  *‏ تقبل وحدها!! وهذا حلاف قوله 
-تعالى-: #فإن ل E O O TS‏ 
٠‏ إحداهما فتذكر إحداهم الأأحرى#؛ فللاجتماع -ولو من أفراد ضعفاء- 
لدى العقلاء 4 عن العلماء! 

aE CRN ae 
(الهدام) -السيئة- أنه في الوقت الذي يتظاهر بأل التتخريج الذي يتوسّع فيه‎ 
-کما هنا- هو من استخراجه -والواقع أنه لغیره-؛ فاه يسلط عليه جهله‎ 
ويستخرح منه العلل التي يرْعُمّهاء ويْعرض عن ذكر ما هو حجّة عليه؛ فقد‎ 


.)۳( الفقرة‎ )١( 


«النصيحة el:‏ ار 


استفاد التخريح والمصادر التي عزا إليها من رسالتي «خحطبة الحاجة» التي 
سبق ذكرهاء ثم من تخريج شيخه -كما يزعم- شعيب الأرناؤوط المعلّق على 
«(مشکل الآثار» /١(‏ ۷)» وقد افتتح تخریجه بقوله: «(حديث صحيح» إسناده 
من طريق آبي الأحوص عن عبد الله: مصلل صحيح...)» ثم أخذ في تخریج 
الطرق» ومنها قوله: «ورواه ابن ماجه (۱۸۹۲) من طريق يونس بن أبي 
ای 

والمقصود أن التلميدً العاف -لشيخه- لم يتعرّض لتخريج هذه الطريق؛ 
O EA E‏ به مسلم» 
وصحح له جمع؛ وفيه كلام يسيرّ لا يض وبخاصة في المتابعات. 

وقد يحتمل أن (الهدّام) تعمد إهمال تخریجها؛ لأنّها عند ابن ماجه من 
روایته عن هشام بن عار عن عیسی بن يونس؛ E‏ و(الهدام) 
خصومة(!) لروايته حديث المعازف في «صحيح البخاري»؛ وهو من جملة ما 
ضعَفه (الهدام) من أحاديث «الصحيح»» وسيأتي الرّد عليه وبيان زغله وجهله 
حوله في محله -هنا- برقم! (۷۹)؛ فأقطع عليه عله فأقول: 

تابح هشاماً محمد بن أبي يعقوب الكرماني: ثنا عیسی بن يونس... 

أخرجه الطبراني في کتاب «الدعاء» (۲/ (۱۲۳۹-۱۲۲۳۵١‏ والكرماني هذا 
ثقة من شيوخ البخاري في «صحيحه». 

قلت: فإذا ضضم إلى اتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة -وهم: د 
وإسرائيل؛ ويونس- الآحران اللذان ذكرهما (الهدام) وهما معمر والمسعودي 
فهم خمسة؛ ويّضم إليهم شعبة في رواية عفان -الحْجُة-؛ فهم ستةء فأي 
أحمقَ بعد هذا عنده ذرَة من علم المتابعات؛ يقول: أخطأوا جميعاً في 


«النصيحة ...) لړ 
يكون كذاك القاضي المُغرض! ولذلك صححه ابن دقيق العيد في «الإلمام» 
)0۸ *(. 

وبذلك يتبين أن الحديث صحيح الإستاد سالمٌ من الانقطاع والتدليس» 
وقد صخحه الترمذي وابن الجارود» وقد تعَمّد (الهدًام) -كعادته- كتمان كلام 
الترمذي المصرح بصحته» وبصحة رواية إسرائيل خاصّة؛ وهو وله -رحمه 
اللةت: 

«حديث حسن» رواه الآعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله» عن النبي بيا ورواه شعبةء عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله عن النبي و. 

وكلا الحديثين صحيح» لأن إسرائيل جمعهما؛ فقال: عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ئي4). 

ولقد ذكرت -آنفا- ستة من الثقات اتفقوا على رواية الحديث عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود -مرفوعاً-. 

ثم وجدت لهم متابعاً سابعاًء هو جَبّل في الثقة والحفظء ألا وهو سفيان 
لثوري» رواه عن آي سحاق... به. 

آخرجه الدارقطني في «العلل» )١١١ /١(‏ بسنده الصحيح عنه» ثم ذكر 
متابعة الأعمش والمسعودي ويونس وإسرائيل» وقال: 

«وكلهم رووه عن ابي إسحاق -بهذا الإسناد- مرفوعاً إلى النبي وه إلا 
أن إسراتل من بهم أضاف إلى ابي الاحرض با غيدة وگل الاقاويل 
صحَاح عن أبي إسحاق». ' 


قلت: فقد اتفق الدارقطني مع الترمذي على أن أبا إسحاق له في هذا 


الحديث شيخان: أبو الأحوص وأبو عبيدة» وأنّه من طريق الأول صحيح 
متصل» فليس الحديث مضطرباً -كما زعم (الهدام)-؛ فلا غرابة -إذن- في 
َابُعم العلماء -قديماً وحديثاً- على تصحيحه» وما علمت أحداً له مشاركة في 
هذا a‏ هذا الفشل! وما أحسن ما قيل: 

زان الوت اذا ما ل فى ون لم يستطمْ صولة البزل القَناعيس 

هذاء وللإمام أبي جعفر الطحاوي الفضل الأول في إحيائه لهذه الخطبة 
في افتتاحية کتابه «مشکل الآثارا» ثم جرى على سَننه -وكان له فضل إشاعته 
في كتبه- شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» ثم وفقني -تعالى-» فعملت 
بها في دروسي ومولفاتي» وأشعتّها في العالم الإسلامي بواسطة رسالتي المؤلفة 
فيها» واستجاب لها الكثيرون -والحمد لله- من محبي السنة» وبخاصة 
الخطباء؛ حيث كانت مَهْمَلَة من قبل» ثم جاء هذا (الهدّام) يريد تضعيفهاء 
فأخزاه الله -تعالى-. 

ولا يفوتني التنبية على أن لفظ (نستهديه) -في سياق ابن القيم- زياد 
أل ا ف شىء رطن الاي كا اه سط هه كله امد 

وهذا من الأدلة الكثيرة على أن (الهدًام) في تخريجه إياه لايهمه 
ر ع ا ا ا ا 
المؤمنين! وانظر الحديث الآتي. 

وهذه الزيادة -«نستهديه»- أسمعها كثيراً من بعض الخطباء المرموقين 
في بعض البلاد العربية» ولذلك لرم التنبيةٌ عليهاء لان الأذكار والأوراد تَوْقيفية 
-كما هو معلومٌ من السنة عند أهل السنة-. 


-١‏ ومن الأدلة على ما ذكرت آنفاً -من عدم اهتمامه بالتحقيقء وإنما 


)/۹(yg- )... «النصيحة‎ 


a Oa ES les 
الحديث السابق شاهداً له في الاستعاذة من شر النفس» وفيه أن النبي بيا قال‎ 
لأبيه حصين:‎ 

«قل: اللهم آلهمني رشدي» وقني ی 

فقال (الهدام) )۱١۷ /١(‏ بعد أن حَرّجه وضعفه: 

«وروي بإسناد جيد بغير هذا اللفظ! انظر ابن حبان («الإحسان») 

.»(A ۹4۹)‏ 
قلت: فقوله: «بغير هذا اللفظ» غير صحيح على إطلاقه. فان الشاهد 
موجود فيه» وهو قوله ية: «اللهم قني شر نفسي»» آليس كان من الواجب 
على (الهدام) أن يبوح بهذا الشاهد ولا بكتمّه» بدل الإحالة على غائب بالنسبة 
E‏ بلى؛ با e‏ ذلك -منه- لو فعَلَهٌ- یتنافی مع التصيحة الواجبة 
علی کل مسلم لکل مسلب والتی اع بي -جتا- هذا (الهدام) قي خط 
الرأمية إلى تضعف الاجاديت ااصحة وتمان ما صح نها عة دنت 

ابن حبّان هذا» وهو محَرّح في «المشكاة» /۲٤١۷١(‏ التحقيق الثاني). 
-١‏ قال ابن القيّم -رحمه الله-: «كقوله ية «إنّما أنفشنا بيد الله): 
قلت: هذا وهم من أوهام العلماء؛ اشتبه على المؤلف حديث موقوف 
2 می فول غل -رضي الله- عنه في قصة طرق 5 إياه وفاطمة 
-رضي الله عنهما-. وقوله عية ا تصلون؟۲؛ وهوفي «(الصحيحين »» 
فانظر «(صحيح الأدب المفرد» .)٠٠١ /۷۳١(‏ 


ولجهل (الهدام) تا ویما «(الصحيحين من الاأحاديث. انطلی 
عليه هذا الوَمَمُء ولم يدر ما يقول فيه» لأنُ فاقد الشيء لا يعطيه» فأبعد 


«النصيحة راو )ا 


ا وقال :)۱١۹/۱(‏ 

قريب منه ما آخرجه مسلم...»! 

فذكر حديث أبي هريرة في قصة نومهم عن صلاة الفجر في السف 
وقول بلال: 

«أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله! »؛ مُمَلّداً في ذلك 
المعلق على الطبعة القديمة (١/٦۷7)؛‏ وهو مخرج في «الإرواء» (۲۹۲/۱). 

۲- قال ابن القبُّم: «ذكر أحمد عن وهب: «مكتوبٌ في حكمة آل 
و لى اال آ0 بقل عن ابم ماغات ةا وا ده 
ربه...»» وقد روي هذا -مرفوعا- من كلام النبي ي رواه بو حاتم وابن 
حبان وغیره): 

Ea e eS 
يعرفه» لأنّه لا يحفظ ولم تساعده الفهارس! وهو قطعة من حديث أبي ذر‎ 
الطويل في «(صحيح ابن حبّان» (۲/ ١۷۹4-۷-«الإحسان») -الذي يزعم‎ 
-كثيراً- أنه شارك في تحقيقه!-.‎ 

وإسناده ضعيف جدأء وهو مخرَّحٌ في «الضعيفة) (۱۹۱۰و۳۸٦٥).‏ 

وله احق ES‏ الطبعة الأولى EAE E‏ 

E O Oe SNS I O a 
يشاركه فيها (أبو حاتم الرازي) الحافظ المشهور ولو أراده لميزه بنسبة‎ 
(الرازي) دفعاً للاشتباه فالصواب (أبو حاتم ابن حبان).‎ 

۴- قال ابن القّم: «وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: 
حاسب نفسك في الرخاء» قبل حساب الشدة...». إلى قوله: ا الهته 


«النصيحة . راو )س 


حا ته وشغلته آهراؤه کا أمره ال ألنداهة والخسارة»): 


E OE oes ml‏ عن 5 اة الهقي ف 
«الزهد» وابن عساكر...٠»‏ وقال: «(وفي إسناده انقطاع». 

فيقال فيه نحو ما سبق ذكره تحت الحديث (۱۸) فقرة (أولا) -من 
حيث عدم رجوعه للآصول-؛ فقد أخرجه البيهقي في «الزهد» »)٤٦۲/۱۹۲(‏ 
ومن طر يقه اس عساکر فی «تاريخ دمشی) )1۳0/۱۳( سند ه عن جعقر بن 
برقان» قال: 

اک آل ف الات د ي االو کی الي س 
عماله...فذكره» وفيهما «الحسرة» مكان «الخسارة»؛ وعلى الصواتب وقح في 
CaN geleg al Eh‏ 
للتخريج» بل للتخريب؛ ما استطاع إليه سبيلا! 

ثم إن قوله: «...انقطاع» ليس دقيقاًء فالأولى أن يقال: «فيه إعضال» لال 
DE O‏ مات سنة »)٠١٤(‏ هذا ما يقتضيه علم 
مصطلح الحديبث» وان له -آو اهارت به! 
نر٤‏ عن وهس» أن رحا سائحا عند الله جخ وجا - سبعین bE‏ 

EE ROD‏ في «الزهد» (ص1۹)» وقال: «وفي إسناده 
ضعف». 

EEE‏ ولم بین سب إالضعف -علىی اده ف تعمه الحقائق-. وین 
في الإسناد من يمكن وضع ضعف فيه إلا شيخ أحمد (محمد بن الحسن...)» 


ب 


وهو مختلف فيه» وقد ونقه ابو زرعة» واحمد لن صالح» وان حبان» وقال 


«(النصبحة . 7y‏ 
اللسائي: «متروك)؛ فتعَقبه الحافظ في «التهذيب» بقوله: 

«وكلام النسائي EO‏ أحمد وعلي بن المديني لا يرويان 
ا مقبول» مع قول أحمد بن صالح فيه». 

نعم؟ قال الدارقطني: الکن بالقوي»» وهذا يعني E u‏ شن 
الحديث؛ وإليه يشير الحافظ بقوله في ال سه دري فلا 

وقد قال الذهبي ذ في «الميزان»: 

و أبو زرعة وأبو حاتم». 

فإن صح توثيق آبي حاتم أيضا؛ فهو مما يفريه اا ر ا 
ا في التوثيق-. لكن لم يحك عنه ابنه في اجج والتعديل» إلا تو یق 
أا رة وغكحن ذلك الحافظ عا للمزي فلم يعزواه إلا لأبي حاتم الا 
ا E‏ 

وبالجملة؛ فالإسناد حسن. 

ا ر جرا عا (الهدام) مث قوله هذا-: إن الإسناد الحسن 
اا و و ا ن العلماء بين من يقول 
و آهل العلم: «(إسناد فيه ضعف)»» وبين: (إسناده ضعيف»)» وام (الهدام) فاد 
يفرق E‏ 

ثم إل هذا الاسناد من الأدلة الكثيرة أنه لم يقم بواجب التحقيق الذي 
اڏعاه» فإن اسم (أنس) -جَدّ شيخ أحمد- أقَرّه (الهدام).» ولم يصخُحه» وهو 
خطاً مخالف لترجمتهء وقد تزداد مؤاخذته على هذا الإهمال إذا كان في 
نسخته من «الزهد» التعليق الذي على نسختي منه (ص۳٥/‏ طبعة آم 
القرى-الأولى)؛ فإن المصخّح لها -جزاه الله خيرا- قد علق على اسم 


«النصيحة را 


وا ا الور و ا 
معجمة -کما في «(!الخلاصة)-. 

-٥‏ ثم ساق ابن القيّم من رواية أحمد» عن أبي هلال» عن قتادة» 
قال: قال عيسى ابن مريم -عليه السلام-: «سلوني...»: 

فقال المعلق الجاني :)٠٠١ /١(‏ «أبو هلال هو الراسبي» وفيه ضعف). 

قلت: هذا لا ينافي کون حدیثه حسناء کما قلت في راوي الذي قبله» 
وقال الحافظ فيه 3 «(صدوق فيه لين»» وأورده الذهبي ی «الرواة ا 
فیھم بما لا یوجب الرّد» .)۲۹۷/۱۳٣7۳(‏ 

۹ ثم ذكر اين القيم عن خمد أيضاد عن آي الصلیل» قال كان 
داود -عليه السلام- ينظر أغمص خلقة في بني إسرائيل فيجلس بين 
ظهرانيهم...٠:‏ 

E E 
الجرَيري»!‎ 

قلت: وهذا أيضا لا ينافي الحُسْنَء وبخاصة في (الإسرائيليات) التي 
ا أن لا نصق بها ولا نكذبها -ولو صح إسنادها إلى راويها من السلف-. 
وبخاصة أن الجريري ثقة احتح به الشيخان» ولم يفحش اختلاطه -كما قال 
ابن حبان-» واحتچ به أيضاً في «(صحيحه)» واحتجح به مسلم في روایته عن 
أبي السليل -آيضاً- بسنده إلى النبي ي فأىٌ أحمق أرعنَ متتطّم هذا الذي 
فة فى واه إتران من ال اتات ۰ 

E E E 
دعل السلا بارت اين اك‎ 


«النصبحة 1او 


قال (الهدًام): «...وفیه سيار بن حاتم» وهو متهم بالکذب». 

ا وا وا و ا چا ایپ 
القواريري -من قَبَلِ أبي داود-: يتهم بالكذب؟ قال: لا 

ن الل ف كاد من در عه اسر ما يكن أن قال ف 
ضعيف» والراجح أنه كمن قبله: -وسط- وقد صحح له ابن خزيمة حديثاً 
في الذعاء للمساف وحسَنه الترمذي» والحافظ» وهو مما جنى عليه (الهذام)» 
فأورده في «ضعیفته»؛ ومع ذلك؛ فإنه مع جنایته لم يزد فيه على قوله :)٥۲۲(‏ 

«وهو منكر الحديث» كما قال العقيلي وغيره» وضعَفه ابن المديني». 

على أن في INES‏ 9 فان أحدا لم يقل فيه: 
(منكر الحديث)»؛ ما جاء في «تهذيب التهذيب» -بعدما نقله عن ابن 
حبّان من التوثيق-: 

«وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكي وقال العقيلي: 
أحاديثه مناكيرء ضعَفه ابن المديني» وقال الأزدي: عنده مناكير). 

فقول أبي أحمد والأزدي ليس بمثابة قول العقيلي: «أحاديثه مناكيرا» فإنّه 
RE N OG E‏ 
فإتّه -كما قال ابن دقيق العيد-: «وصفٌ في الراوي يستحق به الترك لحديثه» 
وليس كذلك قولهم: روى مناكيرا» -كما في «فتح المغیث» )۳٤۷/۱(‏ 
اا 0 


E CE E E EIT GST 


(۱) قارن بکتابي «آداب الزفاف» .)٦۸-٦٤(‏ 


«اللنصيحة ...)ره 


الا فا دري آنل ذلك ها ا ع اا وان كان فلك كاه ف 
متحققا! 

E E 
على عدم قیامه بوا جب (التحقيق) الذي ادعاه! والصوابت: 2 مسلم اض‎ 

O N EE E 
الجريري» قال:‎ 

و ق ا ا ق ا 

RN‏ ی ا سار( ا 
حاتم» وهو متهم بالکذب». 

E E N EL 
E E E 
جهل جديد بهذا العلم» فإِن اقتصاره على تضعيف الإسناد لا يلتئم مع التهمة.‎ 
PT تا ضراب كى هة الال ان ال اساد جف اا‎ 
إسراتيل) مفاوز! والله أعلم.‎ 

ا اه روهال اى -وصخحه- عن ابي هريرة “رضي 
E ENS aE N aU eel‏ 
اذا اص ام قال: «قل: اللهم عالم الغيب وإلشهادة...أعوذ بك من 
شر نفسي» وشرٌ الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوءاً...» إلخ: 

قلت: لم يرض (الهدام) -كعادته-بتصحيح الترمذي- ولا اعتبر بإقرار 


«(النصيحة ...) 

ابن القيم إياء فقد صدر تعليقه عليه بالشك في حسنه! فقال (۱/ :)٠١١‏ 

اخديث. حم كان شاء الله تعالك د أخرجه...»! 

ثم سرد أربعة أسطر في تسمية الحفاظ الذين أخرجوه من طريقين عن 
يعلى بن عطاء» عن عمرو بن عاصم الثقفي» عن أبي هريرة! 

وكتم -كعادته- سببً رفضه لتصحيح الترمذي واإبن القيم» ومعهما 
ا ا واف ا عمن لم يذكرهم كالنووي 
والعسقلاني وغیرهم» ممن لا مجال لذكرهې هذا -أولا-. 

ااا وف لے و سی اق م ان ها جا 
ليقدم للقراء علماً جديداً (لم يستطعه الأوائل!)» ولكنه يتعمّد ذلك؛ لأنّه لو 
فعل انفضے وین للناس ات یتکلّم بغیر علم› بل بھوی» کما تقدم بیانه 
مبسوطاً في المقدمة» رقم الفقرة (۲). 

اع ا درن ا ی ا ا ا 
على (عمرو بن عاصم الثقفي)ء لأنْ راوِيَةُ (يعلى بن عطاء) ثقة اتفاقاًء واحتج 
به مسلم» اا ا( ص و غير الإمام أحمد وابن حبان 
والحافظ» ولم يرو عنه غير ثقتين -(يعلى) أحدهما-. فاظن أ يرفض هذا 
ال اعتداداً منه بأوهام رخبالات لا ضابط لها ولا قواعد؛ رلا (علی کہفه! 5 
وقد يختلق فيه عل فيقول مثلا: لا عرف له سماع من أبي هريرة -ونحوه مما 
وقع له في بعض الأحاديث الصحيحة-. فانظر -مثلا- «(ضعيفته» ( ص -0٥۳٥‏ 
(o‏ 

ثم إن (الهدًام) انتقد المؤآف في ضمّه قوله ية: «وأن أقترف...» إلخ.. 
الى ديك ابي هریرة» وذکر أنه عند الترمذی (۳۰۲۹) من حدپٹ عبد الله 


«النصيحة ...)رل۷ 


فأقول: هذا انتقاد في محله» وإن كان على خلاف عادته من إهماله 
التحقيق» ولا أستبعد أن يكون استفاده من تعليقي على «الكلم الطيب» لابن 
ا ا من ایت ای ھر 
وإِنْ قصل بينه وبينها بقول: «وفي رواية)» ولكتّه ختم ذلك بقوله: «قال 
الا حك حن جا اوح اا من جدیت :ى اا 
فنبّهت على هذا في التعليق المشار إليه» فاستفاده (الهدام )» ولكنْ (على 
CE‏ 

ويظهر أن الإمامَ ابن القَيّم لم يتنه لخطإ شيخه هذاء واستجاز -بناء 
عليه- أن يحذف قوله: «وفي رواية» هناء وفي «الوابل الصيب» -أيضا-. ولم 
تعض الشيخ إسماعيل الأنصاري -رحمه الله وغفَرَ ااا 
التعليق عليه؛ كما هي عادته إجادلا للشيخ؛ e.‏ أن الحق والنصح لا 
يتافيان الإجلالً؛ بل هما أحق منه! 

ا اها جرا و 
التحقيق» وهو بيان مرتبة إسناد حديث ابن عمرو هذا فيؤخذ عليه أنه كتم 
-کعادته- تصریح ال فى بتحسينه بقوله: «(حدیث حسن غریب)؛ كما کتم 
-أو على الأقل: جهل- تقوية الحافظ ابن حجر إياه في «نتائح الأذكار) 
E Ga CAT‏ 
الحديث ورفعه من مرتبة الحسْن التي شك -بل شَكَكَ- فيهاء إلى مرتبة 
e E‏ 
جمد ان رتاف عن آي راش الخران» کن ان عفري به 

EY‏ صحیح» رجاله كلهم ثقات» و(الهدام) يعلم ذلك (!)؛ فن 
إسماعيل بن عياش له الكعب المعلّى في الحفظ» حتى قال نك ت ارون 


«النصيحة ...( 


«ما ريت أحفظ من إسماعيل بن عياش» وما أآدري ما سفيان الثوري؟!». 

واا تكلم فيه بعضهم في روایته عن غير الشامیین» وأما روايته عنهم 
فهي صحيحة عند الحمَاظ النقاد من المتقدمين والمتأخرين» مشل الإمام 
أحمد» وابن معين» وابن المديني» وعمرو بن علي» ويعقوب بن سفيان» 
والببخاري» وأبي زرعة» وابن عدي» والعقيلي -وغيرهم-» بل قال فيه الحافظ 
(دحَیم) الشامي -وهو من أعرف الناس به-: 

(هو في الشاميين غاية». 

ولهذا قال الذهبي في «السير» (۸/ ۷۸( 

«(يحفظ حديث أهل بلده» ويكاد يتقنه -إن شاء الله -تعالى-». 

وقال الحافظ في (التقرينب لضا أقوال الأئمة المذكورة فى 
الك 

«(صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم». 

تلك أقوال الأئمة الحفاظ في إسماعيل بن عياش» وأمّا مجتهد آخر 
ا ا ا ی ا و 
له -آأخر- من روايته عن بعض الشاميين» في تعليقه على «رياضه» 
۲۰۷/۱۲۲( فقال: 

«(وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش... وهو ضعيف في روایته 
عامةء أعن الشاميين أم غيرهم»! 

فقولوا -أيها القراء الكرام!- ما شئتم -بعد هذا- في هذا (الهدًام)ء 
الذي لا يرعوي -لجهله- عن مخالفة أقوال الأئمة العظام» وعن تضعيف 
أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


«اللصيحة ...». ywر(إهي)‏ 


والخلاصة؛ فهذا الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وحديث ابن 
عمري يشكك (الهَّدام) في تحسينه (خبطّ عشواء)» مع أن له طريقاً ثالثاً من 
جاب اسن مالك التي ود 2 ا لاتا ق الماد الاس م 
(الضجخةة برقم 1۷1۳3۲۷١١‏ نخدت ابن عياش الالخر محر فى 
اماك منه برقم (۱۷۳). 

اوت ام ااام احا من خد ی کن ای الفاکه أنه 
سمع النبي يقول: إن الشتطان فعك: لان ادم بأطرقه...)): 

قلت: إسناده قوي متصل» وقد صخحه جمع؛ منهم ابن حبان» 
والمنذري (۲۷۳/۲)» والحافظ العراقي» والعسقلاني» واحتجَ به ابن كثير 
(۲/ ۲۰۲) وغيره» وهو مخرّح في «الصحیحة)» (۲۹۷۹). 

وخالفهم (الهدّام) كعادته» واختلق له علة من عنده فقال :)۱۳٤/١(‏ 

ا و ل و ر 
يصرح بالسماع منه» وهو معروف بالإرسال عن جمع من الصحابة.... 

اا ا اا ااا و ای ی ا ا ي 
EAN E NE E DoE‏ 
العلماءء كما هو مشروح في كتب المصطلح ومنهم أبو محمد بن حزم 
المعروف بتشدده في مثل هذا المجال» فقد قال: 

«اعلم أن العدل إذا روى عمن آأدركه من العدولء فهو على اللقاء 
والسماع؛ سواء قال: «أخبرنا»» أو: «حدثنا)» أو: «عن فلان)ء أو: «قال فلان»؛ 
فكل ذلك محمول على السماع منه». 

وا الع الى جى عله الق 


وقال الجماهير من أصحاب الحديث e‏ نه متصل 
بعضهم بعضاً -کما صرح به ا وغيره» وسبق بيانه في المقدمة رقم(٥)-؛‏ 


ت 


وق ونال ان ر الا | ا هر و كال ولس و ص دران 
(الهدًام) لم َر -عمليًاً- حتى ولا بشرط اللقاءء وأته أذ يعلّل الأحاديث 
الصحيحة بالإرسال والانقطاع لعدم تصريح الراوي بالسماع! كما فعل في هذا 
الحديث» مع مخالفته لتصحيح الحفاظ الذين سبق ذكرهم» هذا التصحيح 
الذي هو من مئات التصحيحات التي e‏ النووي من جَريان العمل 
على الاكتفاء بالمعاصرة» فتنده. 
-٣ -‏ «وفي «المسند» و«الترمذي» من حديث ا سعد الحدرق» قال : 

كان النبي بي إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه»): 

ضعَّفه (الهدام) من جيمع طرقه» وقد سرق -على عادته- تخريجَها من 
کا «(إرواء الغليل»ء دون أدنى إشارة إلا للنقد بما لا طائل تحته» يأخذ منه 
ما قبل من العلل فيها -أو في بعضها-» دون أن يذكر ما فيه من الأقوال 
المصححة a‏ يقوّيه من الشواهد! 

e‏ -ھل ا - فضي اک عشر صفحات (۲/ ٤۸‏ -۹) بتع 
لطرقه» وتوسع لا تراه في غيره -إن شاء الله تعالى-» وعن جمع من الصحابة. 

و ا ف ال ي 

إحداهما: الاستفتاح بدعاء: «سبحانك اللهم وبحمدل...)» وذلك صريح 
في رواية الترمذي وغيره. 

والاأحر: الاستعاذة. 


«النصيحة لاا 
فختم (الهدام) تخريجه المشار إليه بقوله :)١۳١/١(‏ 
«قلت: اخ هذه الحاديث حدیث ات سعك» وأری )1( أن مهل 
فى تحسين هذا الحديث أو تصحيحه بهذه الشواهد»! 
ثم قال: «قلت: والاستعاذة قبل القراءة في الصلاة لم يصح فيه حدیث 


نکارته»!! 


2 
س 


أقولٌ: لا أريد -الآن- الرَدّ عليه» والكلام على طرق الحديث» وما يصح 
منها وما لا يصح... فذلك مبسوط في «الإرواء» -كما أشرت آنفاً-. وإِنَّما 
أريد نصح القراء بالكشف عن شيء من خيانته للعلم» وكتمانه الحقائق 
ع 

ره كم أثر عمر الصحيحَ اا غ کان إذا کبر للصلاۃء کر ثم 
ا و ا ا 
يتعوذ» ولقد رآه (الهدًام) مخرجاً هناك من رواية جمع من الحفاظ -كمسلم 
وغیره-» وصرّح بعضهم بصحته -کالدارقطني وغیره-؛ ولکته کتمه؛ لاه يعلم 
أنه بطل قوليه المذكورين آنفاًء ويجعل تخريجه في صفحتين هباءَ منثورً! 
ال ده اعرا ن ب ا اح ووه ل الاس 
IgA TE E‏ 
IT‏ 

وفي مثل هذا يظهر أهميّة قوله بي: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي»» وقوله: «اقتدوا باللُذين بعدي ابي بكر وعمر»! ولكن 
(الهدًام) -تمهيداً منه لعدم الاحتجاح بهذا الأثر العْمَري ونحوه- قد ضعَُفهما 


ge «(النصيحة‎ 


-أيضا-كما تقدم بيانه برقم (۲)-؛ فما أجهله» وأضرّه على السنة والامّة! 

وان ممن صحح هذا الأثر الإمام ابن القَيّم -رحمه الله- في زاد 
المعاد)» وذكر أن الإمام أحمد اختاره على أدعية الاستفتاح الأحرى -لوجوه 
ا کرو ااا 

ك كتم قول العقيلي عَقَبَ حديث أبي سعيد: 

وقد روي من غير وجه بأسانید جیاد». 

کتمه» وقد رآه في تخریجي (۲/۲٥)؛‏ والسبب واضخ لا یحتاج إلى بیان! 

ثالثاً: كتم حديث أنس بن مالك المخرّج هناك من طريقين عن حميد 
عة وضحت احدهماء فكت كل ذلك تدلسا وتضلیان ولتاکید صحته» فقد 
أفردته بالتخريج في «الصحيحة» (۲۹۹7)ء وذكرت فيه متابعاً لحميد؛ فازداد 
الحديث صحة على صحة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۲- حديث: «لجوفه ا E‏ من البكاء»: 

Ng EE a aT 
انی اوو والنسا وهذا التقليد منه خير -بلا شك- من اجتهاداته التي‎ 
E E O N TR EE 
فيه؛ وبخاصة إذا وجده في إسناد در ا‎ E سل( وکو سے‎ 
-)٦( ولا يطابق مزاجه أو عقيدته! أعله به -كما فعل بالحديث المتقدم رقم‎ 
مع تخریج مسلم إياه ونتابع أئمة السنة على الاحتجاج به! وهو لا یری ای‎ 
حرج في رد ا‎ 
كشف فيه عن القاعدة التي‎ RE E E N المقلّدة‎ 
ينطلق منها لرد السنة وتعطيلهاء فذكر فيه أن قوله -تعالى-: #فليحذر الذين‎ 


E E E‏ عنده فره ادنی شبهه لو کان هن 


Ie 


$ 


ا اال و i0 ww‏ 
1 7 ا ٤‏ 
رد حديشا عنده فيه شبهة على عدم صحته! ولم يقيد ذلك باهل العلم؛ بل 
للق فشمل به الجهلة من آمثاله 6 دونه! فقال: 

«لا تتنزل الآية إلا على من رد آية محكمة أو حديثاً صحيحاً نسَلم (!) 
ل ولم BEE E EE‏ أو E‏ انظر تعليقه على «امجموعة 
E‏ 


(1) قلت: هذه المجموعة تأليف الشيخ محمد نسيب الرفاعي الحلبي -رحمه الله 
جرى فيها على المنهح السلفي» لكن أفسدها (الهدام) بتعايقه عليها. 

ومن المؤسف أن يكون الطاب لها صاحبَ المكتب الإسلامي» الذي كانت له اليد 
الطولى في نشر كتب السنة وعقيدة السلف الصالح» فإذا به في اخر حياته يتعاون على هدمها 
مع خليفة (السقاف) في ذلك وإلا كيف طبع لهذا (الهدام) تعليقاته عليها؛ وفيها نقض لتلك 
الجهود بصورة واضحة فاضحة»ء وهاك البيان بأكثر ما يمكن من الإيجاز: 

EEE EEE TEY‏ «الرسائل»؛ كما فعل في كثير مسن 
تساویده وتعليقاته-» وهي: 

-١‏ «يد الله على الجماعة». 

ا ا -وتقدم -هنا- برقم (۲)-. 

a MISE E 

چ ا ن او الاستفتاح في «(صحيح مسلم»! 

-٥‏ «أوّل ما خلق الله القلم...٠‏ خرجه عن أربعة من الصحابة» من طرق متعدّدة 
اها اله من الضصح ال دا 

1 «مسح ظهر أدم.... 

۷- «كنت نبا وادم بين الروح والجسد...٠.‏ 

يا اير آل شرك ا 

الل بعدي...)-وتقدم -هنا- تحت الحديث (۲)-. 


O E 


uweumnaumaesnbvnnvannnésnenGnnsnsBsnG6cSEnnnGGbanaBBDUDESGSANOMSGDDONDEONPDNVNAGGGSDONDEONEMEDSDSGRNONNHONAAGNAE 


-١١‏ «رأيت رسول الله علا ذلك بخنصره...) 

۲- «ارجع فأحسن وضوءك...٠‏ 

۳- رفح القلم عن النائم... 

¢ 1- وضع عن عن آمتي الخطا: 

-٥‏ «من ترك صلاة متعمدا...» 

٠...رهظلا «حبسنا يوم الخندق عن صلاة‎ -١ 

۷- «أد الأمانة إلى من ائتمنك...٠‏ 

۸- (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه...٠‏ 

۹-- «(صلاة اا 

ا لم يصح حديث الفرقة الناجية» وأحال في تخریجه 0 كتابي «الصحيحة)» 
و«(السنة) ( ص !)۳٣‏ وكذلك لم يصحح حدذیٹث: (من سل عن علم فکتمه.. eC,‏ ؛ والظاهر أن 
aS hE ha r‏ 

ال قال ( CS‏ الرجل بتقبيل يده ا وقوله: ((هدذه فعلة الاعاجم 
بملوكها»: «لم أجده» ولعله اختلط عليه بحديث: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم...»» وهو 
ضعيف» انظر تفصيله في «سلسلة التحاديث الضعيفة» .)١٤١(‏ 

قلت: وهذا مما ا على حدائته وجهله بهذا ا الشرها» لا عاي له» ولا 
حفظ» ولا معرفة» ا ا في التخريج على عبره غالبا أو غل لاف ١‏ 

ولما کان الشيح سیب -رحمه الله- آورده بالمعنی» لم بساعده فهرس «(السلسلة 
الضعفة») في الكشف عنه» وهو فيها برقم «(A4)‏ ا عليه بالوضع»› معزوا لجمع من 
الحفاظ! وقد خفي وضعه على الشيخ -رحمه الله-» كما خفي أصله على (الهذام)!! ومع 
هذا الجهل يتعالم ويقول فيه: «ولعله اختلط عليه...»! ) 

ا وليس هذا فقط» بل يفتري عليه في وصفه النبي بي بأنه كان أفصح الناطقين 
بالضاد» فيقول: (ص۸٥):‏ دة من حذیٹث «أنا أفصح من نطی بالضاد»» ولا أصل ڵه) ! 
فهذا كذبٌ على الشيخ -رحمه الله-» فالصفة المذكورة معروفة فيه ييه إجماعا؛ ما يحتاح 
الى شل هذا الحديث» ولکته التعالي» والتشبع ہما لم ا 


( أ ) سيأتى بعض الأمثلة الأحرى» فانظر الحديث ..)٥١(‏ 


“gg «النصيحة‎ 


قلث: فالأمر عنده فوضى؛ لا قيود ولا شروط! وأمّا النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة»ء الآمرة لمن لايعلم أن يسأل أهل العلم؛ فهي عنده مقيدة 
بالقناعة الشخصية! فلا مانع عنده أن يرد الجاهل ما صخحوه! أو يصح ما 
ضعفوه! فهو يلخص بذلك مذهب الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله» وغفر 
له-؛ الذي كشف عنه في كتابه -الأخير- «السنة النبوية بين أهل الفقه وآهل 
الحديث»! فهذا (الهدًام) يحذو حَذْرَه» ويتبع ظلَه! 

وقد نت أشلة من متهي الثيخ تفل اتفه عن اة سخا 
لسبيل المؤمنين في ردي عليه في مقدمة كتابي «الرّد على ابن حزم في إباحته 
الملاهي» -وفيما بعدها- وقد شمل الرّد -في بعض جوانبه- ظلَّمَ هذا 


E A ELEN E 
المشهورة: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول.. ق اجرف الصا ها دف‎ 
الكتيرة عن مالك -مضعفاأً إياها كلها -» مصرحاً بجهله لحال بعض رواتها -وهو في ذلك‎ 
مخطوغ بل خاطع!- متجاهلا قول الإمام النقاد الحافظ الذهبي: «هذا ثابت عن مالك‎ 
وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول أهل السنة قاطبة»؛ وكذلك تجاهل تجويد‎ 
الحافظ لأحد طرقه عنه» بل إنه تطاول عليهماء فردٌ ذلك علیهما مع تصریحه بأنه لم يعرف‎ 
آحد رواته؛ فهو يرد عليهم بجهله! كما تجاهل كثرة ة الطرق بذلك عن مالك كما تجاهل‎ 
صحة ذلك عن ربيعة شيخ مالك وتقوية شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن قيم الجوزية!!‎ 

او : ل ظلمات بعضها فوق بعض » وختم ذلك بقوله: «وعلى أيّ؛ 
aS‏ من عالم» غير ملزم للناس» ولا قاطع للجدل والفهم» ل 
بری...؛ والله أعلم». 

فتأمل -أيها القارئ!- كيف يكابر ويجحد الحقائق؟ فيزعم أنه رأي مالك» وهو قول 
أهل السنة قاطبة -كما قال الإمام الذهبي -وهو أعرف الناس بأقوالهم-» وقد سردها - 
الله- في كتابه «العلو-مختصره»-طبع المكتب الإسلامي!!- 

فالسؤال الذي يطرح نفسه -كما يقال-: ما حال من نشر ذاك الهدى هناك؛ ثم نشر 
هذا الضلال هنا؟! هل هي النكسة عن السلفيةء أم أن الغاية تبرر الوسيلة؟! أحلاهما مرا 


(الهذام)ء والكتاب مطبوعٌ -بحمد الله ومنته-. 

وأما حديث الأزيز؛ فهو مخرج في «صحيح ابي داود» (۸۳۹). 

دت لاء ب قار لقا الك يومئذ [يعني: يوم ا 
وأجلس النبي بلا جيشا من الرماةء وأمّر عليهم عبد الله» وقال: «لا تبرحوا إن 
راونا ظا عليهم...٠؛‏ الحديث: 

قلت: ساقه (الهدام) (١/٤٤۱)»ء‏ وقد أشار إليه ابن القيم» فلم يزد 
E TD‏ 

قلت: وهذا التخريج المَبْتَسَر؛ من الأدلة الكثيرة على أن (الهدّام) لا 
ا و ا 
باله اقتصر على هذا العزو» وهو بحاجة إلى دعم بعيره؛ لأن الحديث في 
E ET‏ 
اسان غ ا 

وهو يعلم أن في هذا الإسناد علتين: إسرائيل» وجده أبا إسحاق 
السبيعي» وأن هذا مجروح بالاختلاط والتدليس» وقد ضعّف به حديث خطبة 
الحاجة كما سبق رقم (۱۹)» وحفيده لا يعرف بسماعه منه قبل الاخحتلاط 
لتك كان لا بد من ازال على القدلن. لاط خهة أن جضت بها 
غيره من المحدثين والهدّامين -بجهلهم أو بسوء نيّتهه-! 

فأقول: لقد قصر (الهدام) ا ا تقصيراً فاحشاً في العزو 
المذكور؛ لما 

أ أن البخاریٌ قد آخرجه في مکان آخرَ (۳۰۳۸) بإسناد قوي؛ من 
و اا او شای ال ی ا ا 


«النصيحة ...) — 
فهذه متابعة قوية من زهير -وهو ابن معاوية» أبو خيثمة الكوفي- صرح 
فيها بسماع أبي إسحاق من البراء» أزالت علة التدليس؛ والحمد لله. 

ا لو توسّع قلیلا ا وأطال نمَسه فيه -ولا کاطالته في 
التضعيف!!- لوجد تصريح إسرائيل نفسه بتحديث جده؛ في رواية أبي عَوانة 
ئ «(صحیحه) عنه .)۳۰۹/٤(‏ 

ثالفاً: بقيت علَّة الاحتلاط وعهدي ب (الهدًام) أنه كثيراً ما يُضعّف 
الأحاديتَ الصحيحة بمثل هذه العلة!! وسيأتي على ذلك بعض الأمثلة. 

ولذلك؛ فاني ا( :ان يكون كتمها لغاية في E‏ 
الحاجة!! وإلا لدفعها -كما تقتضيه الأمانة العلمية- بطريقة ا 

وآنا -شخصيًا- کنت دفعتها بشاهل قوي من حدیث عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهما-؛ كنت خرّجته في (تخريح فقه السيرة» (۰٣۲و٠١٠٠/‏ 
القلم)» ولالات ردت في «(صحيح ابي داود» (۲۳۹۰). وقد أخرجه مسلساا 
سن طرق رفي مادق وج ل ةت شاهدا ار من دد عد الا 
اتن امسر 

وأمّا قول الحافظ ت (امقدمة فتح الباري» في ترجمة ابي اسا 
السبيعي (CAD‏ 

«ولم ا في «الببخاري» من الرواية عنه ا القدماء من أصحابه؛ 
كالثوريّ وشعبةء لا عَنِ المتأخرين؛ كابن عيينة وغيره». 

فهذا من عجائبه -رحمه الله-! فإنه الحافظ بحقّ-؛ فهذا الحديث 
-برواية اسرائیل وزهير- يرده» وهناك أحاديث أخرى لهما؛ قد كنت نبهّت على 
ذلك في بعض المواضع»› e‏ لا يض a E‏ 


«(النصيحة . ا(0 


(تنبيه): لقد اكتفى المُعلّتى على «الإحسان» )٤١ -٤١ /١١(‏ بتخريج 
الحديث من رواية البخارئ وغيره؛ دون أن يقَويّه بالتحديث والشواهد!! 

-٤‏ قال ابن القّم: «وفي الحديث المشهور: «إن لِلمَلّك بقلب ابن آدم 
E‏ الحديث» وفيه: ثم قراً: # الشيطان يعدکم الفقَرَ...# الاآية): 

خرجه (الهدام) من رواية الترمذي وابن حبّان من طريق عطاء بن 
الات -يدسىلده-» عن عبد الله بن مسعود... کو وكتم تحسین 
الترمذي إيّاه!! ثم أعلّه باختلاط عطاء وبقول أبي حاتم: «أن الصحيح وقفه 
وای ابن مسعود» والاش یحدثون من وجوه عن تعمد الله -موقوفا-؛ وروأه 

فأقول: إسناد هذا الموقوف صحيخٌ غاية» أخرجه الطبرىّ في «تفسيره» 
(/۹)» ثم أخرجه من طريق عامر بن عَبدَة» عن ابن مسعود» وهو صحيح 
الرّأي!! كما هو معروفٌ عند أهل العلم ولذلك قرواه العلامة أحمد شاكر 
-رحمه الله- فی تعليقه على «تفسير الطبری» /٥(‏ ۷۲٥)ء‏ فقال: 

«فإن هذا الحديث مما لا يعلم بالرآي» ولا يدخله القياس» فلا يعلم إلا 

ا 2 ر م 

بالوحي ر المعصوم ع فالروايات الموقوفة لفظا هي مرفوعة حكما). 

فلت ولا سا وهن نن مسرا الامو لای رکد اما ف اک 
الرّفع» وهذا مما يجهله أو يتجاهله (الهدًام)!! والله المستعان. 

-٠‏ «رأى التبي بيه في رؤياه الزناةَ والزواني عراة بادية سوآتهم): 

قال (الهدًام) في تعلیقه عليه ٠ :)۱٥۸/۱(‏ 


احا اليا 0 و ا ا ت 


«(التصيحة ...) 
فأقول: هذا التخريج قول فيه نحو ما تقدّم في حديث البراء (۳۳) -أو 
أكثر-؛ فإن في إسناده في الموضع المشار إليه من البخاري (جرير بن حازم)؛ 
وهو من المضعفين عند (الهدام)! ولذلك لم تساعده نفشّه على الجزم 
بتحسين حديث له» فقال فيه: «أرجو أن يكون حسنا»! (انظر الحديث الآتي)؛ 
فهذا التخري -ونحوه مما سبق» ويأتي- مما يوكد ما قلثّه في المقدّمة؛ أن 
عزوه الحديث للبخاري آو مسلم لا يعني عنده أنه صحیح» فإنه يعزو إليه 
ا ت ا ی ل ا 
على أن هذا الحديث لم يتفرّد به (جرير بن حازم) الذي قال: حدثنا أبو 
رجاء» عن سَمُرة؛ مع كونه ثقة حجّة -كما سيأتي هناك فقد تابعه عوف: 
جدنتا أبنو رجا حدتا رة أخرجه البخاري أيضا ۷١ ٤۷(‏ فلم لم تعره 
إليه تقوية لرواية جرير؟! هل كان ذلك منه مكراء أم ذلك هو مبلغ التحقيق 
عنده؟ احلاهما م! 
-١‏ «وقد سُثل عبد الله بن مسعود -عن مسألة المغوّضة- شهرا؟ 
فقال بعد الشهر: أقول فيها را فان يڪن 2 ا 
قلت: أعله (الهدام) بقوله :)۱۷٥ /١(‏ «ورجاله ثقات» وان فيه عنعنة 
قتادة). 
قلت: هذا الإعلال علي كصاحبه! فان عنعنة قتادة مختفرة لقلَتها بالنسبة 
لحفظه وكثرة دى وا اشارا ذلك الحافظ في ترجمته من «مقدمة 
الفتح» اة را دلس»؛ ا لذلك لم يذكره هو في «التقريب» بتدليس. 
وكذلك الذهبي في «(الكاشف». 


«النصييحة لاا 


ونجد في «الصحيحين» -وغيرهما- أحاديت كثيرة جدا لقتادة بالعنعنةه 

خ اا ال الذي وصفه ال دل قد أكثر عنه بها» ويحتمل أن دن 
منهم لأته كان -كما قال الحاكم- لا يدلس إلا عن ثقة كما قله العلائي في 
کتاره القيم «جامع التحصيل» (ص١١١)؛‏ هذا e‏ 

al lg a 
ليس فيها قتادة؛ وسنده صحيح» وفيه أن ابن مسعود -رضي‎ )۲۸٠-۲۷۹/6( 
-٠١۷ /٦( الله عنه- أفتى بما وافق السنة» وهو مخرّح في «الإرواء» من طرق‎ 
(1° 

۷- «وقال عمر -رضي الله غته = انها ااا اتهموا الرأي على 
الدين»ء فقد رأيتي يوم أبي جَندل؛ ولو أستطيع أن أرد أمَرَ رسول الله جل 
لرددته»: 

قال (الهدام) :)٠۷١ /١(‏ «ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» -كما في 
«الکترز» -)٣٥۲ /۱۱١(‏ عن ا ا ا جاك سمعت سهل بن حف 
E eS‏ 
ا ابن أبي شيبة ونعيم بن حَمّاد في «الفتن» قد أخرجاه»! 

قلت: هذا التخريج كسابقه المتقدم برقم (۱۸) -ونحوه »-)۲١(‏ مما 
ا على قَلَّة عنايته بكتب السنة ودراستهاء فهو يجهل ما فيها من الأحاديث 
إ9 بمقدار ما تدلّه عليها الفهارس الموضوعة والمتكاثرة في هذا الزمان» فان 
حديث سهل هذا قد أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرح في الفصل الثامن 

او غا ابن حزم...٠؛‏ فكيف يليق بمن يدعي الاجتهاد (!) في هذا 

العلم -حتى يرد على الحفاظ النقاد- أن ينزل إلى هذا المستوى من التقلرد 


«النصبحة اا 


والجهل» فيقلد السيوطي في هذا التخريج المخزي؟! ثم هو لا يعود إلى كتاب 
اش ا شىبة الذي عزاه اله لیدرسش اسناده على الأقل. ویقدم للقراء در حه 
من الضحة! كان ينبغي أن يفعل ذلك لو كان يريد بهم النصحَ والعلمَ؛ ولكنْ 
ا ق ا ول 

والحدیث فی «مصنف ابن آبی شیبة)» (۱۰/ ۲۹۹/ ۱۹۷۱۷). 

۸- «وقد نهى رسول الله كلاة؛ أن يوطن الرجل المكانَ للصلاة كما 
يوطن البعيرا: 

أقول: جزم المؤلف بنسبته إلى النبي ية وهوالصواب؛ وقد صححه ابن 
بشاهد خرّجته هناك؛ فجاء (الهدّام) فاختصر التخريح هنا (١/۱۷۸)ء‏ أخذ منه 

2۹ «ولم بد عل ات ن اج أن من زاد عليها ا 
وظلم»: 
عن ا قال" 

«أميل إلى تضعيفهاء ولم يرها من بابة الصحيح البخاري ومسلم وابن 
حتان»! 

كذا قال في رواية عَمرو هذه -هنا-! وقال فی آخری له -فی حديث 
آخر قال فيه ال (-حسن غریب )-؛ EE‏ عليه بقوله: «وهو كما قال»! 


«النصيحة n‏ ن 


E eh‏ اا اا ا ا 

حسن عند العلماء» وقال الحافظ -فى هذا- :)٤۳۳/١(‏ «إسناده جيد». 

وقن قوله: «... ولم يرها من بابة الصحيح البخاري و...) اا مقصود؛ 
وذلك لال من الثابت في علم المصطلح أن هناك مرتبة دون (الصحيح) وفوق 
(الضعيف) وهي مرتبه اللحسن» -کما تقدم بیانه عير مرة-» و(الهدام) نفسه 
يطلقه أحياناً على بعض الأسانيد والأحاديث» ومن ذلك موافقته للترمذي 
المذكورة. 

وأشد ما في قوله المتقدم من التضليل: ما يتعلق بالبخاري» فإته يُكثر 
من استعمال هذه المرتبة» وأشاعها التّرمذي فی (سننه)» وکثیرا ما ينقل عنه 
تحسينه لبعض الأحاديث؛ كحديث (حَمنَة) -مثلا-. 

و ا غ ق 
للحقائق في تخريح هذا الحديث في «الصحيحة» (١٠۲۹۸)؛‏ فلا داعي للإطالة. 

٠‏ - «وقوله ئ44: «الإئم ما حاك في صدرك): 

قال (الهدًام) (۱۸۳/۱): «أخرجه مسلم )۲٠١۳(‏ من حديث النوّاس 
ابن سمعال) . 

قلت: وهر انت صحيح ES‏ بلا ریسب» وأما 2 (الهدّام) فکان 
ينبغي عليه أن يش من عضده لأنّه من رواية معاوية بن صالح» عن عبد 
الرحمن بن جُبير بن نفيرء عن أبيه» عنه؛ فإن معاوية هذا مع احتجاج مسلم 
به؛ فإن (الهدام) في كثير من الأحيان يطعن فيه» ويضع فيه ضعفاً! موهماً 
ال و ا ال ی ا ق ا ا 
-کما سیاتی تحت الحدیث (۷۹)-» وقال في حډدیث آخر له -صخځحه 


«النصيحة د ا 


الترمذي :-)۱٦۲١(‏ «فيه معاوية بن صالح وليس بالمتين»! كذا في «(ضعيفته» 
التي في ذیل «رياضه» ( ص٤٤ .)٥‏ 

من أجل هذا كان (يجب) على (الهدام) أن بين هذه العلة في حديث 
مسلم هذاء ليزداد التاس معرفة به وبفضائحه» وأن يذكر ما يقويه -إن كان 
یری صخته- من متابع أو شاهد! 

ودوت ا ا ا و ا ا 
و ای ا ا 0 ا 
(/۸۲) من طريق صفوان بن عمرو: حدثني يحيى بن جابر القاضي» عن 
اللواشن ن معان :د هة 

وهذا إسنادٌ صحيخ لولا أنه منقطع بين يحيى والنواس؛ والظاهر أن 
بينهما عبد الرحمن بن جُبير بن نقيرء عن أبيه» عن النواس» كذلك قال في 
حديث آخحرله -طويل- في خروج الدجال وقيام الساعة؛ رواه مسلم 
/١(‏ ۱۹۷) وأحمد /٤(‏ ۱۸۲-۱۸۱) وغیرهما. 

وما شواهده؛ فكثيرة» وقد خرّح الحافظ ابن رجب الكثيرَ الطيّبَ منها في 
ةغل الارن الوا ( ص ١١‏ د0۸ تحت ها الحدحت: 
E ES‏ 

وممن رواه: الترمذي (۲۳۹۰) -وصځحه-. وابن حبّان (۳۹۸)» وهو 
مخرح في «التعليق الرغيب» (۳/١٠٠)ء‏ وهو مَلْحَىّ ببعض الأحاديث المخرّجة 
في «الصحيحين» -أو في أحدهما-» من التي طعن (الهدام) في بعض 


e 


«(النصيحة 2 لا 


-٤١‏ «وقال أنس -رضي الله عنه-: قال رسول الله بل «لا تشددوا 
على أنفسكم فيشدد الله عليكم» فإن قوماً شدّدوا على أنفسهم؛ فسَّدّد الله 
عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» لرهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليه #): 

قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي بي وهو الصواب وأمًا (الهدام) 
فأعله ب(سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء)؛ قال /١(‏ ۱۸۷): «ولم يوثقه 
غير ابن حبان»)؛ وعزاه لآبي داود )٤]۹۰٤(‏ فقط ! 

هذا هو مبلغ تحقيقه وعلمه! وهو مما (يساعده) على تضعيف الأحاديث 
الصحيحة وهدمه! فاعلم -أيها القارئ الكريم!- أن الحديث رواه ابن أبي 
احا فی سا ن ا a e‏ 
ا العمياء هذا مجهول الحال» ولهذا كنت خرّجت حديثه هذا بتمامه في 
«الضعيفة)» .)۳٤٦۹۸(‏ 

وأمّا هذا القدر الذي ذكره ابن القيم فهو صحيج لأنّه قد توبع سعيد 
هذا عليه» وإن كان خولف في إسناده: 

فقال أبو شريح عبدالرحمن بن شريح الإسكندراني -الثقة-: عن سهل 
ابن آبي امامة بن سهل بن حنيف» عن آبيه» عن جده -مرفوعاً-... په نحوه 
إلى قوله: «والدیارات)» دون ما بعده. 

قلت: فجعله من مسند (سهل بن حتيف)» وهذا إسناد صحيح؛ اخرجه 
الببخاري في «التاريخ)» والطبراني في «المعجم الكبير)» و«الأوسط»» والبيهقي 
وغيرهم» وقد خرجته فى «الصحيحة» (١۲٠۳)ء‏ وتكلمت فيه على إسناده 
ودعمته فيه بشاهدین مرسلين» إسناد آحدهما صحيح» بما لا يشاك الواقف 
على ذلك أن الحديث صحي بلا ريب. 


«النصيحة ...) 
فماذا يقول القراء فيمن جهل -آو تجاهل- هذه الحقائق والطرق 
والمصادر واقتصر على طريق ابن أبي العمياء ومصدره الواحد؟! فاللهم هداك! 
۲- «قال 4: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق» والنائم حتى 
و و اص ج يہلغ»): 
ضعفه (الهدام) )۱۹١/١(‏ بعد أن عزاه لجماعة من أصحاب «السنن» 
-وغيرهم؛ كابن الجارود» وابن حبان» والحاكم من أصحاب «الصحاح»- من 
حديث عائشة -رضي الله عنها-؛ وقال بجهل بالغ: «وفي حماد بن أبي 
تمان EE‏ وله شواهد عن علي» وابن عباس» وأبي هريره وعيرهم» وئي 


آسانیدها کلها کلام؛ ویشبه آن یکون موقوف !۱ 


كذا قال (الْمُتَمَجهد) المتعالم! غير مبال بمخالفته لجميع العلماء من 
ال ا رو انو ا ان اخ ا ی و 
ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل الذي احتج به -كما ذكر ابن القيم- على الموسوس 
الذي انغمس في الماء مرارا كثيرآ» ثم سأل: هل صح غسلي أم لا؟ فأجابه ابن 
عقيل بقوله: «قد سقطت عنك الصلاة»!... واحتح عليه الف DE‏ 

لقد تعامى (الهذام) عن هذاء كما تعامى عن تصحيح أصحاب 
«الصحاح» المذكورين -وغيرهم؛ كابن خزيمة» وعبدالحق الإشبيلي» وابن دقيق 
العيد» والذهبي» والعسقلاني-وغيرهم-» كما خالف الجمهور الذين وثقوا الإمام 

وقال الحافظ النقاد الذهبي: «ثقة إمام مجتهد» كريم جواد». 


واحتح به مسلم. 


وقول (الهدًام): «وفي أسانيدها كلها كلام»: كذبٌ مكشوف؛ فان حديث 
علي -الذي تهرّب من تخريجه- له وحده أربعة طرق أَحَذّها صحيح» كما 
NE‏ في «الإرواء» (۲/ »)۷-٤‏ وصخحه الحاكم» والذهبي» وكذا ابن 
خزيمة» وعبدالحق» وحسن الترمذي أحد أسانيده الأحرى. 

وقول اون ان کون مورف ۲ 

فآقول: على مَن؛ أيها ال...؟! أعلى عائشة؟! أم علي؟! أم ابن 
عباس؟! أم أبي هريرة؟! وغيرهم ممن طْوَبْتَ ذكرهم -مثل ثوبان» وشداد-؟! 

فمَنْ يقول في مثل هذا الحديث المرويٌ عن هؤلاء الصحابة قولّك هذا؛ 
فان أحسن أحواله أن يكون كالذي قال فيه ابن عقيل ما تقدم! 

واي فهذا الحديث من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أن (الهدّام) لا 
نى نا عله العلماء من تقرية الحديت بكة الطرق الخالة من الضف 
الشديد -كما تقدم بيانه في المقدمة رقم (۲)-. ) 

: قال‎ E أ داود في «(سننه» من حديث عبدالله بن‎ CE e 
سمعت رسول الله َيه يقول: «سيكون في هذه الأمَة قوم يعتدون في الطهور‎ 
والدعاء)):‎ 

قلت: خرجه (الهدًام) من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الجُرَيْري» 
عن أبي نَعَّامة قيس بن عَبَايَةّ عن عبدالله بن مُعَمًل» وأعلّه بالانقطاع بين 
و ی ا ا ی ا د ا 
کال وي ا صحة» فلا نطيل الكلام برده-» وأعله بقوله: «ولا ينعد أن 
يكون حمّاد بن سلمة سمعه من الجُرَيْري في اختلاطه»! وهذا مما يؤكد 
ا ا مجردُ استظهار قائم على التسَّي لهدمهاء ولو عارضه أحدٌ 
e E‏ 


«النصيحة ۷ا 


غل ا قوله باط ؛ لاه معارض لقول الحافظ العجلي في تاريخ 
الثقات» )٥۳١/٠۸١(‏ بأل حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاطء وهو قول 
ا 5 وصنیع مسلم بروایته له عنه في «(صحیحه). 

ثم أعَلّه (الهدًام) بعلَّة أخرى؛ وهي مخالفة زياد بن مِخرّاق الذي روا 
عن قيس» عن مولى لسعد بن أبي وقاص» عن ابن لسعد... -مرفوعا-؛ فقال: 

«وهذا عندي (!) أصخَ؛ على ضعف إسناده»! 

ا ا عة الان افيا غل أ ال الان أفار إل 
ليس هو جهالة المولى -فقط-كما يشعر به كتمانه للعلة الحقيقية التي صرح 
بها الإمام احمد؛ فقد ستل عن حدیث زياد هذا؟ فقال: 

««لم يقم ااا 

ا ےا اضطرب فيه»ء وقد بت ذلك في «صحيح أبي داود» 
(۳۳۰. 

ثم إن مما بسقط العلل المدعاة -من جذرها- تعابعَ العلماءِ على 
تصحيح الحديث؛ مثل ابن حبان» والحاكم» والنووي» وابن كثي والعسقلاني 
-وغيرهم-» وهو مخرج في «صحيح آبي داود» برقم .)۸٩(‏ 

وسسیانتی ا آخرُ صحیح» احتح به ابن القّم» ورواه مسلم في ا(صحیحه)؛ 
ومع ذلك أعَلّه (الهدّام) باختلاط الجُرَبْري! فانتظر الرّد عليه برقم .)۷١(‏ 

EE E «روى أبو داود عن امرآة من بني‎ -٤ 
O TR CC TOE 

!!)١٤١ /١( الأصل (تطهرنا)! وكذلك في الطبعة الأولى‎ )١( 


SAE E A ET E Naa 
تقدم -وياتي- بعضها.‎ 


«النصيحة ...) — 
«أوليس. بعدها طريق أطيب منها؟! »» قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه بهذه»»: 
) قلت: خرجه (الهدام) (۲۰۷/۱) عن المرأة» وقال: «رجاله ثقات»! ثم خرجه 
من حديث آم سلمة» وقال: «وفيه جهالةء وقال العقيلي: إسناد صالح جيد. 

هكذا قال (الهدام)» فعمّى على القراء رأيّه في إسناد الحديث؛ فقال: 
«رجاله ثقات)»» ولم يصخُحه ولم يحسّنه! وهو يعلم الفرقَ بين هذا وبين ما 
قال» ولذلك عمّى ولم يبيّن! وقال في حديث 2 سلمة: «فيه جهالة...»» ولم 
يحدد موققه من قول العْقيلي المذكو وأعاد قولّه بالجهالة -فيما يأتي 
(۲۱۱/۱)- بلفظ: «یطهره ما بعده). 

e‏ أن إسناد حديث المرآة الأشهلية صحي كما كنت نه في 
«المشكاة» /٠١۸/١(‏ ١١٥)؛‏ نيعا لمن سبقني من الحفاظ» مثل عبدالحق 
الإشبيلي» والمنذري» كما حققته في «صحيح أبي داود». 

وإتّما لم بُصخحه (الهدًام) لجهله بلقاء (موسی بن عبدالله بن يزيد 
الخَطمي) الراوي عن المرأة الأشهليةء مع أنّهم قد ذکروا له روایة عن جمع 
من الصحابة» منهم المرأة هذه وهو ثقة ولم يرم بتدليس» فروايته محمولة 
على الاتصال» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحديث الذي قبله. 

ومع TIPE‏ آم ا الذي جود العقيلي إسناده 
وصّحه ابن العربي وابن حجر الهيمي» وهو مُحَرَج -أيضاً- في «صحيح أبي 
داود» »)٤۰۹(‏ وذکرت حه شاهدا آخر من حدیث ابي هريرة» لکن (الهدام) 
لا يعباً بالشواهد وتصحيح العلماء ما خالقت هواه! 

ERE e 

قلت: إسناده صحيح» ولكن (الهدام) لم يزد في تخريجه إياه على قوله 
(۷/۱): 


«(النص. لنصيحة ٠...‏ iwااا/)‏ 


«آخرجه ابو داود )۲۰٤(‏ ورجاله ثقات»! 

فأقول: ما فائدة هذا التوثيق -وهو لا يعني تصحيحا-كما تقدم بيانه 
E N E N E O‏ 
هي قادحة في صحته أم ل؟! كل ذلك کان یجب على (الهدًام) بیانه لو کان 

والحقىقة؛ أن الحديث روأه ا من التفات: عن الاعمش» عن 
فوافقهم تأرة» وخالفهم مر فزاد في الاستاد و بین مو وعدالله» ولا 
شك أن روايته الموافقة للجماعة هي الصواب» ولذلك صححها الحاكم على 
شط الاين ووافقه الڏذهبي» وقد ت هذا الذي اماد هنا في (صحيح 
یی داود) ( ۰ ۰ ۲(« وار الان فأقول: 

فال ابن أبي شيبة في «المصنف» :)٥٦/١(‏ حدثنا شريك» وهشيم» 
ق a‏ 

فمن ET‏ على هده الحقائق کا E CD‏ التصريح بصحة 
إسناده» وهو عالمٌ به ناصح لقرائه؟! 

فإن قيل: لعله لم يصخحه لعنعنة الآعمش! فأقول: ليس الأّمرُ كذلك 
فقد صرح ل GEDE‏ حدیث ا عمش من روايته ع شقىق -فیما تقدم 
ده (۱/ ۱۲0)-. 

£٦‏ - (روی اتو هريرة» ر رسول الله کا قال «إدا وطوء أحدکم بنعله 
E E‏ 


قلت: مدارهما على الاوراقي وقد اا عليه فسه على وجهين 


Cor ٠... «(النصيحة‎ 


-ذكرتهما في «صحيح أبي داود»-» .أرجحهما أنه عنهء قال: نشت أل سعيد 
ابن أبي سعيد المَقبري حدّث عن أبيه» عن أبي هريرةء فالعلة جھالة ا 
الأوزاعي. 

وقد عزاه الما 97 ل ج دون ۳ لاه لم يبين العلة 
الحقيقَيْة» ثم خد الق عن لاط أ ضف سه في «التلخيص»ء وکتم 
شواهده التي عقب بها عليه مشيراً إلى تقويته بقوله: 

«(ورڙوي عن الأوزاعي من طريق عائشة شی ب خرجه اك داود 
-أيضا-» وساقه ابن ماجه من وجه آخرَ عن أبي هريرة -مرفوعاً- نحو 
وإسناده ضعيف» وفي الباب حديث ا ا ار 4 ه ما بعده)؛ رواه الأربعة» 
وفي الباب -أيضا- عن أنس» رواه البيهقي في «الخلافيات»». 

اتل ليس في هذه الشواهد ما يمكن الاعتضاد به إا حديث عائشة» 
فقد أخرجه أبو داود وغيره من طريق محمد بن الوليد: أخبرني سعيد بن أبي 
سعيد» عن القعقاع بن حكيم» عنهاء وهذا إسناڈ صحيخ» رجاله كلهم ثقا 
تکھا تت في (صحيح اف داود) رقم (۳)~. 

وحديث أم سلمة المذكور تقدم تحت الحديث .)٤(‏ 

وا بهد للحديت و عر حديت آي نيد الاي عقت هذا م 
بيان زوٌغان (الهدام) عن بيان صته!-. 

وروش اة دل الخدري...: «فإذا جاء أحذكم ا فلْيقلًّب 
نعليه» ثم لينظر؛ إن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض» تم لیصل فیهما»؛ رواه الإمام 
أحمد»: 


قلت: هو من رواية حماد بن سلمة» عن أبي تَعَامة السعدي» عن آبي 


دال ل0۲ 


سے 9 


نضرة عن ا سعبكد ا وخا اساد صحيح› وق اض حه اف 
ا خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي -وعیرهم -» ومح ذلك 
لم يزد (الهدّام)» على قوله بعد عزوه لأحمد وأبي داود فقط: 

«ورجاله ثقات» قال الحافظ: واختلف في وصله وإرساله» ورجح ۳ 
حاتم في «العلل» الموصول». 

قلت: هذا ما نقله (الهدًام) فلم َم يصخحه؟! 

کی ےآ ارق ون ا 2 E‏ 
بكر بن عبدالله المزني» وهو على معرفة بهما من (إرواء الغليل» 
(۱/ £€ 10-۳1(« ولکنه الك والأنانية» وبَطْرٌ الحق! 
وهر مخرح ا شش (صحيح اش داود) )10۷ .(OAg‏ 
N N =‏ 


قال (الهدّام) :)١١١ /١(‏ «حديث صحيح» أخرجه مالك...» إلخ. 


سے 
س 


عمی -کعادته- E‏ إسناده» وهو صحیح؛ فلم ل عن التصريح ا 
التعمية؟! ما اظن ذلك إلا حبّاً للمشاكسة والمعاكسة! وهو مخرّح في 
«(الصحيحة) .)۱۸١٤(‏ 

۹- «وقال بياة: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»؛ رواه أهل 
«الستن» إلا النسائي»: 

قلت: جاء من طرق عن عمرو بن يحيى الأنصاري» عن آبيه» عن بي 
سعد ار غا وهذا اسا صحیح» ولذلك جرم المؤلف دنسسته 


«النصيحة ل0۲ 


«الصحاح» -وغیرهم-؛ ممن صخُحه آو شار إلى صخته کالہخاري» وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن حزم وابن تيميّة» وابن دقيق العيده وابن 
ان وغيرهم» وهو مخرح في «الإرواء» (۱/ »)۳۲١‏ و«أحكام الجنائز) 
(TY)‏ واصحیح ا داود»)» .)0۰٩۷(‏ 

NNE Sa CEA EL 
إعلاله بالإرسال من الثوري وغيره» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» لم يذكر فيه‎ 
E اما و ا و‎ 
ومحمد بن إسحاق» فتجاهل ذلك كلّه» ولم يتعامل مع قاعدة علماء‎ 
المصطلح «زيادة الثقة مقبولة).» فكيف وهم ثقات؟!‎ 

ولم يقف عناده عند هذا الحد حينما اصطدم مع رواية عمارة بن غزية» 
عن يحيى بن عمارة الأنصاري» عن أبي سعيد» عند ابن خزيمة في 
(صحيحه» وغيره» فهذه متابعة قوية من عمارة بن عَزيَّةَ لعمرو بن يحيى 
الأنصاري» وبالسند الصحيح إليه» مما يؤكد صحّة الرواية الموصولة عن 
(عمرو بن يحیی)» فماذا فعل (الهدام)؟! ) 

افو ق و ی و عا ا کی ر 
الاضطراب المدَعى إتما هو في رواية ابنه (عمرو بن يحيى)» فعليه اختلف 
الرواة» وليس على أبيه (يحيى) -كما هو ظاه. وأمّا رواية عمارة بن غزية 
فهي في منجاة من ذاك الاضطراب» على أنه غير مو لأتّه مرجوحٌ -كما 
تقدم-. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«أسانيده جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه». 

هذاء وإن من جَهُل هذا الرجل بالفقه؛ قولة في آخر تخريجه: 

ال 2 و ا e E‏ ت یو حا 


«النصيحة ا شش 


قبلي... وخا لي الأرض طسة ا فت فایّما رجل ادر کته الصلاة 
وا خن 5 ن 

و( و ع ا في متن الحديث» كما وضع 
ا ی ا ا و ا ا 
ا ا ع ع اف ے ا ا و ےا ا 
القبو وعن الصلاة في معاطن الإبل» ونحو ذلك» فهذه خاصة» وحديث جابر 
عام فهو مُحَصَّص بها -كما لا يخفى على الفقهاء- فإلى الله المشتكى من 
زمان يتكلم فيه الرويبضة! 

۹ 0 — قول اچ مسعود. ك آآهدى من آصحاب محمد» أو انتم على 
شعبة ضلالة»: 

عزاه (الهدام) )۲٠١/١(‏ للدارمي» وأعله بقوله: 

وهلا اتاد ضعف» عمرو لن یحی بن عمرو لن سلمة الهمداني» قال 
اس معین . چ حديشه بشي ء٠‏ ولم بو تقه ا وأبوه (یحیی) دکره ا بي 
حاتم في «الجرح)» وسكت عنه». 

قلت : وفي هلا التخريح على اختصاره بلارا ! 

ن ا ف الارى اة الما روو ا 

«إنكم لعلى ملة هى أهدى من ملة محمد أو مفتخو باب ضلالة». 

ا ما نقله عن ابن معین لا يصح عنه» رواه ابن عدي )۱۲۲/١(‏ من 


کذاب» رواه یلك ابن عدي (/ )۱40٥‏ وقال فىه: 


اروی عن يحیی بن معين وأحمد بن حنبل «تاريخا) في الرجال». 


ثالثاً: قوله: «ولم يوتقه أحد» من جملة ادعاءاته الطويلة العريضةء فإنه 
مع كونه نفياً -وإثباته من أصعب الأمور كما معروف عند العلماء-؛ فته لم 
يقله قبله اح فيما علمت» بل هو كذب -كما يأتي-. 

رابعاً: قد وٹقه ابن معین -فیما رواه ابن أبي حاتم /۲٦۹/۱/۳(‏ 
۷ بالسند الصحيح عنه-» وذکره ابن حبان في «الثقات» (۸/ »)٤۸۰‏ 
وهذا التوثيق مقدَمٌ -بداهة- عند العلماء على تضعيف ابن معين المذكور -لو 
صَحَ-؛ ل جرح مبهم غير مفس؛ فکيف وهو غير صحیح؟! ولا سيما وقد 
روی عنه جَمَع من الققات الحفاط كاين أبى ية وعبداللة ابن مين 
وعبدالله بن سعيد الآشج -وغيرهم-كما تراه عند ابن أبي حاتم-. 

خامسا: قوله في أبيه (يحيى): «ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» وسكت 
عنه»! فيه آفتان: 

إحداهما: كتمانه قول أبي حاتم فيه: «روى عنه شعبة» والشوري» 
والمسعودي» وقيس بن الربيع» وابنه عمرو). 

E Ea e 
(الهدام) ال‎ 

والأأحرى: كتمانه قول العجلي في كتابه :)۱۸۱۹/٤۷٤(‏ «كوفي ثقة). 

فهذا التوثيقٌ -مع رواية أولئك الثقات عنه» وملاحظة كونه من 
التابعين-؛ مما يلقي ذ ا ا و ا ا 
رغم نف (الهدام) e‏ للآثار السلفيةء ولا غرابة في ذلك من 
متحَصَص في تضعيف الآحاديث النبوية الصحيحة -عامله الله بما يستحق!-. 


سادسا: هب أل الرجل فيه جهالة؛ ولكنها جهالة حال -يقينا- فمثله 


«النصيحة ل ت 


تتقَرّی روایته بمجیئها من طریق آخری» فکيف وقد جاءت من طرق؟! 

فقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۲۲-۲۲۱/۳)»ء وعبدالله بن 
اش في زوائد الزهد» (ص۴١٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(۳٤-۱۳۳ /۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۳۸۱-۳۸۰) من طرق؛ عن 
عبدالله بن مسعود...بقصة أصحاب الذكر المبتدع» وأقربها إلى لفظ الكتاب 
طريق قيس بن آبي حازم» قال: 

ذكر لابن مسعود قاط يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء قولوا 
كذا! قال: فجاء عبدالله متقنعاًء فقال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني 
N ET TN‏ اكم لأهدى من محمد وأصحابه؛ أو إنكم 
e‏ 

وقد صخح هذه الطريق الهيثمي في «المجمع» «((IAT-1۸1/1)‏ 
ورجاله ثقات؛ لكنْ فيه إسحاق بن إبراهيم الدَبري» وفيه كلام معروف» لكن 
يقرّيه رواية الطبراني» وبي نعيم من طريق سَلّمة بن كهيل» عن أبي الزعراء... 
نحوه. 

قلت: وإسناده جيد. 

فماذا يمكن أن يقولً القاتل في هذا المعلق المضعّف الذي كتم كل 
هذه الطرق» ولم يشر إليها آدنى إشارة؟! أهو عالم يكتم علمه» ولا يودي 
الأمانة؟! أم هو جاهل متعالم» لا علم عنده؟! 

(تنبيه): لفظ الذارمي أتم من لفظ قيس بن أبي حازم؛ وهو مخرح في 
«رذي على الشيخ الحبشي» ( ص٥٤ /٠١-‏ الطبعة الأولى). 

0 و کا مع النبي ا في اة الا ا دا 


«(النصيحة ...) لا 

وثب الحسن والحسين على ظهره...حتى قضى صلاته؛ رواه الإمام أحمد»: . 

أعلّه (الهدًام) (۲۲۳/۱) بقوله: «وفي إسناده كامل بن العلاء؛ وفيه 
ضعف)! 

e CE E CONE 
يصح أن يقال فيه: «فيه ضعف!»! حتى بعض رجال «الصحيحين» -كما لا‎ 
يخفى على العارفين بهذا العلم-؛ ومع ذلك يكون حديثه مُحتَجًاً به» ولو في‎ 
مرتبة الحسن» وهذه حال (كامل) هذاء فقد وبقه ابن معين» وقال النسائي:‎ 
اليس بالقوي»» ولهذا قال الحافظ: ا خط ء).‎ 

فهو -إذن- وَسَط؛ ف(الهدًام) بَدَلَّ أن يصرح بتحسين إسناده راوغ؛ 
فقال: «فيه ضعف)! ومع ذلك؛ فهذا الضعف يزول ويرتقي حديثه إلى مرتبة 
الصَحّة بالشاهد الذي ساقه (الهدّام) عَقَبَةٌ من رواية أحمد (٥/٤٤وا٥)‏ من 
طريقين» عن المبارك بن فصَالة» عن الحسن البصري» عن أبي بكرة... نحوه؛ 
ولکنه زاغ عن الح أيضا؛ فأعله ا 

-١‏ قال: «وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف المبارك بن فَضَّالة»! 

E N OE PIRT 
lS Bs O 

«إذا قال: «حدثنا»؛ و ق ا E I EER‏ 
ل 
و(الهدًام) يعرف هذه الحقيقة» ولذلك كان من تمام رَوغانه أنه ساق 
إسناده المعنعن -من الموضع الثاني المشار إليه بصفحة »-)٥١(‏ وكتم سياقه 


(۱) آمَّا قوله: «وَيْسَوّي)؛, ففيه ظز بينْتةٌ في غير ما موضع. 


«اللصيحة ٠...‏ ۷ا0 


الذي صرح فيه المبارك بتحديثه وتحديث الحسن البصري -أيضا-. وهو في 
الموضع الأول !)٤٤(‏ 
فقال أحمد: ثنا هاشم: ثنا المبارك: ثنا الحسن: ثنا أبو بكرة.. 
إسناد جَيّد قوي» فماذا يقال عَمّن يلس على القراء» ويكتم عنهم الحقائق؟! 
د ن E E O‏ 
خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما»؛ وهر مخرح في «(الصحسحة) برقم 
CO)‏ 


2 
٣ 


1- وأمّا العلة الأحرى؛ فهي زعمه انه: «(رواه جَمّع عن الحسن الضرى 
لم يذكروا قصة الوثب! وأثبتوا آخره». 

فل SR‏ ا في التعمية على القرًّاء! فهو يعني ب (آخره)؛ قوله 
إن ابتى هذا سبد...) الحديث» وهذا لم يذكره ابن القيم» فكان عليه 
MER‏ 

ما رواه الجمع قصة أخرى» بدليل أن في رواية للبخاري برقم )۳۷٤٩(‏ 
A gE NEE RCE aE‏ 
جنبه» ينظر إلى الناس مَرَة؛ وإليه مر ويقول...فذكره. 

TEE‏ لا تدفع قصة المبارك لا سيما ولم يتفَرد بها -كما 
تمذم ي فهما قَصتان» ومن الممكن ا وفعتا في م واحد» إحداهما EH‏ 
للآخحرى» وفيه قال علاة: إن ابنى هدا سيد...» الحديث» هذا هوالواجتُ عند 
الغلمحاءة الخورين على حدذدیث رسول الت ؛ الحرص على الجمع لین 
أمثاله-. نسأل الله السلامة! 


«النصيحة 0۲ 


ومن شواهد الحديث ما أْبّعةٌ به ابن القيّم -رحمه الله-؛ وفضح 
(الهدام) تممه تتح وجه = كما سترى=: 

۲- «قال شذاد بن الهاد: خرج علينا و الله ك وهو جا 
اخسن أو الخد فوفحه قو ك ر للصلاة فاي مسجد ين طهرانن 
صلاته سجدة أطالهاء فلما قضى الصلاةء قال: إن ابني ارتحلني؛ فکرهت أن 
أغْجلّه»؛ رواه أحمد» والنسائي»: 

عزاه (الهدًام) إليهما -وإلى البيهقي (۲/ ۲۹۳)-» فقال :)۲۲١/۱(‏ 

من طريتق جرير بن حازم» عن محمد بن أبي يعقوب التميمي» عن 
عبدالله بن شداد» عن أبيه؛ وأرجو أن يكون حسن الإسناد»! 

فأقول: جرى على عادته من تعمية الأمو فلم يبن السبب في إعراضه 
عن تصحيحه» واقتصاره على التحسين» وفي تشكيكه فيه أيضا!! 

والسبب الرئيسي هو الشذوف والمخالفة لمن صخحوه ويسر بالتمسّك 
بما قيل في (جرير بن حازم) من جرح غير قادح عند الحمَاظ أمّا (الهدًام): 
فهو ينظر إلى نفسه أنه إمامٌ في الجرح والتعديل E O)‏ 

قال الذهبي في (جرير): اثقة إمام؛ تغْيّر قبل موته» فحجَبّه ابنه (وهب)» 
فما حدّث حتى مات» قال ابن معين: هو في قتادة ضعيف» وقال (خ): ريما 
وهم؟. 

كذا قال في «المغني»ء ولهذا الكلام اليسير -فيه- أورده في «الميزان». 
ولکنه .قال: 

«أحد الأئمة الكبار الثقات» ولولا ذكرٌ ابن عدىّ لما أوردته». 


قلت: والببخاري قد احتح به في ((صحبحه)» فقوله فيه: «ريما وهم 


«النصيحة ...) 


صخَح الحاكم حديثه هذا في «المستدرك) (۳/ )١١٦-٠١١‏ -على شرط 
الشيخين-؛ وافقه الذهبي في «تلخرصه)» وأقرّه عليه الحافظ العراقي في 
«اتخريج الإحياء» .)۲١۱۸/۲(‏ 

وعلى مثل هذا التصحيح جرى الحفاظ في أحاديث أخرى لجریر بن حازې» 
2 خت ما ا من ا ات e‏ فقد صخحه على ۴ 
ا الأرواح» 2 کا رة في ال المجلد ٣‏ ن e‏ رفم 
٦(‏ )= وهذا Cae‏ يدهم ن ما فيل في جریر لیس ا 

وهنا تنكشف لنا فضيحة من فضائح (الهدّام) الكثيرة» وهي كتمانه عزو 
الحديث للحاكم وتصحيحه هو والذهبى إياه» وتتجسّد الفضيحة إذا علم القراء 
أن البيهقي الذي عزاه (الهدًام) إليه؛ إتما رواه من طريق شيخه الحاكم! فليت 
شعري لم استجاز (الهذام) العزوّ للتلميذ وهوغير ملتزم الصْحَّة في كتابه 
وأعرض عن العزو إلى شيخه؛ وهو ملتزم الصحة في كتابه -وقد صرح بها-كما 
شنقى؟!=؟ الجوات تدعه للقراء الالباء. 

إن راكد واب الحا انها من طرق وت بن جرين الذى 
حح نی آناه من التحديث بعد ا مما الطريق على (الهدّام) امال ان 
يعوا الحديتً به» فص الحديث والحمد لله» ولم يبق للشك في صحته 
EG O aS‏ 

وادا کال الخادت - O‏ ا فیما پرجو؟ فلمادا لم يقو يفو ده حدذدیث ا 
هريره وحديث 2 بكرة E‏ ضعفه ماد كما تقدم؟! س الجواب لد 
الال ل دا شا 


«النصيحة لاا 


والحديث مخرّح في «(صفة الصلاة» (ص۸١٤٠/‏ المعارف). 

۴۳- «وقد قال رسول الله عية: ا ای أ من الطوافين 
عليكم والطوافات»» وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب»: 

E‏ ق د 
الحمَاظ إياه؛ كالبخاري» والترمذي» وابن خزيمةء وابن حبّان» والقيلىء 
والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وابن عبدالبر في «التمهيد» »)۳۲٤/١(‏ 
والنووي» والذهبي -وغيرهم-. 

وما (الهدام) فقال /١(‏ ۲۲۷) -بعد أن عزاه لأصحاب «السنن»» وابن 
حبان من حديث آبي قتادة-: 

زره ا نت عك لم وها غير ان حجان وصح الخدت 
جَمع» انظر «التلخيص» .»))٤١/١(‏ ) 

قلت: قد ذكر له في «التلخيص» طرقاً وشواهد ال مجموعها على ن 
لد ا اضيا فلا جَرَم Ll NC Gl‏ 
(الهدًام)؛ فترك قراءه في حيرة؛ فهو من جهة أعَلّ الطريق المذكور ب(حميدة)» 
ومن جهة أخرى قال: «(صححه جَمع»؛ فهو مع من یا تری؟! أظن أنه هو في 
نفسه حیران .. لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء!! لاه لا علم عنده ولا بصيرة 
يهتدي بهاء وأقلها أن يتبع #...سبيل المؤمنين#! 

الات ج في «الارواء» (۱/ ۱۹۳-۱۹۲)» و(اصحیح ا داود» 
(1۸و4). 

-٤‏ «وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: قال رسول الله عية: «الماء 


لا و شی ء)؛ رواه الإمام ا 


«النصيحة لا 


قلت: جزم به المولّف -رحمه الله-؛ وهو الصواب» وخالف (الهدًام) 
-كعادته- فقال -بعدما عزاه لجماعة غير أحمد (!)-: «وهذا الإسناد ضعيف»! 

هكذا يُطْلِق ولا ييّن؛ لأتّه الإمام(!) الذي يجب الانقياد له! والتسليم 
لقوله!! وأمّا هو فلا يسلّم لحمَاظ الأمَّة بدون دليل!! وهو إِتّما يُطلق ولا ييّن 
-ستراً لجهله ومخالفته لقواعد علم المصطلح- والواقع أن سمَاكاً هذا -وهو 
ابن حرب- قد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

التوثيتى مطلقاً التضعيف مطلقاًء والتفصيل؛ وهو قول الحافظ يعقوب بن 

من سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان» فحديٹهم عنه صحیح مستقيم» 
وقول ابن المبارك فيه: «ضعيف» إتّما هو -فيما نرى- فيمن سمع منه بأخرة). 

ونحوه عن الدارقطني» ولذلك إتّما أحرج له مسلم من رواية سفيان 
وشعبة عنه» كما في «تهذيب المزي»» وعليه جرى الحافظ, فقال في حديثه 
هذا (۱/ ۳۰۰ - فتح): 

«وقد أعله قوم بماك بن حرب» لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد روا 
عنه شعبة؛ وهو لا يحمل عن مشایخه الاس حدیثهم». 

وقال في موضع آخر منه :)۳٤۲/۱(‏ 

وهو حديث صحيح؛ رواه الأربعةء وابن خزيمة -وغيرهم-». 

وحديث شعبة الذي أشار إليه الحافظ. أخرجه البزار في «مسنده» 
-۲٥۰ /۱۳۲ /۱(‏ «کشف الاستار؟)ء والحاکم (۹/۱١٠)ء‏ وقال: 

اصحيح» ولا بُحفظ له علة)؛ ووافقه الذهبي. 


وتابعه سفیان: عند احمد (۱/ ۲۳۰و٤۲۸و۳۰۸)»‏ واین حبان (۲/ ۲۷۱/ 


«النصيحة ...) -——————— ر 
4۹ فصَح الحديث من روايتهما عنه. 

وهو مخرَح في «(صحيح ابي داود» (1۱)؛ وقد صخځحه -أيضا- 
الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان -كما تقدم-» وابن الجارود. 

ويشهد له حديث أبي سعيد -الآتي بعده مع الرّد على (الهدام)-. 

0 0~ (وفضي (ال والس" عن ابي ا قال" 2 wt‏ 
الله! أنتوضاً من بئر بضاعة؟...فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»» قال 
و «(حديث e‏ وقال الإمام اخ ا ا ا صحیح)): 

قلت: وكذلك صححه يحيى بن معين» والنووي» وقال الترمذي -عَقَبَ 
تحسينه المذكور-: کک 

«وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن بي سعيد». 

وما (الهدًام) فقال (۱/ ۲۲۹) -بعد أن عزاه لجمع-: 

«(وفيه ا لته في غير هذا الموضع“! 

ا ی ا 
الا الى وبشواهد له خرجتها في «(صحيح ات دأود» (0۹و٨٦)»‏ واحتح 
ببعضها ابن حزم» فانظر «التلخيص الحبير» (١/١٠١-١٤١)ء‏ واإرواء الخغليل» 
/١(‏ €0-)). 

ولكن (الهدًام) لا يقيم وزناً لما عليه العلماءُ من تقوية الحديث بكثرة 
الطرق» وهذا من أسباب انحرافه عن #سبيل المؤمنين» لآهل 
الأهواء المُضلين! 

- «کان ڪي يجيت من کک فیأکل من طعامه» وضافه يهودی بخبز 


سعیر» وإهالة سلخة) : 


۲0u»... «اللصيحة‎ 


قال (الهدام) (۱/ ۲۳۰): «انظر «مسند أحمد» (۳/ ۱۸۰و ۲۳۸))! 

قلت: وهذا مع كونه إحالة وليس تخريجا؛ فهو حَطًاً مخالف لما عليه 
E EOE SE N aa‏ 
فهما او في ااا لل ذلك لا يقید صَّة؛ بيخلاف العكس» وهذا إن د 
O O E O EEE‏ 
موضع الأحاديث فيهاء وتسهيل الوقرف عليها؛ وهذا إن كان يخسن استعمالهاء 
أو شط للاستفادة منها! 

أو ليس فى المرضين المتار ايها من «المسندة لفط (هودى)! شف 
الإحالة عليهما كذ واض لكن (الهدام) لا يباليه؛ لأنه شيءً اعتاد عليه!! 

GL LT O ECE 
O E TD ET 
شعير وإهالة سَنْحَةء فأجابه.‎ 

الا هبو کچ موضصعسن من (صحيح الببخاري» )71۹ °<« (YO0°A‏ من 
و ا عن فاده ته وة دون اط اليهودي -وهو مخرح في 
«الاإرواء» >)۲۳١/۵(‏ وامختضر الشمائل» (۲۸۷/۱۷۷)-. 

ا کان و الضروري ع للېخاري لتقوية اتاد ا له لا يلترم 
Ea‏ 
(الهذام) أنه بعلل السند الصحيح بها -كما فعل بالحديث المتقدم .-)۳١(‏ 
لا غ له دان کان مسف رواک کے لا داد فش 


«النصيحة ل۲9 


بإعلاله بالعنعنة! إذ كل أحد يدري أن عزو الحديث للبخاري ليس كعزوه 
لأحمد؛ فإعراضه عنه إليه -أو على الأقل عدم جمعه بينهما-؛ لا بد آنه كان 
عن جهل» أو عن تجاهُل -عمدأ-لما ذكرت آنفا-! وأحلاهما مرا 

اا وه الما کور لاجو ل من جهة ا على جهله بالسنة 
وأحاديثها؛ لأنه ليس عند أحمد -كما رأيت- الطرف الأول من فقرة «الإغاثة»: 
كان يجيب من دعاه»» وفيها أحاديث كثيرة كنت خرجتها في المجلد 
الخاميس من «الصحيحة» »)۲٠٠١(‏ فأكتفي بالإشارة إليها: فرواه الترمذي وابن 
ماجه عن آنس» والطبراني عن ابن عباس» وابن عدي عن آبي هريرة» وأبو 
الشيخ والحاكم -وصخحه هو والذهبي- عن ابي موسى» وابن سعد والبزار عن 
جابر»ء وعن الحسن البصري -وغيره- ا 

۷- وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عنه يا: «بعثت بالحنيفية 
السمحة). 

قال (الهدام) e‏ الم يصح فیه ل ثم خرجه من حديث 
عائشة» وابن عبّاس» وأبي أمامة وجابرء ثم ۾ قال: «وفي کل منها ضعف»! 

وأقول: الإطلاق رماي EEE‏ وعلى التسليم به؛ 
فذلك يعني 2 ك صحيح لغيره» لکن (الهدام) يعاند 
ويستكبر عن اتباع #سبيل المؤمنين € -كما ذكرنا وأئبتنا مرارا!!-» ثم إِنّه قد 
حل ار جلاعن أخرين ملو اساد احاهها حح وها 
-مع غيرهما- مخرجان في أل كتابي «تمام المنة في التعليق على فقه السنة». 

e SLT a‏ ا ا ا 
الخراعي؛ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (۷/ »)1۳١‏ وقد أشار الحافظ 
ابن کثیر إلى تقویته بمجموع طرقه في «تفسیره» (۲۱۷/۱)»ء (۲/ »)٤١۳ ۰۲٥٤‏ 


«اللصيحة ٠...‏ ه۲ 


وصخحه جمع؟ منهم الإمام ات مفلح فی «الفروع» TED‏ 

0A‏ ~— «(وقال ابن ات شده: خد ا أف اا عن مسعره قال: أخرح ا 
E Sa lA e‏ 
والذي لا إله عيره؟ فت رات E‏ کان اش على الط من رسول الله 
٠...‏ إلخ: 

قال (الهدام) 5 ) رجه الذارمی؟ ورجاله ثقات». 

فلت: هدا التخريح ا من وجوه 

ا و ا ا و ا ا و ا 
عبدالله؛ بو بكر وقد عزاه إليه ابن القبّم» فكان من مقتضى التحقيق الذي 
N A E E a Gg aT‏ 
ENON Sa A aa‏ 
A a e E NG E OTIS‏ 

EE‏ اح حافظ اسمه (عثمان)» قد شاركه في رواية کثیر من 
أحاديثه عن شيوخه» وهذا منهاء فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» قال 
REET NEG a E OO‏ اف 
U I‏ 

وقال الهيثمي ( ۰ (TONÎ‏ (رواه اتو فا والطرات ورحالهما قات ) . 

کذا E‏ ب أن يقول: «(ورجالهما رجال الصحيح ا الصحيحين»؛ 

الثانی: قوله: «ورجاله ثقات» فيه نظر من ناحبتین: 


( ٠... «النصيحة‎ 


الأولى: أن الذارمي رواه عن شيخه أحمد بن محمد بن قدامة: ثنا أبو 
أسامة... إلخ» وفي طبقة أحمد بن محمد بن قدامة سبعة؛ منهم الثقة 
والصعيف» والمجهول» فكان من الواجب على (الهدام) -لو كان يهتم 
بالواجب- ان يبن مَنْ هو من بينهم؟! 

ومع أنه لا يهمّني أنا شخصيًا معرفته؛ فقد أغناني عنه رواية ابتي أبي 
E EC lG aS‏ 
فوجدت اثنين منهم رويا عن أبي أسامة؛ أحذهما يُكتى بأبي عبدالله؛ وهو 
ثقةء والآحر يكََى بأبي جعفر البغداديّ؛ وهو ضعيف» لكتهم لم يذكروا في 
ترجمتهما أن الدارمي روى عن أحدهماء فقوله: «ورجاله ثقات» مجازفة. 
ولكتها دون مجازفاته الكثيرة في تضعيف الأحاديث الصضحيحة! والعجيب أن 
دا فوا ھا ست 

والأحرى: إذا كنت صادقاً في توثيقك المذكور؛ فما الذي منعك من 
القول بصحْة إسناده -كما تقدّم مني-؟! 

إن کان: لکونه من كتاب؛ فهو طريق من طرق التحمل؛ كما هو معروف 
ااا و کن ع عا لین مرا ادر 

- «وقال ا ”رضي الله عنه-: كنا عند عمر -رضي الله عنه-. 
فسمعته يقول: نھينا عن الت 

أقول: حديث صحيح موقوف في حكم المرفوع» أخرجه البخاري 
(۷۲۹۳)» ورواه غیره باتمٌ منه» وخرجه الحافظ في «شرحه» (۱۳/ ۲۷۰ 
)١‏ ورواه الحاكم وغيره -مرفوعاً- من حديث سلمان الفارسى -رضي الله 
عنه-» وهو مخرج في «الصحيحة» (۲۲۹۲). 


«النصيحة mm ٠...‏ 
ولقد تجاوزه (الهدًام) فلم يخرّجْه» وغالب الظنٌ أنه لم يعرفه! وبخاصة 
أنه لم يُذكر فيه التب بيا ولعلّه لا يعلم -أيضاً- أنه في حكم المرفوع! وما 
a‏ 
٩‏ احبر ابن مسعود اليك دا فلت هلا؛ فقد تمت صلاتك): 
قال (الهدام) :)۲١١/١(‏ «انظر «نصب الراية) /١(‏ ٤١٤)ء‏ و«البيهقي» 

(V€ 7/۲)‏ 
قلت: هذه إحالة كسابقتها -رقم »-)٥١(‏ بل أنكرً! لأته لا فائدة منها 
بالنسبة لعامّة القراء؛ لأنهم سوف لا يرجعون إليهاء ومن قد يفعل فسوف لا 
يستطيع استخلاص المراد من تخريجهماء إلا من كان على معرفة بهذا العلم» 
فقد بيّنا أن الخبر مدرَج في حديث ابن مسعود المرفوع في التّشهّد؛ أ 
بعض الزواة أخطاء فأدرج في حديثه بي قول ابن مسعود هذا: «إذا قلت...»» 
على انه لا يصح اسناده ا ا مسعود» بل قل صح عله أله قال: «ممتاح 

الضلاة التَكبين وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام؛ فقَمْ إذا شئت». 

وهذا الصواتب دخا وف ا اف أن الخروح من الصادة لا يصح bl‏ 
E ET‏ 

وفي اعتقادي؛ أن إحالته المذكورة ما هي إلا وسيلة لستر جهله وعجزه 
ھ الخوض في هذا الخبر؛ حديشا وفقها!! وقد فصلث القول في الإدراح 
المذكور فى (صحيح ا داود) )۱1 .(A۹‏ 

-١‏ «قوله 445: «تحريمها التكبيں وتحليلها التسليم»: 

خان صحیح» محرح شي «الارواء) ANI)‏ ۹( وعيره» وهو من 
اللأحاديث التي تجاوزها (الهدًام) فلم يخرجها مطلقاً! وهذا من الأدلة على 


اَن 


«(النصيحة ۲ 


زهده في أحاديث الآحكام وعدم عنايته بها» ومن ذلك تَخريجة للحديث 
ا ) 

-۲١‏ «قال رسول الله بل «أنتم الغْرٌ المحجّلون يوم القيامة من أثر 
الوضوء»؛ فمن استطاع منكم؛ فيطل غ وتحجیله» متفق عليه»: 

فال العلى 1/07 «اخرخه الخاري ۳ ومسل 0 من 
حديث أبي هريرة). 

فأقول: هذا التخريج من (الهدّام) مما يؤكد -لي- أن تضسعيفاتة الك 
للأحاديث الصحيحة؛ ليست عن قناعة منه آذاه إليها علمة -لو كان عنده 
علمٌ-! وإلّما هي منه مشاكسة ومعاندة لأئمة الحديث؛ أقول هذا لأن هذا 
الحديت قد أل الحف اظ مه جملة فمن استطاع هنكم فليطل غرته 
وتحجيله»؛ أعلوها بالإدراج» ونه من قول ابي هريرة» ومنهم الحافظ المنذري» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» وابن حجر العسقلاني» وذكر هذا 
-رحمه الله- أنه لم يَرَّ هذه الجملة في رواية أحد مِمّن روى هذا الحديث 
من الصحابة -وهم عشرة-» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم 
المَجْمر -الراوي لهذه الزيادة عن أبي هريرة-؛ وهذا معناه -على ما تقتضيه 
القواعد الحديثيّة- أن هذه الجملة شادَةً غير صحيحة -مرفوعاً-» وإتما هي 
من قول أبي هريرة ويشهد لذلك أن نعيماً -هذا- شك -في رواية لأحمد- 
في رفعهاء فقال: «لا دري قوله: «من استطاع...» من قول رسول الله جي أو 
ay‏ 

قلت: فأعرض (الهدًام المشاكس) عن تحقيق هؤلاء الحفاظ وتجاهَلة! 
ت ایر ا ع ا ی ف ا 
N E a a e‏ 


«(النصيحة ۲ 


والمخالفة -كما تقدم عن الحافظ -رحمه الله-. 

ا القول في شذوذ هذه الجملة في 
«الارواء» (۱/ .)۱۳٣۳-۱۳۲‏ 

و و ا على الحديث في طبعته ل«رياض الصالحين» 
(۲۹۰/ ٩۲۸)؛‏ ولا آدري ما سيكون تعليقه على جزم ابن القيّم بالإدراج 
المذكور في «حادي الاأرواح إلى بلاد الأفراح» -إذا عبت به» وخڙبه-؟! هل 
سيرد عليه ويکابر؟! أم يمر عليه كما مَرّ على الحديث هناء لأنه لا يهمّه 
التحقيق في مثله؟! 

۳- «الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»: 

ا صحيح من روايه ا هريرة -أيضاً-؛ رواه مسلم وغیره 
من طريق أبي حازم عنه» وفيه قصة؛ وهو مخرّح في «الصحيحة» برقم )٠٠۲(‏ 
من طرق عنه. 

ولم يخرّجه (الهدًام)» والسبب -في ظني- أنه لم يقع في الكتاب 
مُصَرَحا بشبته إلى النبي بيب فلم يتنه له ليستخرجه بواسطة الفهارس التي هر 
ل عا انى هر ل ل عات ابوت ار 2 ع م 
کا ت غدل ھر 

هذا عذره إن كان الجهل عذراً e‏ مثل هذا الناقد المَبْطل ! 

وفك ان ن ال د الل ولك هو ل و 

أحدهما: عدم اهتمامه بتخریج ما لیس له فيه هوی» فقد ختم ابن القيم 
هذا الفصل -الذي ساق فيه الحديت الذي قبله» ثم هذا- بقوله: 


ت 


O N TE RL O 


«النصيحة ...) س“ 

ا 

فقوله: «حديث الحلية» كاف لتنبيه الغافل! 
الاو 3 إليه من بعض الجهلة في أوراق بيض ليسودها هو 
بتخريجها! ثم تَمَدّم إلى المطبعةء فهو لا يدري الأحاديث التي راد ee‏ 
إلا بواسطة من يقدمها إليه!! 

وممَا يويد هذا؛ وقوع بعض التعليقات في غير مكانها؛ كما سيأتي التنبيه 
عليه عند تعليقي على إشارة (الهدام) إلى حديث الأعمى رقم (۷۳). 

وای كان السببُ؛ فهو به يخرٌج من زمرة الكتاب المحققين والمخرّجين» 
وص صف في مصافٌ تجار الكتب» الذين لاهم لهم من طبعها إلا الكسب 
الماد وهي ظاهرة حط ا قد لا نحو منها إلا القليل من المؤلفين 
والناشرين؛ والله المستعان. 

£ - «(قال الببخاري: حدننا... عن ابن جریجح» قال: قال عطاء» عن ابن 
عباس: صارت الاوثان التئ کات گی فوم وح کک العرب رعل...)؟ وفيه قَصة 
(ود) و(سواع) و(یغوث) و(یعوق) سن وآنهم کانوا رجالا صالحین؛ فاوحی 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا لهم أصناماًء فعبدوهم: 

قال (الهدام) (۲۹۸/۱): 

«أخحرجه البخاري (١۹۲٤)؛‏ وإسناده ضعيف» يقولون: عطاء هذا هو 
الخراساني» والأدلة تؤيد هذاء وهذا الحديث مما أوخذ البخاري -رحمه الله- 
إخراجه فى «(صحيحه»؛ انظر «الفتح» (۸/ .))٦11۸-٦٦۷‏ 


قلت: وفى إحالته على «الفتح» تدلیش خبيت من ناحيتين: 


«النصيحة ٠...‏ اء 
الأولى: أن الحافظٌ لم يقٌّل: «أوخذ»! وإتما قال: «وهذا مما استعظم 
على البخاري›. 


والأحرى ی الأم-: أ أوهم القراء ُن الحافط ا بالمۇاخحذة 
المزعومة! وكلامهة صریح في رده؛ ا قال : 


ال الى رئ عدي أن خا الحذيف بخصوصا عند ابن جریج: 
ا عطاء الخراساني» وعن عطاء بن اف رباح جمیعا...) إلخ؛ ا أنه لم 
I E N‏ الظن بالامام e‏ 

E LE r E E E (الهدام)‎ SS 
ومعاكساته» ومن ذلك قوله: «والأدلة 5 تؤيد هذا»؛ فيا لِلْعَجّب م عجبه وغروره!‎ 
ن ار أن سوا که ا ص هه ا ای ون ان او‎ 
التضعيف دليلا ولا يريد منهم اق سا لتصحيح البخاري! وهو -يقيناً-‎ 
الأرج لان لهذا الأثر طرقاً أخرى عن ابن عباس» وأخرى عن عكرمة؛ وهو‎ 
من تلامذته؛ أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۹/ 1۲)ء إلى غير ذلك‎ 

ي ی ا کا و«الدر المنثور»؛ مما يشعر من وقف 
a e O‏ تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد» .)١١١-١٠١۲(‏ 

NANE Ts Ue E 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» رواه الإمام اخملا‎ 

قال (الهدام) (1/ :)۲۷١‏ «...وفيه عقبة بن عبدالرحمن» وفيه ا 


قلت: نعم؛ فكان ماذا؟! هل غايتّك من تحقيقك المزعوم للكتاب إِنّما 


«(النصيحة ت 


هو إخبارهم E‏ ق و بتراجم الرجال؟! ”وهي u‏ لو لك 
چا -» آم إعلامهم بما صح وَثبَتَ عن النبي 4لة؟ 

وإذا كان هذا الغاية من التحقيق عند العارفين الناصحين» فلماذا 
تشعلهم بالوسيلة عن الغاية» ولا تسترعي نظرّهم إلى هذه الحقيقة» فتقول 
-مشلا-: « ل الحديث صحيح؛ وإن كان في سنده جهالة. لان له شواهد 
كثيرة عن جمع من E E PO ACC CEE‏ غلك ان 
بحا في ا غل دم کی االات دل ار اع اکر 
اا ۳ «أحكام الجنائز»-؛ فلا اقل من أن تحیل على أحاديث عائشة» وابن 
عباس» وأبي هريرة التي ذكرها المصنف قبل هذاء وعزوتها ل«البخاري» 
و(مسلم» ولم تضعفها! 

والجواب: أن هذا من واجب الناصح الأمين» وليس هو من طبيعة من 
E e NIE EN‏ ما 
تقڏم» وياتي عَقبَ هذاء وغيره کثيڙ وکٿيڙ جدا! 

“٠١‏ «وعن ابن عباس» قال: لعن رسول الله ية زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسّرح؛ رواه الإمام أحمد» وأهل «السنن»: 

قلىت: خرجه من رواية عشرة من المصتفين -منهم مَن ذكرهم اين 
القيم-» ثم ضعفه بأبي صالح -مولى آم هانئ-. 

فأقول أيضا: نعم» ولكنْ اقتصاره على هذا بُافي الأمانة العلمية 
والنصيحة الدينية -التي أشرت إليها في الحديث الذي قبله-؛ فإن جملة 
E O E EOD RAE‏ 
الزيارة -كذلك- صحيحة؛ لها شاهدان من حديث حَسّان بن ثابت» وأبي 
هريرة ”رضي الله عنهما-. 


«(النصيحة ٠...‏ ا 

وقد فصّلث القول في و ا 
حديشه هذاء ببست أن الصواب صحة الجملتين المذكورتين» وخَرّجت 
شاهدیهما فی ا کتاب ف کتبي» مثل «الضعيفة» »)0۲١(‏ واتحذير 
الساجد»» و«آحکام الجنائز»» و«الإرواء» (۳/ .)۲٠۳١-۲۱۱‏ 

وإن مما ا الباحت على كتمانه للعلم -لإظهار الحديث الصحيح 
ا ی ا ا و ا 
ماجه» (١۷٥٠)؛‏ ولیس عنده من الحديث e‏ الزيارة! وهي ا عنده 
لاك ONT OY aN ad‏ 

ومن مصادره «(صحيیح ابن حبان) -۴۱۸١-۳١۷۹(‏ «الإحسان»)؛ وفيه 
ل ا أبي هريرة -الشاهد الثاني -؛ فتجاهلهما 
(الهذام) - كما هي عادته-! 

وقد صحح حديث أبي هريرة جَمَع؛ منهم الإمام ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» .)١١٤/۲١٠۹(‏ 

۷- «وفي «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- 
ET‏ يصلي ن 0 

قال (الهذام) E O‏ البخاري في «(صحيحه») ENE‏ 
«الفتح) )1/ («oT‏ 

قلت ما أسرعة إلى الانتقاد والاعتراض -ولو خلسة ا وما أبعده عن 
النصح والإرشاد صراحة! فن عزو المؤلف إلى «صحيح البخاري» -وإن كان 
E GB o E‏ 
العكس من ذاك تخريج (الهدًام)؛ فإلّه من حيث تقييه العزو إليه -تعليقاً- 


Y٤ «النصيحة‎ 


E CS E E‏ عليه وعدم بیانه صحته 2 وهدم؛ 
لأنَ الحديث (المعلّق) هو نو من أنواع (المنقطع)ء وهذا يعطي إشارة 
al VENE e LE‏ 
واحداً -في اصطلاحه هو- كما بيه العلماء فما جزم به فهو صحي وما لم 
يجزم فقد وقد» وهذا الأثر مما جزم به .البخاري» فقال: «ورأی عمرٌ انس بن 
مالك يصلي...» إلخ» فلماذا اكتفى (الهدام) بیان أنه ا ولم يبين أنه 
لر صح 

الجواب معروف عند جميع المتتبّعين لهذه التخريجات! 

هذا أ . 

وثانياً: إن مما يؤكد ما ذكرته؛ أت تجاهل مَنْ وَصَلَه ولم ينه ولو أنه 
فعل لتبين للقراء صح ! 

فقد قال عبدالرزاق في «مصنفه» :)۱٥۸١/٤١٤/١(‏ عن مَعْمَر عن 
ثابت البناني» عن آنس. 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

وقد تابعه حماد بن زید: ثنا ثابت البتاني...به. 

أخرجه الحافظ ابن حجر في «تغلیق التعلیق» (۲/ ۲۲۹). 

۸- «قال ی: «اللهم لا تجعل قبري OS O‏ على 
قوم اتخذوا قبور آنبيائهم ما 

قلت: هكذا جزم المؤلفٌ بنسبته إلى النبي بلة؛ مشيراً بذلك إلى 
صحته» وهو کما قال. 


ا (الهذام) فلم یعجبه ذلك وأعله بعلة من وساوس صدره؛ فإِنه رغم 


“e «النصيحة‎ 


E hy‏ بن أسلم مُزسلاء ومن طريق مالك» عنه» عن 
عطاء بن يسار مرسلاء فهو مرسلل صحيح؛ فإنّه مع ذلك خرج له شاهدا 


موصولا من رواية سميان بن عيينة» عن حمزة د بن المغيرة الكوفي» عن سُهيل 


این ا صالح» عن أنةء عن ابي هربرة -مرفوعاً- وعزاه لجمع متهم ابن 
غد الير (5/ 4)66 اولكة أعله .تما نكشف ما كه اة هن :العداة الشكديدة 


للسنة الصحيحة؛ فقال: 

«قلت: وهذا إسنادٌ غريب في قلبي منه شيء (1)ء تفرد به حمزة؛ وليس 
بالمشهور»! 

قلت: هكذا قال المأفون! خلافاً لمن وثقه من الأئمة -كما يأتي-» وقد 
روی عنه جَمْع من الثقات» مثل أبي أسامة» وهاشم بن القاسم» وسفيان بن 
عيينة -راويه هنا وهو أعرفٌ الناس به-» فقد وصفه بأته كان من سراة المواليء 
آی: من أشرافهم وذوي المروءة منهم. 

وقد قال الذارمي في «تاریخه عن ابن معین» :)4٩-۹۸(‏ «وسألته عن 
(حمزة بن المغيرة الكوفي) الذي يروي عنه ابن عيينة: (لا تجعلوا قبري وثناً) 
eg E‏ 

وروی مثله ابن ابي حاتم (۳/ )۹٤١ /۲٠٣-۲۱۲٤‏ عن الڌارمي. 

وذکره ابن حبان في «الثقات» (۳۱/ ۲۲۹)» (۲۰۹/۸). 

وقال الحافظ: لا بأس به». 

ثم قال الأفين: «ولم يصرَّح بسماعه من سهيل»! 

N aN a 
مشالٌ من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أنه منطلقّ في إعلال الأحاديث من آراء له‎ 


«النصيحة ...) ل 

شخصيّة! لا قيمة لها في العلم!! 

ومن هذا الل قوله فما نعل «(فأخشی ان يكون مدار الحديث على 
المرسل»! 

ENA lT ST 
EEOC 
e U I a 
طريق عطاء عن أبي هريرةء أمَّا والطريقان مختلفان كل الاحتلاف؛ فما يقول‎ 
ذلك إلا جال أو مکا‎ 

EE‏ «وإل فأين أصحابٌ سهيل بن أبي صالح المشهورون...» 
الى ا آقامه على زغمه المتقدم e Es‏ 
ثبت بطلانه» وما ّي على باطل فهو باطل!! 

TT E O LEO) 
عند الار( ا عر ریا ي أسلم» عن عطاء» عن ات سعد الخدري» ثم‎ 
EEE 

«ولكن المرسل هوالصواب» لن عمر بن صهبان متروك). 

قلت: هكذا وقع في Gg CR OS‏ 
صهبان)؛ وبه أعلّه الهيثمي (۲۸/۲)؛ فاهتبلها (الهدام) فرصَةً؛ فضعَّف هذا 
الإسناد الموصول به» وتجاهل -كعادته- ما يعكر عليه تضعيفاته؛ وذلك أ 
رأى (عمر بن صهبان) -هذا- وقع في رواية ابن عبدالبر لحديثه من طريق 
الا ر دان ها وان و 
عن البزار نفسه؛ فلا بأس من نقله عنه -وإن طال به البحث- لما فيه من 


«النصيحة ...) (۷0۷ 0 


U (الهذام)»‎ CE OT 

قال -رحمه الله تعالى- في اله 5 کو دک روا 
a le E‏ 

NENE CE 
مالكاً لم يتابعه اجك غ ها لدت اااق د محمد)» عن زید بن‎ 
أسلم» قال: ولیس بمحفوظ من وجه من الوجوه ا من هذا الوجه» لا إسناد له‎ 
غیره» إلا أن (فر ي مخ و ا سعيد الخدري» عن النبي يا‎ 

ق ت EE‏ روی عنه الثوري وجماعة» قال: وأمًا قوله 
بياة: العن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ فمحفوظ من طرق كثيرة 
صحاح. 

ENE GG oo 
e E SOE OE a 
بها إلا أن ی‎ E E: ا‎ 
جميعهم حَجَّة فيما نقل» وقد أسند حديته هذا (عمرٌ بن محمد)» وهو من‎ 
ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك والثوري» وسليمان بن بلال‎ 
وغيرهم» وهو (عمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضي الله‎ 
عنه-)» فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال‎ 
O E I O O E 

ثم ساق الحديث بإسناده المتصل إلى البزان وهذا بإسناده المذكور في 
الک و رین د ي ا بن بي داود الحراني؛ إلا أنه قال: 
(غهر بن فد مان (عر ين ان 

الا وا و ن ولا جد الآن ما يساعد على ترجيح أحد 


«(النصيحة ...) — 
الوجهين على الآحر لأ كلا من (العمَرَيْنِ) قد روی عن زيد بن أسلم» لکن 
لم يذكروهما في شيوخ أبي داود الحراني» لكن ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمته في «تاريح TAO ES‏ سمع نمی جاع کیا انه وکر 
في ترجمة (عمر بن محمد) (۱۳/ )۳٥۲‏ أله قدم دمشق» فروى عنه من أهلها 
جماعة فمن المحتمل أن (عمر) هذا -الثقة- سمع منه أبو داود الحَرًانري 
بخلاف (عمر بن صهبان) -الضعيف-؛ فاته -مع كونه مدني فإتهم لم 
یذکروا له قدوماً إلى دمشق؛ والله أعلم. 

وقد يضاف إلى ما تقدم مرجُّح آخر وهو قرب عهدِ ابن عبدالبر من 
البزارء فتكون الثقة بروايته ونقله عنه أقوى من نقل بعض المتأخرين عنه ‏ 

-کالهیثمي وغیره-. 

هذا ما بدا لي من الترجيح» فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن 
نفسي» وإذا تم طبع «مسند البزار» المسمى «البحر الزخار» فسينكشف به ما 
يزيد الأمر وضوحا وبياناً -لصوابه أو خطإه-. 

وما كانت النيَّة متوجُهة للخوض في هذاء لولا ضرورة بيان كتمان هذا 
(الهدام) للعلم الذي يكون حَْجَة عليه» فنقل عن الهيثمي تضعيفَ حديث أبي 
سعيد وراويه (عمر بن صهبان)» ولم ينقل تصحيح ابن عبدالبر إياه» وتوثيقه 
لراويه (عمر بن محمد) -وقد وقف عليه-» فقد عزا إليه روايته لحديث حمزة 
ابن المغيرة -كما تقدّمت الإشارة إليه-. إن في ذلك لذكرى لمن كان لَه 
قلبٌ أو ألْقّى السّمع وهو شهيد. 

۹- «قال آبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» قال: قرت على عبدالله 
ان نافع: آخبرنی ابن ابي ذئب» عن سعيد المقبري» عن ابي هريرة» قال: قال 
رسول الله عية: 


٠... «(النصيحة‎ 

الا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيد وصلوا علي» فإ 
صلاتکم حیث کنتم)» وهذا سناد حسنٌ رواته كلهم ثقات مشاهیرا: 

E EC O OTE IEEE 
) a 

وأمّا (الهدّام) فوضع فيه ضعفاًء فقال -بعد أن عزاه لمصدرين آخرين-: 
«وفي إسناده عبدالله بن نافع؛ وفيه ضعف»! ولم یزد !! 

قلت: فيه تدليش خبيتٌ» وتضليل للقراء شديد» وبيانه من الوجوه الآتية: 

ر في الرواة بهذا الاسم (عبدالله بن نافع) ت فيهم الثقة والصدوق 
والمجهول والضعيف» فعَمَّى أمرّه ولم يببنه» لخاية في (نفس يعقوب) معروفة! 
وهو هنا (الصائغ المخزومي -مولاهم- المدني). 

ا ISIE ETE ENE‏ يعني 4 ا صحة استاده 
E E I ED TC‏ 
رار رل إن كان يى هذا فى معاكسة رة المين المرفة إباه 
ولغيره من الحمَاظ المصخُحين له -كما يأتي-» فكان الواجبٌ عليه أن 
يوافقًّهم ولو على التحسين فقط ولكنٌ... 

وإن كان يعني ضعفاً ينافي التحسين على الأقل؛ فهو مبطل مكابر؛ وهذا 
E a O e ae‏ 
I a i‏ 
N EE EEN RSE‏ 
الحفاظ المتقدمين فيه» ولخصوها في جمل قليلة: 

فقال الذهبي في «الكاشف»: «قال 2 في حفظه شيء» وقال ابن 


مع“ : تقه). 


«(النصيحة راہ 
هاا ی ل کد هو ي وی کے که و 


على أن لابن نافع هذا حالة أخرى هي خير مما تقذم» كما أشار إلى 
ل 


فقال البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ :)۲۱۳/١‏ «يعرف حفظه وينک 
وکتاره أصح». 


ونحوه قول أبي حاتم -فیما رواه ابنه عنه في «الجرح» :-)۱۸٤/٥(‏ 


اليس بالخافط هر لن ف فة وتك ون تة يف د 
وینکر-» وکتابه أصخ». 


وأصرح من ذلك قول ابن حبان فی «الثقات» (۸/ :)۳٤۸‏ 
«كان صحيح الكتاب؛ وإذا حذّث من حفظه ربّما أخطا». 


الا ا ا کات 1 ا 


«ثقة» صحيح الكتاب» فى حفظه لين». 


ل فار ای ى ضار ته م له لآ 
(صحیح الحديبث»» وان و احتجح به. 


وة ٿي ((معرفة الرواة المتكلم فيهم یما لا يوجب الرّد» (۳۰/ 4۲). 
فقد فَبَّق هؤلاء الحفاظ بين كتابه؛ 


وص کو وحفظه؛ فلّنوه بعص 
الَلْيء؛ فتجاهل ل که (الهدَام) بقوله: فيه ضعف)! دون أن ما يعني 
به كما سبق بنانه-» ودون ان یفرق بین کتابه وحفظه!! وقد عرفت سبب عدم 
بيانه المشار إليه. 


«النصيحة اہ 


ا عدم تفریقه؟ فسببه أ إن فرق لزمه تصحيح البحديث» لته ا ض 
اة الات أن الحافظ (أحمد سن صالح) قرا عله ”يعني من کتاره-=؛ 
ولذلك صخُحه عبدالحق الإشبیلیي في «الأحکام» (۲/ ۸۹۲). 

وقال الحافظ في «الفتح): «سندة صحيخ)؛ ولذلك كنت خرّجته في 
(صحیح ات دأاود) .(VA*)‏ 

ثم ساق له المؤلفٌ بعص الشواهد من حديث علي» ومن طريقين 
صحة او عاي الأقل TT‏ هي عادته-» وهو یری الإمام ابن القيم 
ُعَقَب عليها بقوله: 

افاال المرساان من هلد النجهت لجف تدان عل وت 
الحديث» لا سيّما وقد احتح به من أرسله؛ وذلك يقتضي ثبوته عنده» هذا لو 
لم بک روي من وجوه مستدة غير هڏين› فکرف وقد تمد م مسدا؟ ! ). 

لم يستفد (الهدّام) من هذا كله شيا يصرفه عن هدمه؛ بل أخذ يجادلً 
ادان غ رت الخدت هال ۸۰707 الم کل عرسا ندل غل 
توت مرسّل آخر...)» وتعامی عن بقة کلامه» فلم یقف علد قوله: ((وقد احتح 
به من أرسله»» ولا قوله: «وهذا لو لم يكن روي...» إلى آخره؛ فأصَرّ على 
تخاهل: لك اض هر تة الذي وضع فيه Ey‏ ودلكڭ لا ينفي صلاحته 
CNG O Gg e‏ 
المرسلان؟! فكيف إذا انضم إليها مسند علي أيضا؟! وقد أخرجه الضياء 
المقدسي في «المختارة» -كما ذكر ابن القيم عقب حديثه» وتعامى (الهدام) 
ا Er‏ فی کائے :اتحدیر الساجدا (ص )0 ال تخت 


«(النصيحة ٠...‏ 
المخطوطة -وهو لا يَصل إليها-ء فإن كان هذا عَّذراً له! فقد طبع المجلد 
الذي فيه الحدیث (۹/۲٤/۲۸٤)؛‏ فلماذا لم يَعزةٌ إليه؟ 

ولقد بلغ به سَعَفةٌ بالمخالفةء والجناية على السنة؛ أن تعامى عن أن 
ماتا ن آخرج الجملة الأولى من حديث أبي هريرة من طريق أخرى عنه» 
و ا د و ا و ی ا 
في «أحكام الجنائزا (ص*۲۷-١۲۷-‏ طبعة المعارف)؛ فهل يفعل هذا امسلة 
ناص ذو علہ؟! 

ار ا و اله 2 ی ن نارن کس 
عليهاء قال الترمذي: حديث حسن صحيح): 

قلت: وتمام كلام الترمذي: «قد روي من غير وجه عن جابر»؛ ذكره 
تحت باب: (ماجاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها). 

وعزاه (الهدًام) لأبي داود -أيضا-. والنسائي» وابن ماجه» والحاکم؛ 
وعقّب على ذلك بقوله :)۲۸٦/۱(‏ 

«وفي إسناده َر بالزيادة التي فيها ص الكتابة وكأن حديثاً دخل في 
حديث» ویقصل في غير هذا الموضع»! 

ع و ا ا 
الجهلاءء أنه مجرد ادعاء» يلجا إليه -عادة- الأدعاء! وال فما الذي يمنعه 
من التفصيل الذي زعمه! ويُحيل إلى موضع ربّما هو نفسه لا يعلمه! بل إِنَ 
شل دا الكاة الفا و أذ الل رتل الحكم على الحديف 
بالضعف» دون ي بحث» وإِتَّما حسبما (يُوحي) اليه شيطانة! 


وَلّدىّ على ذلك أدلة: 


i «النصيحة‎ 


الأ يجه الدك ره را الخدت لةه رال فو اساد 
نظر»؛ فأوهم | عندهم بإسناد واحد» وهو كذت -لغة وشرعا-. فاته ا 
بعضهم بإسناد آخر؛ فأخرجه الترمذي من طريق محمد بن ربيعة» والحاكم عن 
و ا E NT EE‏ والطحاوي ت 
«شرح المعاني» )۹1/1 کلاهما عن ابي معاوية محمد بن خازم» ثلاثتهم» 
عن ابن جريج» عن آبي الزبير عن جابر. 

وقال الحاكم: (صحیح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

فهذا هو الاسناد الأوّل. 

والإسناد الآحر عند الثلاثة الآحرين -أبي داود» والنسائي» وابن ماجه-؛ 
من طريق ابن جُرّیج» عن سَلێْمان بن موسى» عن جاب وكذلك رواه ابن 
حبّان» وليس عند ابن ماجه إلا جملة الكتابة -فقط-. 

فليتأمل القراء كم في تخريج (الهدام) من حَبْط وخاط وزور؟! 

هذا؛ وقد كنت صخحت في «الإرواء» (۳/ )۲٠۸‏ هذا الإسناد الثاني ثم 
بدا لي أن فيه انقطاعاً بین سلیمان بن موسی وجابر. 

و(سليمان) -هذا- لیس کش وة امو الرس لالت ا تلقاه من 

> فیصاح الاستشهادٌ به وإلا فهو متابٌ قويٰ لابن جريج. 

وأصل الحديث عند مسلم وغيره من طرق عن ابن جريج: أخبرني آبو 
ارآ جو جار عذال 

ومن الملاحظ على (الهدام) -هنا- ما يلاحَظ على الكثير من 
EEE OEE‏ بالأمانة العلميةء فقد كتم تصحيح الترمذي والحاكم 


والذهبي إیاه» وکذا تصحیح ج ابن حبال» وکذا قول لرمذی: وقد روي من عير 


«النصيحة ...) 
وجه عن جابر»» كما كتم تصحيح النووي لإسناده» وإقرار الحافظ في 
«التلخيص» (۲/ )١١١‏ لتصحيح المذكورين. 
وأمّا عَدَمٌ ذكره لتصحيح الحافظ عبدالحق الإشبيلي» فما أظنّه علمه 
لىکتمّه!! 

۷۱- «وروی ومام اخ عن ا سعيد» قال: قال رسول الله عة: 
كنت هينم عن زيارة القبون فروژعاء إا بها عبرت 

عله (الهدّام) )۲۹١/١(‏ -بعد أن عزاه لأأحمد والحاكم- بقوله: 

«وفي إسناده ا بن زيد؛ وفيه ضعف». 

ملغ دك لا افآ حل ها ره مر آأغرها تحت ليت 
(14)-» وقد كتم -كعادته- قول الحاكم والذهبي عَقَبهً: «(صحيح على شرط 
مسلم)» e‏ لم بين للقراء هوية I)‏ بن زید)؛ هل هو العدوئ المدني 
الضعيف؟ آم الليثرة المدني الثقة؟ 

فالعدوي؛ قال الحافظ: «ضعيف من قبل حفظه». 

وقال في الليثي: 7 يهم). 

وقال الذهبي في «معرفة الرواة» :)۲١/١٤(‏ 

«أسامة SRE‏ الليشي لا العدوي؛ ا قوی الخدت ا 
إخراجَ حديث ابن وهب عنه» ولكن أكثره في الشواهد والمتابعات» والظاهر أنه 
ت وقال النسائي: ليس بالقوي». 

وإذا رجعنا إلى إسناد الحاكم )۳۷٤/١(‏ وجدناه من رواية ابن وهب: 


اخبرني أاسامة بن زید...فظاهره أنه الليثي» ا 8 الرجوع ا ترجمة 
العدوي» وجدنا آنه قد روی عله ا وھ ا فمن الصعب اا 


«(النصيحة ...) 

هذه- الجزم بألّه الليشي» وإن كان الحاكم والذهبي جريا على أله هو 

وعلی کل حالٍ؛ فالحدیتٌ إن کان من حديثه فهو حسٌ صحيځٌ» وإن 
كان من حديث العدوي فهو صحيح لشواهده الاتية. 

فتخريج (الهدًام)» وإطلاقه ضعف أسامةء وكتمُه الشواهد؛ من جَوره 
وظلمه للسنة -كما لا يخفى-. 

-۲١‏ «وعن بريدة» قال: قال رسول الله كية: «كنت نهيتكم عن زيارة 
ال ب ا ا ي رواه أحمد» والنسائي»: 

قلت: هو حديٿ صحيځ بتمامه -کما ياتي-. 

وأمًا (الهدّام) فمَرّ عليه مَرَّ الكرام! ولم يزد في التخريج على أن ذكر 
ارقا فة في المصدرين المذكورينء وقال :)۲۹١/١(‏ «وأصله عند مسلم 
(4۷۷)» وأبي داود (۲۲۳۰۵) بنحوه). 

فأقول: هذا التخريج شأن من لا بحسن التحقيق» ولا يستطيع أن يمير 
الصحيح من الضعيف. لما فيه من الإجمال والإعراض عن البيان -كما هي 
عادة هذا (الهدًام)-. 

فالحديث فيه ثلاث جُمَّل -كما يرى القراء الكرام-» فما هو الأصل منه 
الذي رواه مسلم وأبو داود؟! ذلك مما لم ييه (الهدًام)؛ وهذا من أساليبه في 
الهدم والتضليل! 

وهھاکم الان 
وله الحديث عندهم -جمیعا- من طریق مُحارب بن دتا عن ابن 
بريدة -وهو عبدالله في رواية غير مسلم-» عن أبيه... -مرفوعا-مختصراً-. 
بلفظ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 


٠... «النصيبحة‎ 

فهذا ال الذي عزاه لمسلم؛ فتابع معي : 

ثانیاً: زاد آبو داود (۳۲۳۰) بسند صحیح عن محارب: فان في زیارتها 
تذكرة). 

فهذا هو أصله الذي عزاه لأبي داود! فتأمّل الفرق بينهماء ثم احكم على 
(الهدّام) بالحق... 

ثالشاً: وفي رواية للنسائي من طريق المغيرة بن سَبيع: حَدّثني عبدالله بن 
بريدة» عن أبيه... باللفظ الذي ساقه ابن القيم» وإسناده صحيح» رجاله كلهم 
قات 

رابعاً: تابعه أبو جَتاب» عن سليمان بن بُريدة» عن أبيه... مرفوعاً بلفظ: 

كنت نهیتکم زيار الور فزورذها ولا ولوا رة 

EO OE gs‏ جاب -واسمه 
يحيى ابن أبي حَيَهَ-: قال الحافظ: «ضعفوه؛ لكثرة تدليسه». 

وفي اخری له (۵/ )۳٠۵‏ من طريق مُحارب بن دتار...مثل لفظ مسلم» 
وزاد: 

لنذکرکم زیارتها خیراً»» وإسنادها صحيح. 

ومن طريق أحرى -فيها ضعفٌ- عن عبدالله بن بُريدة؛ بلفظ: «فإِتها 
ES‏ 

ولجملة: «ولا تقولوا ا ا ف ای اس ا 
حسن» وهو مخرج في «أحكام الجناتز) (۲۲۹-۲۲۸/ المعارف)» والاحر عن 
ات سعيد الخدرى رواه آحمد (۳/ ۳٦و٦١)»‏ ورجاله ثقات؛ غير محمد بن 


تا 


مو ین اا ل اه این ات کا ای چ ا اا ا 


«(النص لنصيحة ٠...‏ له 


.)۲۹٦۹۹٩۹( «(الصحیحة»‎ 

ثم لا بد من التذكير -بما سبق التذكير به مزة أو أكثرت أن عزو (الهدّام) 

هنا -أو في غير هذا المكان- لمسلم؛ لا يعني ذلك آنه حديٿ صحيځ عنده! 
فکم من حدیث له ضحّفه (الهدًام) جهلا وبغياً بغير ىا ومن الاش غك 
دلك ما تقدم برقم (٥و٠٥)»‏ وبخاصة ما كان من حديث (ابن بريدة عن 
آبيه)» ا يزعم أ لم يسمع من آأبيه! وبه أعل الحديث الصحيح: ‹ 
حلف بالاأمانة فليس منا»؛ صرح بذلك في «ضعيفته» التي ديل بها على طبعته 
د ارياض الصالحين» (56۹/ ۹)؛ وغفل أو تغافل -لا آدرى!- عن 
أخاذیت ا بهذا الإسنادء مثل حديث مسلم هذا في القبور (رقم 
٤‏ «رياضه»)» والذي بعده فيه بحدیث (رقم٦٤).‏ وکلاهما عزاهما لمسلم 
NS‏ تل هذا الحديث! وسكت عنهما -كما فعل في «الرياض١!-‏ 
ومثل حدیث: «لا وجدت» عند مسلم» ورقمه فيه (۱۲۹۳)» وحدیث: (لا 
I OE O a‏ 


ور 0 


بریسدة عن أبه؛ فکان يلزمه أن ر ب موقفه منهاء ولا ادد انها ا ده 


وإلا قواه یعصس E‏ طرق إن وجدت» إلا ن هذا اشر من طيعة م 
۳- «وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله ياء قال: «إّي كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء فإنها تذكركم الآنحرة)» رواه الإمام أحمد»: 
وهدا خارت صحیح ا 
ما (الهدًام) فلا یقیم وزناً للشواهد» وإلا لم یکتف بقوله (۱/ ۲۹۱) 
-فیه-: «وأخرجه أحمد (۱/ )٠٤١‏ بإسناد فيه ضعفاء»! 


«النصيحة .0 


أا الشطر الاوّل منه» فشاهده حدیٹث ريده - مسلم وعیره کما نقدم 


اا 

NE a as 
لدا على تضعيفه لحديث بريدة» غير الانقطاع الذي ادعاه في إسناده على‎ 
ما فلا اة ل وزی؟ فان من طریقته اهاد بالاتحادیث الصحيحة‎ 
للأحاديث الضعيفة» الا يرى ضعف حديث بريدة لاستشهد به لحديث‎ 
عل إن شاء الله تال د‎ 

E E CTS‏ عند أحمد -كما تقدم 
( ف 0 ف كه اع :الط الاد كهاا هة له رنادة ا ت داد 
-المتقدمة (ص١أ٠١)-‏ بلفظ: فان فی زیارتها تذكرة)» وسندها صحیح - 
تقدم-. 

e Oe Ls‏ المخرّج في «الأحكام» 
-بسند حسن - كما سبق-. 

کا و و ی ی ا ا ها د 
ال -هو. على سن رید بن لان عن (ربيعة ہن النابغة» عن ابیه) 
-وهما مجهولان-. 

EOE NE TIT OTT ETE 
کان‎ E E O O mm 
ف خرن ا ك كذ لت ها تحن .فة الضوات أن قال (فة اضف‎ 
ومجهولان)؛ فاته المطابق للواقع‎ 


-٤‏ «وفى (الترمذى» وغيره مرفوعاً: «الدعاء هو العبادة)». 


«النصيحة ...( 


اكت الحديث عندنا صحیح بلا ریب» وقد صححه جَمْع» وهو مخرّج 
عندي في مواضع» منها «أحكام الجنائز» .)۲٤١(‏ 

وفد خرجه (الهدام) من رواية أصحاب «السنن» وعيرهم» ولم دک س 
د من الاتمة کعادته» وا غا ب(يسيع الحضرمي) الراوي له عن 
E TO N‏ 

افيه ا حال» وتوثیق اللسائي وابن حبان له؛ فمن عادتهما 
-أحياناً- [التساهل] في توثيق المجاهيل والمسكوت عنهم» وهي عند 
النسائي أقل بکشر مما عند ابن حبان» وأرجو ان يڪون الحديث ا 
في كل ما ضعَفه من الأحاديث الصحيحة؛ من باب أخف الضررين!- أقول : 
هو مما يخالف به منطلقَة الذي شذ به عن العلماء» وخالف «#سبيل 
المؤمنين # في التضعيبف -بناء على علل ابتدعها-» فكم من حديث صحيح 
ر بدعوى الجهالة وعدم الشهرة تارةء أو الانقطاع بين التابعي والصحابي 
تارة أخرى! وغير ذلك من غلله؛ مئل تضعف الحديت المتعدة الطرق مهما 
كانت كثيرة وسالمة من الضعف الشديد -كما تقدم التنبيه عليه مراراً وتكراراً-. 

وأقرتُ مثال للعلة الأولى رده للحديث المتقدم برقم )٩۸(‏ بقوله: 

تفرد به حمزة» ولیس بالمشهور)! ثم قال: 

«فأين أصحابٌ سهيل بن أبي صالح المشهورون عن هذا الحديث؟!». 

فنقول له: 

ا عدا عا بدالا لم لم تعلل هذا الحديت -أيضا بعلعك: تلك إن كنت 


)١(‏ سقطت من مطبوعة (الهدّام)؛ والسياق يقتضيها. 


«النصيحة E‏ کس ن — 


E o Na ES o U 
وهي هنا أوْلّى من هناك لو كانت صحيحة! وذلك لأ (حمزة) ليس مجهولَ‎ 
الع ولا هرل الحال» بل و -کما قدَّم-؛ بخلاف (يسيع)» فا لم‎ 
عبدالله الحضرمي)› وعله ا العين عندك» فلم‎ EOE يرو عنه‎ 
خالفت أيضاًء فقلت: «فيه جهالة حال»؟! وأنت القائل في «حوارك» (ص4۹4):‎ 
من وثقة ابن حبان وروى عثه اثنان أو ثلاثة أو أكثر؛ يكون مجهول‎ 
الحال».‎ 

ا ا چ ال ا ا ا 
القراء خلاف الواقع؟! وعندي ا ا 
ا کن اک ا 

وحينفذ؛ ناخد بتلابیبه ونقول له: لِم لَمْ ترج مث هذا الرّجاء في حديث 
العرباض بن سارية -المتقدم برقم (۲)-» والذي رواه عنه عبدالرحمن بن 
عو ال ي وا هي حال (یسّیع)» ققد اعترفت فضي «حوارك») 
(ص٠٠٠)‏ بآنه مجهول الحال مع کن ھن رزوی عا تضاف الى ذلك کر 
الحفاظ المّصخُحين له» وشهرته عند العلماء كافةء واحتجاجُهم به -كما بيت 
هناك ؟!-. 

وما إعلالّة بالانقطاع -ولا انقطاع-؛ فأقرث مشال الحديثٌ )٤۳(‏ من 
رواية ك ام عن عبدالله بن معَفل؛ فزعم ار ظاهره الارسال من ای 
a‏ إلا أن يصرح بالسماع من عبدالله بن معْفل» وقد ردت عليه هنا 
باختصاں وأحلت التفصيل على المقدمة. 

وهذا الإعلال العليل يرد -أيضاً- على رواية (يْسَيم) عن النعمان بن 
بشير؛ فإنّه لم يصرح بالسماع أيضاًء فهل رجع إلى الاكتفاء بالمعاصرة -وهو 


pm «النصيحة‎ 


ای ی ع هی ای ا 
الجلية في تخريجاته؟! 

هذا هو الذي تدين الله به؛ وأعوذ بالله آن أظلم أو أظلَم! ا 
المصارحة وبيان الحقء لعله يعود إلى رشده» ويتوب إلى رَه ويتبع #سبیل 
المؤمنين# ولا يجهّلهم ويتعالى عليهم. 

EE,‏ من سوء آدبه معهم تحت حديث العرباض -المشار 


م 


إلبه آنقا-. 


وإ من تدليسه على القراء ومكره لستر تناقضه -غير وصفه ل (يسبع) 
بجهالة الحال!-: أنه لم يسن إسناده عن يسيم» عن النعمان» بل قال: 
«... من حديث النعمان بن بشيرء وفيه يسيع الحضرمي...٠؛‏ فعمّى -كعادته- 
على القراء طبقَةَ (يسيع)ء وأته الراوي عن النعمان؛ لكي يسدً الطريق على من 
قد يتنه لخطإه الناتج من (لامنهجّه)! فهو تابعئ لا تنطبق عليه قاعدة 
المجاهيل» لقول الإمام ابن المديني: «معروف»»ء ولذا وثقه الذهبي والعسقلانيء 
فاستعلى الجاني وبغى» وخالفهم جميعا! 

۳- اوفي «فتاوى أبي محمد بن عبدالسلام»: أنه لا يجوز سؤال الله 
-سېحانه- بشيء من مخلوقاته. E‏ ف نينا عللا؛ اون ذلك جاء 
في ن لم يعرف صحَة الحديث»: 

قال (الهدام) E :)١١١/١(‏ عثمان بن حنيف في قصة 
استشفاع لاع اة 0۸10 والترمذي» وابن ماجه -وغیرهه-). 

CE EE‏ على | ا 
احا عه ر ا د2 عل تر ا 


«(النصيحة ...) ا 
بتصحيح السرمذي إِيّاه ويُحتمل أنه إنّما سكت ية للفريقين المختلفين في 
دلالته على التوسل المبتدع» وقد صححه -أيضاً- الحاكم» والذهبي» وغيرهما 
-كشيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه «التوسل والوسيلة-» وقد بيّنت صحة 
إسناده» ورددث على من أعَله بجهالة أحد رواته في كتابي المعروف «التوسل؛ 
أنواعه وأحكامه» (ص*٠۷)ء‏ وفصّلت فيه القولّ في الرّد على من استدل به 
laa E SC a‏ 
تول بدعائه کل؛ فليراجّع» فإنه مهم. 

اور فر ا ا اا رر تی ا ا و ا 
مطبعوة من الأحطاء الكثيرة التي وقعت في طبعته للكتاب» وبخاصّة في 
تعليقاته» وقد تقدّم مني بيان سبب هذا في آخر كلامي على الحديث (۳٦)؛‏ 
فراجعه -إن شئت-. 

۴- (وروي ن E‏ إلى فينة صب في آذنيه 
الآنك يوم القيامة): 

O a e A E al 

وقال (الهدام) (۱/ ۳۳۹): 

«ظاهر الضعف» نسبه السيوطي في «الجامع الكبير» إلى ابن صَصرَى في 
OTT E E e‏ 

قلت: في هذا التخريح أمور: 

أ EE‏ في العزو المذكور لا سيما وهو فيه بلفظ: «من 
قعد...٠؛‏ ولكن هذا هو الذي ساعدته عليه بعض الفهارس! بينما الحديث في 
«الجامع الصغير» وهو أشهر وأقرب تناولا من «الجامع الكبير» -وبواسطة 


{ 39  .)... (النصيحة‎ 


«الكنز»! -» وهو -إلى ذلك-فيه- بلفظ الكتاب!! 

قوله: «ظاهر الضعف»؛ لم يبين السبب -كما هي عادته في كتمان 
ما ينبغي إظهاره!- وأنا أظن أن السبب إنّما هو اعتمادةٌ على عقله وأنّه لا 
يرى مانعاً من الاستماع إلى المغتيّات وآلات الطرب!! لأئه يضعّف كل 
الآحاديث الواردة في تحريمهاء ومنها حديث البخاري في تحريم المعازف 
ا مع الوا يه برقم (۷4)-. 

ا كنت أوردت الحديثت في «الضعيفة٠‏ برقم .)٤٥٤۹(‏ ونقلت فيه 
من بعض المصادر المخطوطة العزيزة أن الإمامَ أحمد سل عن هذا الحديث؟ 
فقال: 

هذا 0 

وكفى بإمام السنة حجة. 

-٥‏ «وعن إبراهيم» قال: قال عبدالله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق 
في القلب» وهو صحيځ عن ابن مسعود من قوله؛ وژوي عنه مرفوعا): 

شات 

وأما «(الهدًام) فعاکسه -کعادته- (۱/۱١)؛‏ فقال: 

ابل لا يصح موقوفاً ولا مرفوعاًء فإن كلا الطريقين e‏ فیها 
انقطاع» فمحمد بن عبدالرحمن بن يزيد وابرا هيم النخعي لم يسمعا من 
مسعود). 

ىة تاها كاده ج إبراهيم e‏ عن a‏ ادا 


-كما قال ابن القيم-؛ فلن أصحاب عبدالله ثقات فقهاء» وكذلك قال 


«(النصيحة ٠...‏ ن 
البيهقي» وصحَح ما رواه هكذا عن ابن مسعودء كما بيتته في الفصل الثامن 
من «الرّد على ابن حزم ومقلديه في إباحة المعازف»؛ وهو مطبوعَ -بحمد الله 
ا 

-١‏ «قال رسول الله به: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر 
E‏ 

ل ن به ابن ال فار إلى صح وهو ال الذی :لا ريت 
فيه» فقد روى عوف بن أبي جميلة» عن خلاس» ومحمد» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله بلة... فذكره بلفظ: «من أتى عَرَافاً أو كاهناً...» والباقي 
مثله سواء أخرجه أبو بكربن خلاد في «الفوائدة »)١/۲۲١/١(‏ والحاكم 
ba TD ND‏ 

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرطهما ا فن خدیت اين 
سيرين)» ووافقه الذهبي؛ وأقرّه الحافظ ابن حجر -كما واس وصخحه 
الحافظ ابن كثير في «التفسير» .)٠٤٤/١(‏ 

وأما (الهدام)؛ فقد تعامى عن هذا الإسناد الصحيح» وعن تخريح 
الحديث بلفظ الكتاب» وسّود صفحتين في تخريج لفظ أحَرَ لم يرذ له ذكرٌ 
فيه! موهماً القراء -بتدليسه ومكره- أنه يخرّج لفط الكتاب» وإتّما هو لفظ 
آخرُ عن أبي هريرة -بزيادة على متن حديث الكتاب-. 

ومن تمام تدليسه أنه لم يسق لفظه في أول تخريجه؛ ليصرف أنظار 
القراء أنه إتَّما يعني به لفظ الكتاب» مصرحا بأنه ضعيف! وإنما ساقه بعد 
النصف الأول من تخريجه» بلفظ: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرهاء أو 
كاهناً فقد كفر...٠؛‏ خرّجه من طريق أبي تميمة» والحارث بن مُحَلّد» وخجلاس 


ا کح عن ات هریرهة» وعن الحسن البصري مرسلا مقرونا حدیث 


«(النصيحة ...) 


خان من روانة :اخهد 7 .)٤۲۹/5‏ 

ولم ع امان الس دون أن بان قى حدها فا ل بق 
E N E EE CE‏ 
فال امن اتا فد كرا نى الفط س ذكرتة قبل أسطر! وإذا رجعت 
إلى الموضع E RE‏ السا وتا مثل لفظ خلاس 
المقرون مع محمد بن سيرين -الذي قدمته في صّدر هذا التحقيق-؛ فأعوذ 
بالله من سَرٌ التدليس والمُدَلسين» والكذب والکذابین! 

ET NECE 
الباردة في تخريجه للطرق المذكورةء لا أرى من المهم بيانهاء لأ البحث‎ 
سيطول بذلك جداًء وبخاصة أنني قذّمت الإسناد الصحيح لحديث الكتاب‎ 


+ 


-الذي هو موضوعٌ البحث-الذي تَعَمّد (الهدّام) كتمه والإعراض عنه-عامله 


Be a 
0 E E CE E E) 
العراقي» والذهبي؛ وما أعله به (الهدّام) ليس بعلة ا و ا‎ 
الات ب‎ 

ومن رام التقصيل فليرجع إلى «الارواء» (۷/ ۸٦-۷۰۹)؛‏ الذي منه استقی 
(الهدًام) عامَّة طرقه وتخريجهاء لقمة سائغة يأخذ منه ما يراه ويَدَعّ ما 
يبخالف هواه» كحديث ابن سيرين الدي يقضي على هواه ویجعله کالهباء 
وكشاهده -حديث جابر المشار إليه هناء والآتي تقوية إسناده من الحافظ 
E EE‏ 


ولتتبيّنَ -آیها القارئ الکریم- صحَةٌ ما ذکرته آنفاً من استقائه تخريجّه 


a «النصيبحة‎ 


من «الارواء»؛ قاپله بقوله في آخر تحر يجه : 


«والشواهد المذكورة لهذا الحديث لاد تصح» انظر «(مجمع الزوائد» /٥(‏ 

۷ = 11۸)! 
فلو أن الرجل كان على معرفةٍ فن التخريج» وعلى علم بطرق التصحيح 
ET N OE E E A N E‏ 
إلى تخريح الشواهد التي اار الها ا غلما دقف ولم يقنع بإحالة 
القراء إلى «مجمع الزوائد»» بل ا إياهم أن صاحب e‏ ضعفهاء 
چ وزو بل هو -كما يقول البعض:- له ا ن بعضها حجة عله؛ 
ا رجالهاء وهذا -وإن كان لا يعني أنه صح إسنادها-كما بيّنت ذلك 
مراراً-» فهو -أيضاً- لا يعني ما أشار إليه من التضعيف» على أنه لما رجعت 

a 
والكلام عليها وتخريجها مما لا يتسع له المجال الآن» ولا سيما وقد‎ 
من «الصحيحة» المجلد السادس»‎ )۲٠٠١( بجت أحدها تحت الحديث‎ 
وأشرت فيه إلى جناية (الهدام) عليه؛ فحسبي هنا -إذن- أن أسترعي النظرَ‎ 
قد جَوّد أسانيد ثلاثة‎ )٥-٠١ /٤( إلى أن الحافظ المنذري في «الترغيب»‎ 
منهاء هي: عن عمُران بن حصَين» وجابر بن عبدالله» وابن مسعود» ونحا نحوه‎ 

الحافظ العسقلاني. 


م 


ومن المفيد أن أسوق كلامه ليتأكد القراء -بل E‏ 
(الهدام) ليس على شيء من العلم والتقوى! بل هو يهرف بما لا يعرف! 

قال الحافظ في «الفتح» (۲۱۷/۱۰) -بعد أن ذكر ڌ سان 
لحدیث ابن سیرین وأقزه=» وسيؤکد ذلك في آخر کلامه-: 


رة شاعد س خذك حجان هران بن حصن اججها البرار دين 


«(النصيحة ۷ا 


جيدين» ولفظهما: «من أتى كاهنا...» وأخرجه مسلم من حديث امرأة من 
أزواح النبي E N E NCEE E‏ 
وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد» لكن لم يصرح برفعه» 
ومثله لا يقال بالرأي “ O CO E Cr‏ 

واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» رلا حدیث مسلم» 
فقال فيه: «لم يقبل لهما صلاة أربعين ا ووقع عند الطبراني ت 
نس -بسند لین مرفوعا- بلفظ: «من اتی کاهناً فصدَقه بما یقول» فقد برئ 
مما أنزل على محمد» ومن أتاه غير مصدّق له» لم تقبل صلاته أربعين يوما». 

والآحاديث الأول -مع صختها وكثرتها- أولى من هذاء والوعيدٌ جاء تارة 
بعدم قبول الصلاةء وتارة بالتكفي فيُحمل على حالين من الآتي» وقد أشار 
إلىذلك القرطب. 

و(العراف): بفتح المهملة وتشديد الراء: من يستخرح الوقوف على 
المغيّبات بضرب من فعل أو قول. 

قلت: وحديث مسلم مخرح في «غاية المرام 09 وکت 
الحديث )٠١۲۳(‏ من المجلد الراإبع عشر من «الضعيفة)» وحديث أنس 


x 


۹ 


مخرٌّج فيه برقم .)٦٥٥٥(‏ 

ل ددا که ك احا فيا الل جا ادو 
| الصحيحة بجهله وتطاوله؛ ET‏ معاند مڪاي غرضة -باسم 
التخريج والتحقيق- هدم السنة وما بتي عليها من الأحكام الشرعية؟! فالله 


ورو 


(۱) فلت ويؤ يده ان بعص الرواة رفعه؛؟ رواه آبو نعيم ی «الحلية) (١ ۰٤ /٥(‏ 
ورواه تایا TET)‏ من حدذدیث ابن عمر. 


«النصيحة ...) ر 


۷- «روى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن جابر 
-رضي الله عنه-؛ قال: خرح رسول الله ية مع عبدالرحمن بن عوف إلى 
الحا فإدا ابنه إبراهيم یجود بنفسه...» الحدیث» وفیه بکاؤه َة على ابنه» 
وقوله: «(هو رھ و ا بك لمحزونون» تبكي العين» ويحزن القلب»» وقوله 
ية لعبدالرحمن: 

«إّما نَهَبْتُ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة؛ لهو ولعب 
ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة...» الحديث؛ قال الترمذي: حديث حسن». 

قال (الهدًام) :)۳١۲ /١(‏ «أخرجه بطوله الحاكم 0/ ١٤)ء‏ والطحاوي 
(۲۹/5) من «المعاني»» وأخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ دون آخره: «وهذا هو 
رحمة...٠؛‏ وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ وهو ضعيف». 

E CE I E 
على هدمه -المشار إليه آنفاً-؛ فان قصة وفاة إبراهيم -عليه السلام- وبكاثه‎ 
يا عليه» وما قاله فيه؛ ثابت في «الصحيحين» من حديث أنس بنحوه» وهو‎ 
مخرج في «أحكام الجنائزه (ص۳۲)؛ فلم کتمه؟! أم أنه جاهل به؟! أحلاهما‎ 


ا 


مر 

ثانياً: لقوله بل: «إنّما نْب عن صوتين...» إلخ؛ شاه قوي من 
خذت انين اشا يأتي الكلام عليه بعد هذا. 

من أجل هذا -والذي قبله- قال الترمذي: «حديث حسن)؛ أي: لغيره؛ 
کا کو من اصطلاحه الذي بيه في أخر «سننه)؛ ففيه إشارة منه 
-أعني الترمذي- إلى أن في السند ضعفاً فكشّف (الهدًام) عن سبب 
الضعف -فقط-» دون بيان سبب التحسين: هو من خياناته العلميّة التي لا 
تنتهي! والسبب واضح جدا: الهدم» ثم الهدم! 


«النصيحة ا 


ثالفا: الحديث عند الترمذي من رواية جاب وعند اللدَيْن عزاه (الهدًام) 
إليهماء هو من روايتهما عنه» عن عبدالرحمن بن عوف» فكان عليه أن يسن 
ذلك ولكن ما له ولل هاا العحفن وهر انما هة الت والضحف؟ | 

a GE la Gs 
الاحتلافت في إسناد الحديث» إتما هو من الأدلّة على ضعف ابن أبي ليلى‎ 
هدا ولك ضحمة لا بصا له هذا؛ لما سبق بيانه من الشاهد الذي کتمه‎ 
المشربا وقد راه ابن شحد د آأيضا= (1۸1۳۸) عن ابن عن عذال خم‎ 

NSE ga E O N 

قلت: لم يرجه (الهدام)؛ إمَّا لجهله بالاآثار السلفيةء أو لاستهتاره بها 
Em E a ES‏ 
تضعيف كثير من الأحاديث التي صخت عن رسول الله بية؛ ومنها حديث 
البخاري -الاآتي في تحريمها بعد هذا الأثر-. 

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا من طريقين عن الحسن -وهو البصرى-. 
ولذلك جزم به ابن القيم» لا سيّما وقد صح مرفوعاً -كما يأتي قريباً-» وهو 
مخرج في مقدمة رسالتي في «الرّد على ابن حزم في إباحته الملاهي وعلى 
مقلدره) . 

ولم يكتف (الهدًام) بعدم تخريجه» بل علق عليه بالافتراء على أحد 
LN‏ 
«رفعه البزار )۷۹٥(‏ من حديث أنس» وفيه شيب بن شر وهو ضعيف». 
قلت: فيه مؤاخذتان: 


الأولى: افتراؤه على الحافظ البزار بقوله عنه: «رفعه»؛ بدل أن يقول: 


«النصيحة ٠...‏ ا۷ 
«(أخرجه»! ليوهم القراء أن هذا الأثر أخطأً فيه البرا فرفعه! وهذا كذتٌ محص 
وافترا فقد رواه -أيضا-كالبزار-مرفوعا-: أبوبكر الشافعي» والضياء المقدسي 
-وغيرهما- عن أنس» وهو على علم بذلك من كتابي «الصحيحة» »)٤۲۷(‏ 
فقد نصب نفسه لمعاكستي في تصحيح ما فيه وفي غيره ما وسعه الأمر 
(> حَسداً وبغیا): ET‏ 

eT‏ إطلاقه الضعف على (تيب بن بشر) خطاً محص بل هو 
جور واعتداء عليه» فاه اف فيه» وقد i‏ معين وغيره» وقال آبو 
حاتم: «لَبّن»؛ كما قال الذهبي في «(الکاشف)ء فھذا بُ کن الرجل ا 
ا A‏ 

ونحوه قول الحافظ في «التقريب): «صدوق يخطئ». 

فالإسنادٌ حَسَنٌ» ثم يرتقي إلى الصحة بمتابعة عيسى بن طَهُمان إياه 
وهو مخرح في «الرّد» -المشار إليه ا و الحديث الثاني من ستة 
E‏ صحيحة في تحريم المعازف التي E‏ (الهذام)؛ لد ا 
حزم. 

وداد فوته بحدية عبدالنحمن بن عوف:-الذى ا 
ا ب وا جا بن أبي ليلى» إِنّما ضَعْفَةٌ من قبل حفظه؛ فهو 
صالح للاستشهاد به والله ولي التوفيق. 

۹- عن عبدالرحمن بن غنم قال: حدثني أبوعامر -أو أبو مالك- 
الأشعري -رضي الله عنهما-. أ سمع النبي يقول: «ليكوتَنَ من متي 
قوم يستحلون الحرَ والحرير والخمر والمعازف)؛ هذا حديث صحيخ» أخرجه 
البخاري في (صحيحه» محتجًاً به» وعلّقه تعلیقاً مجزوماً به» فقال: وقال هشام 
ان عفار E‏ بن خالد: حدئنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا 


«النصيحة ...»ا0۷ 


عطیة بن قبس الکلابی: حدثنی عبدالرخمن بن غنم الأشغرى... 

ر ایا ا ای کن ا لای کے فی ها 
الحديث بزعم الانقطاع بين البخاري وشيخه هشام» رده عليه من وجوه خمسة» 
GEFO‏ 
الثقة؛ عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر... به » وهذه متابعة قويَةء لم يسع 
(الهذام) إل الاعتراف بها -رغم مجادلاته ومراوغاته الكثيرة المعروفة-» ولكنه 
مع ذلك غلبت عليه شقَوَتّة وطبيعتّة فَمَلّص منها بِكَذْبَة لها قرنان؛ فقال: 

au N 
البيهقي» واتغليق ابن حجرا ضمن (وهي ا حمطا فمن!) رواية هشام‎ 
المتقمة)!! يريد أنه ليس في رواية (بشر) التصريح بذكر المعازف؛ والواقع‎ 
as ان فك ساق الخدت البيهقي» والعسقلاني من ظریی هشام‎ 
اا إلى اه ل ا ا او ن کر کا ا‎ 
آخره -واللفظ لابن حجر-:‎ 

«(وله مل (دحیم) ن ر ا زاد فيه لفظة واحدة» قال: 
(ويمسخ منهم قردة» والباقي؛ مثله سواء»! 

a 
إثبات لفظة (المعازف) التي أنكرها (الهدام)» فقول الحافظين المذكورين‎ 
عَقَبَ الحديث صريځ في ذلك؛ لاما صرحا بأته لا قزق بينهما في شيء من‎ 
التاق إلا في حرف: «منهم)؛ کا من النفي!‎ 


Rg Es 


(1) عزاها ابن القيم لأبي داودء وأبي بكر الإسماعيلي في كتابه «الصحيح». 


۷-٠... «النصيحة‎ 


المصرّحة -أيضا- بلفظ (المعازف) هي من رواية الإسماعيلي في «(صحيحه» 
التي احتّ بها ابن القيّم (ص١۳۷)؛‏ فتجاهلها (الهدًام)» وحملها -تضليلا 
للقراء- على رواية أبي داود المختصرة -التي ليس فيها اللفظ المذكور-؛ قلبا 
للحقائق الذي هو صناعتَّة ورأس ماله! ومعاكسة منه للحفاظ الذين أثبتوها 
وا و ا ن ر 
-تعالى-: فما الزبد فيذهب جفاءًَ وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض#؛ 
فقد ذكر الحافظ في «الفتح» )٥٤/٠١(‏ رواية ا داود المختصرة» ثم آتىعها 
بقوله: 

ساق الإسماعيلي الحديت من هذا الوجه عن ا بکر) بهذا 
الإسناد؛ فقال: n‏ الحرَ والحرير والخمر والمعازف...» الحديث». 

فهل بعد هذه الحقائق والبراهين المثبتة لهذه اللفظة يتراجَع (الهدام) 
عن نفيه لهاء ويتوب إلى الله» ويتبع لسبيل المؤمنين» في تصحيح 
الیخك نت ٠٠‏ 

ذلك ما نرجي لك تمام كلامه لا شر بخيں فقد استمرً في المعاندة 
والمكارة» :وادعاء التحقيق الذى لا يخرف إلا اا و 
الحال أن نفيه المذكور (تجاهل عارف!)-: 

«أما أنا (!) فأرى أن عله عطية بن قيس الحمصي؛ فإِنّه ليس معروفاً 
بالضبط والإتقان» ولم بُرَثفة غير ابن حبان» وليس قول أبي حاتم: «صالح 
الحديث» بتوثيق؛ وقد فسّرها ابنه في «مقدمة الجرح» (۲/ ۴۷) فقال: «وإذا 
تيل: صالح الحديث» فإِلَّه يكتب حديثه للاعتبان وَجَعَلَها أدنى من مرتبة: شيخ». 

قلت: هذا لا يعني ا لا بُح بحديثه؛ ولو بمرتبة الحسن؛ بل العكس 
هو الصواث» وخير ما يفسّر به كلام الحافظ إِتَّما هو كلامُةٌ نفس فقد قال أبو 


«اللصيحة ٠...‏ 7ا0۷ 


حاتم في آخر ترجمة (سعيد بن إياس الجرّيري): 

«تغیر حفظه قبل موته» فمن کب عنه قدیماً فهو صالح»؛ وهو حَسَنْ 
الحديث». 

ولذلك قال أعرف التاس بالرجال ألا وهو الحافط الذهي فى كتا 
«المغني في الضعفاء»: 

«لم آذکر فيه من قيل فيه: ا الصدق...ولا من قيل فيه: هو شیخ؟ ا 
هو صالح الحديث»› فان هذا بات تعدیل». 

وعلى هذا جرى خاتمة الحفاظ ابن حجر؛ فقال في «الفتح» )٥٤/٠١(‏ 
-اعتماداً على كلمة (صالح)-: 

«عطيّة بن قيس؛ شامي تابعي» قوّاه ابو حاتم وغيره». 

وقال فی «التقريب): قت مقرئ). 

وعيرهم کک من المتقد والتاجرت ممن صحح حد يته ھل|؛ گاین 
في مقدمة كتابي «ضعيف الأدب المفرد» (ص٤٠)؛‏ ممّن هو على علم به بعد 
ما اطلع عليه» ومع ذلك فلم يَرْعَّو ولم يهتد» وظّل سادرا في جهله وضلاله 
وعناده. 

ومن مكره وقلبه للحقائق؛ أنه -بعد ما طعن في رواية عطية» عن 
عبدالرحمن بن غنم» عن أبي عامر- لم يَسَعْهٌ إلا أن يذكر متابعة إبراهيم بن 
عبدالحميد سن دې خا عمن ا عن ا عامر؟ فعل ذلك لیحرف 
المتابعة عن طبقتها ومحلهاء وكونها متابعة قوية لعطية الذي ضعّفه ظلماً 
ا وا فقال: 


«(النصيحة ل۷9 


«(وإسناده ضعيف» لإبهام بعض رواته» ويحتمل أن يكون عطيّة بن قيس». 

قلت: لم لا يحتمَل أن يكون متابعاً له» فإن إبراهيم هذا ثِقَة من أتباع 
التابعين» فقد آورده ابن حبان في كتاب «الثقات» فيهم »)١١/١(‏ وقال: 

(روى عن ابن المنكدر وميد الطويل» روى عنه الجراح بن مَليح وأهل 
بلده). ۰ 

ونحوه في «تاريح البخاري» (OEY)‏ 

رک د درت انات ف اوا 7( 1250 ف عة 
نادرة في توثيق الإمام الطبراني له؛ فلتنظر. 

وان الهكدر ل ا في حدود الاأربعين» فمن باب آولیى أن یتمکن 
حو الوا قن قلخن بو ع لاه کی فی سه (۸) فکون ماعا 
ا و ق 
(الهذام)! فلماذا اقتصر عليه دون هذا؟! 

الجوابُ عند الإمام وكيع بن الجَرّاح -رحمه الله-؛ قال: «أهل العلم 
پڪتبون ما لهم وما عليهم» وهل الأهواء لا يكتبون إلا ما 0 ) 

وهذه ظاهرة جداً في كل تخريجات (الهدام) -كما تقدم ويأتي-» وإنما 
لم يذكر هذا الاحتمالً؛ لأته يلزم منه تقويته الحديث» وهذا ينافي هَدْمَهُ الذي 
ER I LE ESS EO‏ 
بقوله: 

«وفوق هذا؛ فإبراهيم فيه َد ! 


OOS SSO 
.)٤۷۹ /۲۷( وانظر فائدة -في هذا- من كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی»‎ 


«النصيحة ...»ه۷ 


وهذه عادةٌ له كلما وقف أمام راو موثق من العلماء؛ تمَلّص منه بقوله: 
فيه نظر»! وهذا يعني: «(عنده)» ولکنه ا ولا يقصح ! ثم هو مع ت 
السبب! آمراً للقراء -بلسان حاله- بالاستسلام لحكمه الجاهل» وصرفاً لهم عن 
es TANE e ag a‏ 
و ف و ن ق 
منتهى العْجْب والخرور وقد تكرّر منه هذا في أحاديث كثيرة يأتي الكلام عليه 
-إن شاء الله -تعالی-. فانظر (ص: ۵٥۳۸ء‏ ۳۸۷ ٤٦٥‏ 0۰۸). 

نم ختم تخریجه -بل تخریبه- بقوله: 

«(وعلى ی AE‏ في هذا الحديث في موضع خر من تحقيقا تي ؛ 
فانظره ال ت ٤‏ 

کذا قال! ولست آدری -والله- بای عقل پیل القراء إلى موضع آخر لا 
E‏ 
E‏ کک لشدة تتبعهم ل (تحقيقاته! )» فلا پفوتهم منها 
شاردة ولا واردة!! وهذه حَمَاقة باردة! 

والتحقيق الذي يشير إليه -وهو في الحقيقة تخريبٌ وجهل أكثر من 
هذا- کان قد نشره في جريدة ت الأرذنة» وقك كتت ردذت عله ردا 
مرا جد فى قدا کان اضف الات ال ص ف 
سیت وا ع بن اق الان - ر 
على تصحيح هذا الحديث» واطلع (الهدام) على ذلك فلم يرتدع» واستمر 
يجابههم بانحرافاته وجهالاته» وترى الرد التفصيلي عليه في «الرّد على رسالة 
الملاهي ا حزم وهي ا وتعجحد طرفاً منه في الاستدراك رقم (۳) 


)١(‏ وهو قسيم «صحيح الأدب المفرد)؛ وقد نشرا -بفضل الله-. 


المنشور في آخر المجلد الأول من «سلسلة الأحاديث الصحيحة»» الطبعة 
الجديدة. 

“٠‏ «عن عمُران بن حصّين» قال: قال رسول الله 45: «يكون في 
e‏ اف و ومسخ»» فقال رجل من الس متى ذلك يا رسول 
الله؟! قال: «إذا ظهرت القيّان» والمعازف» وشربت الخمور» قال الترمذي: 
هذا حدیث غریب»): 

قلت: ركن (الهدام) هنا إلى تضعيف الترمذي إِيّاه» وإشارته إلى ترجيح 
رواية الأعمش» عن عبدالرحمن بن سابطء عن النبي بي... مرسلاء وأمّا في 
التصحيح والتحسین» فهو مُروَرٌ عنه! ثم إِنه -كعادته- كتم عن قرائه حال هذا 
المرسل» وهو صحيح الإسنادء فهو صالح للاستشهاد به اتفاقاً وللاحتجاج به 
عند بعض الأئمة» كمالك وغيره» كما هو معروف في بحث (المرسل) من علم 
المصطلح وغيره كتم هذا كله مضا مته فى عه واستمراراً في لاله 
وَهّدمه... 

ثم هو صحيح اتفاقاً؛ لأنٌ له شواهدء منها حديث ربيعة الجُرّشي بإسناد 
صحيح -كما يأتي بيانه بعد حديثين» مع الرّد على (الهدًام) الذي ضعفه 
أيضاً (خبط لزق)!-. 

ا رى اهدو ردو عو عة ن و ا الى فل 
إن الله حَرّم على أمتي الخمر والميس والكوبة» والغبيراءء وكل مسكر حرام): 

ضخف (الهدًام) إسناده بالجهالة والانقطاع ‏ وهذا مما لا نقاش فيه؛ 
والله يحب العدل» ولك ذلك لا يعني أن متن الحديث ضعيفٌ -أيضاً-؛ 


)١(‏ وقد سرد صفحتين كاملتين لبيان ذلك؛ إبرازاً منه لعضلاته!! وهو مخرّج في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» )۱۷٠۸(‏ لشواهده؛ ولذلك عاكسني (الهدًام) فضعفه. 


«النصيحة د(۷ 


ف و د کو ی اا غل این کا رن ا 
ضعفبٌ شدي ولكن (الهدًام) من جنايته على السنة أنه يخالف العلماء في 
تقوية الحديث بالطرق -كما تقدم التنبيه عليه مراراً-» بل إن بعضها إسناده 


صحح لذأاته» وهو ما دکره (الهذام) نفسه من حدیث اس اخ ال فرت عن 
سمال الثوري» عن علي ّ بذيمة» عن فيس بن حبتر» عن ابن عباس... به. 

وهذا إسناد صحي» كما في «الصحيحة» :)۱۸٠٦(‏ قيس» وعلي: ثقتان» 
والثوري» والزبيري لا يسال عن مثلهما؛ وقد احتخ بهما الشيخان. 

وأمّا (الهدام)؛ فعاكسني» وأعلّه بالانقطاع الذي لم يقل به أح من قبله! 
فقال: 

«ولا آری(!) هذا الإسناد متصلاء فإني لم اجل و حبتر صرح في 
حدیث ضع e E‏ 
ال ات ا ق ادوا و احا ا ی عو ان و ا 
ا عن فان ل لم پتابع-» ولم يتابعه ال من اصحاب سمیان على 
الحديث». 

e a N I O a 
احا ورو ل د و ا ا ا‎ 
EET E aa 
فاڏرُجي)» فمن يجهل‎ E E EET 
أحاديث في «الصحيحين)» فيعزوها إلى من دونهما طبقة أو منزلة -كما تقدم‎ 
(۱۸و ۲۱و ۷و1و٩ و)» والحبل جرار- حری به أن‎ E E 
يعرف قدر حفظه» وأن لا يتعدّى طوره فيقول: «...فإني لم أجد...» إلخ!! فمن‎ 
E ACE 


«(النصيحة ...) Gg‏ — 
تق ف قلهناء أو تعرف طرقها» فضاا عما لم يطبع منهاء فاستر على زه نفسك؛ 

فكفاك عجبا وغرورا وفضوحا! 

نم إن خلاصة هرائه المذكور؛ ؛ إعلال الحديث تع 

إحداهما: جهله بتصريح (قيس بن حبترا) بالسماع من ابن عباس. 

قلت: وحكاية هذا يُغني عن رڏه» لأته جهل وكفى» ثم هو مبنر* على ما 
انحرف إليه من مخالفة #سبيل المؤمنين# الذي استقرٌ عليه علمُ المصطلح 
لكا الما 

E‏ کے ا ادا دی ف را ن ان 
الوري» ا بذلك:القراء ا لجن بحجّة في روايته عنه» ا عنهم 
الآقوال الاأحرى ال له التي يراها واقف على ترجحمته» ولخصها 
الحافظ فى «تقريه» بقوله: 

اثقة ثبت؛ إلا أنه قد يخطى فى حديث الثوري». 

فقوله: «قد يخطى» فيه إشارة إلى قلة خطإه فى حديث الثوري» ومثل 
هذا SED‏ جل - العلماءء إلا اذا س خطۇه» شأن کل رمه موصوفب 
ا قد ي ولك لے ب اا ا 1 من حت عن ار 
فضلا عن غيره -كما في اتهديب المزي٤-»‏ وصحُح له ابن حبان أحاديث 
کا («الإحسان»-طبع المؤسسة)؛ وهذه أرقامها 
(۳70 و٩۸‏ و۹٥٤۲‏ -وآشار فيه إلى حفظه- و۳۱۹۷ و٣۳۲۸‏ و۸۲۲ 
c(0 AA” VY, ONE\g‏ وأكثرها مخرّجة س کا «(الصحيحة)» وعیره من 


وأما قوله: «ولم يتابعه أحد...» إلخ؛ فليس من شرط الحديث الصحيح 


٠... «(النصيحة‎ 


أن يتابع الثقة عليه -كما هو معلومٌ في علم المصطلح-. 

یا واا ا و فن عن د ا ا ر ا 
AE.‏ 

وأمّا قوله أخيرا: «وانظر الخلاف في إسناد هذا الحديث في «التحفة» 
(/ 14۹۸()): 

فهو من تدليساته الكثيرة ليوهم القراء ن فيه عة أخرى» والحقيقة a‏ 
تيء مه وذلك .لأ بعش الرواة دشل بين علي ين بذيمة وقیش ين نحت 
سعيد بن جبير؛ وهذه الزيادة في E E‏ إل 
أن الحافظ المزي جزم بخطإها بَعَّاً لبعض الحفاظ ونقل عن الخطيب أنه 
قال: 

«والصحيح عن علي بن بَذيمة: ما رواه سفيان الثوري» عنه» عن قيس 
ابن حَبتر» عن ابن عباس». 

قال المزى-عقبة: 

(ولیس لسعید بن جبیر فيه ذکر». 

فبان جليّاً تدليشه وقلُه للحقائق» بل إِته بتلك الإحالة كان (كالباحث 
عن حتفه بظلّفه)؛ فإن تصحيح الخطيب لرواية على بن بَذيمة تعود عليه 
بإبطال ما وضع فيها من علّة الانقطاع بين قيس وابن عباس» إذ لو كان شيء 
من ذلك صحيحا؛ لوه وَكَلّموا عليه -كما فعلوا برواية سعيد بن جبير-. 

وقد ختم (الهدًام) تخريجّه للحديث» ومحاولته تضعيفه بتلك الإحالة 
ele ee o‏ 
ا ران ت هة ا ی و ا ت موکد اھ 


«النصيحة ٠...‏ و 


ا e‏ أن إسناد اللحديث ضعرف -کما پر إليه لھا ۳ 
قوله E‏ ف او «وکل مسکر حرا ( ضعيف E‏ عنده؟ ! مح أ متعی 
عليه من حدذدیتث اى موسىی » ورواأه آخر من آصحاب رسول الله ا 
کا اد ما ف ا 9 

فسكوتةٌ عنه من تمام هدمه للسنة الصحيحة» لا سيما ولم يتقدم منه له 
تصحیح او یتأخر ولم يرد له EE‏ فهرسه آخر الكتاب» الأمر الذي يو کد 
عليه أن يصرّح ويه قراءه أنه صحيح» وأ تضعيفه للحديث لا يشمله» هذا 
لو کان يبني ولا یهدم! والله حافظ دیته» وناصرٌ سنه بيه ي والله المستعان. 

۲“ (وفي «الترمذي» و«المسند» بهذا الإسناد بعينه: أن النبي قال: 
0> الات و روهن»َ ولا تەلمرعن. e‏ ۰ فيهن»› 
الحديث لیضل عن سبيل الله # الآية» [لقمان: :]١‏ 

ضف (الهدًام) إسناده جداً (۱/ ۳۷۷ اا ولم بین اال 
في ذلك بقوله: «وانظر تفصيله في تحقيقي ل البائ للڌهیی»:! 

RE‏ حب فيه وضعًّف آأحاديث صحيحة -كما فعل في «رياض 
O TE‏ 
مما هو هنا!! فإن الحديث وإن كان من رواية عبيد الله بن رَحُر» عن علي بن 
يزيد... عن ا اسا -وعلي» وعد الله ضع مان-» فقد تعامی ھا وما 
آطة إلا ذلك هناك عن ان لمي درل الات شاها عن جاع م 


(۱) ولیس هو فما طبع له تخت ج «تهذيب الكاءً ئر»! ! 


«النصيحة 0“ 


العلف؛ منهم عبدالله بن مسعود: 

فقد سئل عن هذه الأية؟ فقال: هو الغناء؛ والذي لا إله الا هر! پرددها 
-ثلاث مرّات-. 

أخرجه جماعة من الأئمة بإسناد صحيح» وصححه الحاكم» والذهبيء» 
e‏ «الإغاثة» »-)٤١ /١(‏ وقد علقه عن أبي الصهباء: سألت ابن 
نو 

وداي عا ل ود درل ا عا ها لفل لضت 
المطلق هناء كما فعل بقوله مَية: «وكل مسکر حرام في الحديث الذي قبلهء 
فتنبه! 

وكذلك لم يعلق على قول ابن القيم -هناك-» وقد ذكر الحديث بتمامه 
E E E‏ درلا أن الخد ماهد و اتخات سكا خان اء 
الله- (ويعني التي هنا)» ويكفي تفسير الصحابة والتابعين ل#لهر الحديث# 
ا الغناء»ء فقد صح دل غو ان فاس وان هخود وان عم 

وقد حرجت هذه الآثار في «الصحيحة» تحت الحدیث (۲۹۲۲)ء 
وكذلك في رسالة «الرّد على ابن حزم» في الفصل الثامن. 

۳- «وعن الغازي بن ربيعة -رفع الحديث-. قال: «ليمس قوم وهم 
على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر» وضربهم بالبرابط والقيان»: 

أعلّه بالإرسال» وضعَف بعض رجاله» ولم يسمّه! ثم وصله -وَعَمّد 
ST NEE‏ الّهاوي» عن هشام بن الغا عن أبيه» 
TT‏ أبا مالك قال...فذكره مرفوعا)» ثم قال: 


(وهذ| اساد ضعبف شن 


«(النصيحة ل1 


كذا قال! كتم ولم يبن -كعادته!-» وعلى القراء أن يکونوا إِمَعَةَ له! 
لخن فى المد احا مرف اله نل ادو ةه من مسد رو 
ا و عا ن 
مَحَرَج تحت الحديث السادس في رسالة «الرّد على ابن حزم». 

وقوله -في السند-: أن أبا مالك)؛ من سوء فهمه وسرعة قراءته! فليس 
له ذکر في | E‏ 

ENE Osc ea Ce ER 
له»:‎ YY 

رواه الحاكم في «الصحيح»» والترمڏذي» وقال: «(حديث حسن صحیح)» 
قال: «والعمل عليه عند آهل العلم» منهم عمر» وعثمان» وابن عمر» وهو قول 
الفقهاء من التابعين». 

ضعَفَة (الهدام) بعد أن حَرّجه بقوله :)۳۸١ /١(‏ «وهذا إسناد فيه نظ 
فإن آبا قيس عبدالرحمن بن لوان ليس بالحافظ ولا حتمل تفرّده في مثل 
هذا الحديث(!)ء وليّنه غير واحد» ولم يتابع ممن هو مثله»"'"! 

قلت: نظرته هذه -كغيرها من نظراته الكثيرة- منحرفة عن علم 
المصطلح إلى هدمه للستة! متسترا ببعض ما قيل في الرّاوي! ومقدّماً للجرح 
على التعديل! خلافاً للعلم» وقد يقترن مع ذلك شيء من الكذب أو على 
الال اللي او الجا ن ل الكلياة ك اكرون اة ر 
واحدا؛ فلن أحداً من الأئمة لم يُطلق القول في تليينه» وهو يشير بذلك إلى 

ED‏ في اف ا ت ون 0چر ان کون جا ان 


الأحاديت -جميعا- لا تخلو من ضعف» ولكته ضعف قد بُحتمل -إن شاء الله تعالى-...»!!! 
E EE‏ 


«النصيحة 0 


فولین معروفین: 

أحدهما: قول أحمد فيه: «يُخالف في E e‏ 
و SEEN‏ کثیرا هن التقات لهم مخالفات› ومع ذلك فحديثهم حجة 
إلا عند ظهور مخالفتهم لمن هو أوثق منهم» ولا شيء من ذلك هنا. 

وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد -في رواية عنه كما في «التهذيب»-: 
ال ا 

فسقط تشبثة بالقول الأول! 

وأمّا الآأحر؛ فهو قول أبي حاتم: «ليس بالقوي»: 

فهذا لا يعني E‏ ضعيف» ا لک جى الس ترقا فن هدا 
فن EL‏ ظاهڙ عند آهل العاي» و سئل: کیف حدیثه؟ فقال: 

«(صالح» هو لين الحديث». 

فهذا يعني أنه وَسَط حسن الحديث وقد تقدّم من كلام أبي حاتم 
-نفسه- تفسير قوله: «صالح)؛ بأنه يعني حسنَ الحديث. 

فسقط -أيضا- تشبثة بهذا القول الثاني! وتبيّن آله لا مستند له في 
a‏ في UNE oa E‏ 

N o a 
فقد احتج برواية عبدالرحمن -هذا- عن هريل في «الصحيح» -كما في‎ 
«تهذيب المزي» -وغيره-.‎ 

وقال الذدهبي في ترجمته من «الكاشف): «ثقة». 


وقال الحافظ: «(صدوق؛ ريما خالف». 


OT‏ القارئ دلالة قاطعة على أن الرجل -مع إعراضه عن أقوال 
العارفين بهذا العلم-: حمل أقوال بعضهم ما لا تحتمل من الجرح. 

ون مما يؤكد ذلك؛ أن الحفاظ النقاد من بعدهم صحَّحوا هذا 
الحديث على شرط البخاري؛ منهم ابن القطان الفاسي» وابن دقيق العيد -كما 
ذكر الحافظ في «التلخيص)»» وأقرهما-» وصححه -أيضا- الترمذي» وابن حزم 
ف السار ۸٠ /١(‏ وعبدالحق الإشبيلي في «الاحكام الصغرى» 
(۲۸۲1)» وابن تيميةء وابن القيم -وغيرهم كثير وكثير-. 

وقد حرجت له في «الإرواء» )۳١١-۳١٠۷ /٦(‏ -تبعاً للزيلعي في «نصب 
الراية)» وابن القَيُّم هنا- شواهد عن خمسة من الصحابة» ولبعضهم عنه أكثر 
من طريق» وقد ضعَفها (الهدام) کلها. 

E ET O O 
E N 
(الهدًام)» وحديث أبي هريرة قوي» وقد حسّنه البخاري» وصخُحه ابن الجارود»‎ 
.)۲۳۹ /۳( والزیلعي‎ 

وإن من جهل (الهدام) وغروره؛ أنه لم يعجبه تحسين البخاري وتوثيقه 
لراویه! وقال فيه -کعادته-: «فیه نظر»!! ثم هذی ما شاء له هواه من الهَڌیان! 

وإ مما يؤكد خروجَه عن #سبيل المؤمنين#؛ أن الحديث قد عمل به 
كبارٌ الصحابة وفقهاء التابعين -كما تقدم في كلام الترمذي-. ولقد كان هذا 
كافياً ليعرفَ -من نفسه- انحرافه وضلاله» ولكن صَدَق من قال: 

لا ترجع الأنفش عن غيّها ‏ مالم يكن منها لها زاجرٌ 

او و ا ا رت ان وو را ای 

اتم سبلفظ-: 


٠... «النصيحة‎ 


لعن رسول الله بيا الواشمَة والمستوشمةء والواصلة والمستوصلة» 
والمحلّل والمحلل له» وآكل الزّبا وموكله. 

TT‏ الهدًام) روه اه ار ت الي ت 
a EEE‏ و القراء ضعف هذا اللَّْظ بتمامه» بسکوته عن 
a a‏ في الهدم» مع أن الحديث في غاية الصحة؛ 
فإِنَ جملة (الوشم والوصل) أخرجها الشيخان -وغيرهما- من طرق عن ابن 
مسعود» وهو مخرح في (آداب الزفاف» (ص۳٠۲-‏ المكتبة الإسلامية). 

A Sa EEC E Ds 
وشواهدها.‎ 

وجملة (آكل الرّبا وموكله) أخرجها مسلم وغيره من طريق علقمة» عن 
ابن مسعود» وهو مخرح في «لإرواء» »)۱۸٤ /٥(‏ وله فيه شاهڈ من حدیث 
أبي جحيفة» أخرجه البخاري وغيره» وآخر من حديث جابر» رواه مسلم وغيره. 

فلينظر القراءٌ مبلعٌ جناية هذا الرجل على السنة الصحيحة» وطرقَ 

محاولته الهدم فيها -عامله الله بما يستحق!-. 

۵0- «وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله : 
«آلا ا بالتيس المستعار؟! »» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: ااا 
تعن آل الال الل ا ر ان فاج اساد رخال كی رر د 
يجرح ا منهما: 

تلت: يعني بجرح قادح» وهو كما قال» ولذلك حسن إسناده عبدالحق 
الإشبيلي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وصححه الحاكم» والذهبي» والزيلعي 
ETD)‏ مخرح في «الإرواء» )۳١۱-۳۰۹/۲(‏ من طريقين عن الليث 


«التنصيبحة ٠...‏ س“ 
ابن سعد» قال -في طريق عثمان بن صالح المصري-عنه-: قال لي أبو 
مصعب مشرح بن هاعان» عن عُقبة -وقال في رواية عبدالله بن صالح عنه: 
سمعت مشرَح بن هاعان... به-. 

AEE a‏ بعلتین: الانقطاع» 
وضعف مشرَح!! 

أمًا الانقطاع» فتشبّث بما نقله عن البخاري من استنكاره سماع الليث 
من مشرح» ونحوه عن أبي زرعةء وهو مذكور في (الإرواء). 

واد دول و ا 2 لولا أنه 
معارض بما يبت ما أنكراء وهو قول الليث: «قال لي»» وفي الرّواية الأحرى: 
(اسمعث مشرح...٠؛‏ والمثبت مقدّم على النافي كما هو معلوم» ولا سيما 
والليث بن سعد إمام من أئمّة المسلمين» ولا يعرف في (المدلسين). 

وابن صالح -وإن كان فيه كلام-؛ فهو متابع من عثمان» وهو ثقة من 
شیوخ ولذلك رد الإعلالّ المذكور الحافظ الزيلعرة بقوله: 

CE AE 

اا oT‏ خ المصريين»» وأثنى 
عليه بعلم وضبطء وأبوه عثمان بن صالح المصري ثقة أخرج : ا 
مشرح بن هاعان» فوثقه ابن القطان» ونقل عن ابن معين أ E‏ الل التي 
د ا حاتم لم يعرح عليها ابن القطان ولا غيره». 

قلت: وهذا رد علمرة قوي قوي من الحافظ الزيلعي» ولذلك تجاهله 
(الھدام) كما تجاهل غيرّه مما سأذك مما يُعرقل عليه هَذْمَه» فقال عَقَبَ 
تخر يجه للحدیث (۳۸۸/۱): ) 


االنصيحة .0/0 


«(وزيد في مطبوع «اإبن ماجه»: «لي»؛ فصارت کالسماع» وهو خط 
صوابه ى «التحفة» (۷/ .))٣"٣۲٣۲‏ 

فأوهم القراء as‏ اا فول الا ر سعد «قال لي» ك 
من الطابع» وهذا من معانداته التي يميد بها للهّذم وقلب الحقائق» دونما 
ا خجل؛؟ فان هذه الزيادة -«لى»= ثابتة في نسخ قديمة من «سنن ابن 
ماجه»» وعليها اعتمد الحافظ الزيلعي في رده المتقدم» وكذلك فعل الحافظ 
الحافظ في «التلخيص)» فقال (۳/ )١۷١-٠۷١‏ -تعقيباً على استنكار البخاري 
وبي زرعة-: 

اقلت: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم» وفي رواية ابن ماجه 
عن الليث: «قال لي مشرح»» ورواه ابن قانع في «معجم ابح ي 
رواية عبيد بن عمير» عن أبيه» عن جد وإسناده ضعيف». 

هکذا يتجاهل (الهدام) الحقائق» فهل ترك مجالا لأحد أن يظر به خيراً! 
ويطمع منه أن يأتي بما هو عليه» مثل رواية الروياني في «مسنده» 
0 و س ابن اجه عر امه قن الل ل 
(سمعت ...ا مدا معت مان «قال لي)؛ فهل هذا وما قبله E‏ 
مطبعي يها (الهدًام) اللَودَّع؟! 

وأمَّا قوله: «صوابه في «التحفة)...“: فهو من تدليسه -بل کذبه-أیضا-؛ 
فليس فيه آي تصويب» وکل ما فيه أنه ساق رواية ابن ماجه كما وقعت له: 
E‏ (۲/۱۸/۷): حدثنا محمد بن و نا ا بن الفضل: نا 
داود بن عبد الرحمن العطارء عن عبد الله بن عثمان بن ختيم» عن نافع بن سَرْجَس» عن 
ETE RE‏ -وكان من أصحاب النبي ييل -» قال: لعن رسول الله بلاة... 


الحديث» ليس فيه: «عن جده». 


2 
وإاسناده وأه. 


۸ Co «(النصيحة‎ 


0 قال ا 

بقي الجواتٌ عن العلّة الأحرى؛ وهي تضعيفه لِمشرح» قال: 

«قلت: ومشُرَح بن هاعان فيه ضعف» وقال ابن حبان: يروي عن عقبة 
مناكير لا يتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به». 

قلت: والجواب من وجهين: 

الأوّل: قد EEE‏ مَرَةَ أن کون الراوي فيه ضَعْف لا ينفي حسنَ 
حديثه» وكل الآحاديث التي يحَسّنها (الهدام) -علىی قلّتھا- هي من هذا 
القبيل» وإلا كانت صحيحة! ولكنه يغالط ويکابر. 

والآتحر: أن قول ابن حبان المذكور معارض بتوثيق ابن معين» والعجلي» 
ويعقوب المَسَويً» وكذلك ابن حبان -نفسىه- في «الثقات» »)٤٥۲ /٥(‏ وروی 
CTE‏ س «(صحیحه» (٦۸٨1-(إحسان»)؛‏ لکن من دونه ول ولذلك 
خرّجته في «الضعيفة» .)١۱١١١(‏ 

1- «أحمد...عن داود بن الحصين» عن -مولی ابن عباس-» 
ت ابن عباس» قال: طلق ركانة بن عبديزيد أخو المطّلب امرأته -ثلاثا- 
مجلس والخكبفتالة وسول الله 2 وك طافها؟ ٤ء‏ قال: ا 0 
قال: في مجلس واحد؟)» قال: نعم» قال: «فإنما تلك واحدةء فارجعها إن 
شئت»» قال: فراجعها؛ ورواه الحافظ المقدسي في «مختارته» التي هي اصح 
من «(صحيح الحاكم»): 

ضعفه (الهدام) بداود هذاء وتجاهل طريق ابن جريج» عن بعض بني 
رافع -المخرّج عنده قبل هذا-ء كما تجاهل تصريحَ ابن القيم -من قبل- 
بصحته (ص۸١٤)»ء‏ وتصحيح الضياء المقدسي هناء والمحقق أحمد شاكر في 


* ۸ ٠... «(النصسحة‎ 


تعليقه على «المسند»» وغيره» كما تجاهل طريق طاوس» عن ابن عباس» قال: 

لے وو ی و و 
-طلاق الفلاث-واحدة فقال عمر -رضي الله عنه-: إن الناس قد استعجلوا 
فی امو كانتا لب اده فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم؛ وهو مخرح في 
«الإرواء» (۷/ »)١١١‏ و«اصحيح أبي داود» )۱۹١١(‏ من رواية مسلم وغيره» 
وعزاه (الهدًام) فيما تقدم )٤٠۸/١(‏ لمسلم وحده! ولم يُظهر موقفه الحقيقي 
منه» ومعه ظاهر القرآن وإجماع الصحابة في عهد الصديق» وأوّل خلافة عمر؛ 
كما قرّره ابن القيّم» ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-. 

شم زا شت ال اط تقل في «الفتح» )۹/ (FT‏ تصحيح ا تان 
لحدیث داود» فأقره» بل وأيّده وقراه بحدیث مسلم. 

۷- «وأمر رسول الله اة عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- لما طلَق 
امرآته في حيضها أن يراجِعَها»: 

OTU‏ تخريجه: (اُخرجه مسلم (١۷۱٤۱))؛‏ ولم یزد! 

وهذا تقصيرٌ فاحش في فن التخريج» يُّبئ عن غايته من التخريج -كما 
نّهت مراراً-!! فان الحديث متفق عليه بين الشيخين» أخرجاه من طرق كثيرة 
عن ابن عمر» ولا يجوز عند العلماء عزو الحديث لغير البخاري وهو عنده؛ لما 
هو متمق عليه أنه أصح كتب السنة. 


چس ل 
اناة 


اة 


ا -بتوسّع - في «الإرواء» (۷/ ٤۱۲۲ء‏ ۱۳۲)» مع 
تحقيق القول في هذه الطلقة؛ هل حسبت على ابن عمر أم لا ؟ بما قد لا 
تراه في مکان آخر؛ والله آعلم. 


E a ek (قال سعد لسں منتصور. حد نا هنان عن‎ —~AA 


«النصيحة ...) 
يقول: قال عمر في الرجل يطلق امرأته -ثلاثاً- قبل أن يدخل بهاء قال: هي 
ثلاث لا تحلٌ له حتی تنکح زوجاً غیره)» وکان إذا أي به أوجعه»: 

قال (الهدام) :)٠٥١ /١(‏ «أخرجه البيهقي (۷/ ۳۳۲) من طريق سعيد 
ابن منصورء وإسناده حسن»! 

كذا قال؛ اقتصر فيه على التحسين» وص عليه بالتصحيح» مع أله 
صحیح لا غبار عليه» فسفيان: هو ابن عَيينة؛ أشهر من أن يذك وشقيق: هو 
ابن أبي عبداللة الكوفي؛ ثقة بلا خلاف مع تابعيّه» وروى عنه جمعٌ من 
الحفاظ. 

ثم إتّه لو كان محققاً -كما يزعم-؛ لم ينزل في تخريجه إلى البيهقي! 
ولعلا إلى «سنن سعيد بن منصور» -وقد أخرجه البيهقي من طريقه-؛ فاده 
أخرجه فيه (۱/۳/ ۰٠۲/٤۷١٠۱)؛‏ وقال -أيضا- (۱۰۷۳): نا أبو عوانة عن 

وهذا صحیځ أیضاًء» وصحه الحافظ (۹/ .)۳١۲‏ 

E ET e‏ اف عاش قال سال ك عطاءَ 
ابن يسار عن الرجل يُطلق البكر ثلاثا؟ فقال: إتما طلاق البكر واحدة...»: 

قال :)٤٥٦/١(‏ «أخرجه عبدالرزاق (١١۷٠٠١)؛‏ وهو في «الموطإ» 
.»)٥۷۰ /۲(‏ ورجاله ثقات»! 

قلت: هذا جَهْل في فن التخريج والتحقيق» والصواب أن يقال: أخرجه 
مالك في «الموطإ)...وعنه عبدالرزاق...بإسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

-٠‏ «التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرًة الرابعة): 


خرّجه )٤٦۲/١(‏ من رواية أصحاب «السنن» -وغيرهم-عن معاوية 


«النصيحة ٠...‏ اا۹ 


-مرفوعا-: «إذا شربوها فاجلدوهم...ثم إذا شربوها فاقتلوهم)» ثم من حديث 
أبي سعيد» ومن حديث أبي هريرة؛ ولم يبيّن رأيه فيه تصحيحاً أو تضعيفا! 

نعم؛ قال في حديث أبي سعيد: «وهو وهم»! وسكت عن إسناد الآتحرين! 

وعهدي به أنه يحسّن حديث عاصم ابن بهدلة -کما فعل في حديثه 
و و می یک ای ی ی اا 
وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا-» وحديث معاوية من طريق 
عاصم هذاء ثم قال: 

«(وانظر تمام تخر يجه في «اللحسان» .))٤۲٤۷(‏ 

وهذا لا يعني عنده بالضرورة أنه يتبتى تصحيحَه إياه فكم من 
تصحيحات هناك خالفها (الهدام) بغير حق» ولذلك كان من الواجب عليه أن 
يظهر رأيه في هذا الحديث» ولا يتكتم ولا يبجبن! وهو في الحقيقة في غاية 
الصحة؛ فإ له شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابة» أشرت إليهم في 
«(الصحيحة)» .)١١١٣١۰(‏ 

Nae SEE E 
في بحث علمو دقيق؛ رواية وداراية‎ )4١ -٤۹/۹( في تعليقه على «المسند»‎ 
E ONE ES 

وقد قال الحافظ في «الفتح): «وهو حديث مخرج في «السنن» من عدة 
طرق؛ أسانيدها قوية». 

-١‏ «وعزم ية على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور 
الجماعة» لولا ما منعه من تعذي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء 


سے 


9 
والذر بة): 


e 


«النصيحة ل۹ 


رة (الهدام) )٤١۳-٤١١ /١(‏ برواية الشيخين: «من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «والذي نفسي بيده لقد هَممْت أن آمَرَ بحطب فَيحطب» ثم آمر 
I E E E E‏ 
علیهم بیوتهم...٠؛‏ انظر «الإحسان» .))۲٠۹٩(‏ 

قلت: وهذا التخريج بصم إلى ما سبق من التخاريج الدالة على جهل 
ا ا 
الجملة التي في كلام ابن القَيّم: «لولا...٠؛‏ وليست ثابتة في شيء من طرق 
الحديث الكثرة. 

وقد كنت خزجته من خمسة طرق صحيحة في (الروض النضير» 
E SE O‏ 
وأحمد؛ من طريق أبي مَعْسّرء عن سعيد» عن أبي هريرة...-مرفوعاً- بلفظ: 

الها ي ارت ن الا رفا( احا وا ت 
ا ا ا ا ی ا کي 
يتخلفون عن الصلاةبيوتهم». 

وأبو مَعْسّر -هذا- ضعيف» ولذلك لم أذكر هذه الرواية في كتابي 
«(صحيح الترغيب والترهيب» »)۲٤٤/١(‏ وقد عزاها المنذري في «الأصل› 
(۹١ /1(‏ لأحمد وسكت عنهاء وأعلها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٤١‏ 

كل هذا خفي على (الهدًام) -لضيق عَطنه وقلة علمه-ء والله المستعان! 

۲- «وأخبر عن تعزیر مانع الزكاة باد طز ماله 


خرجه (الهدام) من رواية أبي داود والنسائي فقط! من طريق بهز بن 


٠... «النصيحة‎ 


حكيم» عن أبيه» عن جد وقال :)٤٩۳/١(‏ «وفي هذا الإسناد كلام وحسّنه 
بعضهم؛ ولا يحتمل». 

ت ق الي اتخ اوي ارا 07 4001221 
صخُحه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي -كما ذكرت هناك-» وكذا صخحه 
اسن دق الغا ف «الإلمام» (۲۱۸/ ۲۷٥)ء‏ و(الهدام) -على منهجه المنحرف 
ن الجماعة د ياح اسر ماقل في الايا مدا الجر غلى اللعديل 
I ENE Re E SNE‏ 

وليتأمّل القراء معي أقوالً بعض الموثقين لبهز بن حكيم من المتقذمين 
والمتأخرين؛ تتبيّن لهم حقيقة الرجل! 

سنل ابن معين عنه؟ فقال: «إسناد صحيح؛ إذا كان دون بهز ثقة». 

وکان أحمد وإسحاق يحتجان به. 

وقد تكلم فيه بعضهم فن سح ادلات وة لاط الدب وا له 

فقال الذهبي ر «الكاشف»: 

ا قال ابن عدي: لم أله دت کا 

وقال في «تاريخ الإسلام) -وقد رد على بعض من تكلم فیه-: «وحدیثه 
قريب من الصحة». 

وقال في «المغني»: (صدوق فيه لينٌ» وحديثه حسن» وثقه ابن المديني» 
وان رن والنسائي...٠.‏ 

وقال الحافظ في «(التقريت): «اصدوى). 

فقول (الهدام): (تحسين حديثه لا يُحتمل)! هو الذي لا يحتمل؛ 
ويْضربُ عرض الحائط. 


i CaS . «النصيحة‎ 


تم إن الحديث طرف من حدیث زکاة ا ول 


E‏ عن حسابها» من أعطاها مۇتجرا ا 
آخذوها وشطرَ ماله غرم من غزمات راء ايا لآل محمد لل منها شيء). 

۴- «وڪزر من بعبده بإخراجه عنه» وباعتاقه علیه): 

أخرجه من رواية ا وغيره؛ من طريق عمرو بن ا عن آبيه» عن 
جده. 

قال: «وفيه CS‏ 

lee al E e ES 
(الهدًام) متناقض في هذه الرّواية؛ فقد سَبََ -عنه- تحسينها -كما تقدّم بيانه‎ 
تحت الحديث (١۱)-؛ فراجعه.‎ 


۰ ا o.‏ 8 و 

االار 77 و ان النبى ىي قال ل به: «اڏذهب 
فائت ح. 

-٤‏ «وعزر بتضعيف الغرم عن سارق ما لا قطع فيه» وكاتم الضالّة»: 

قل ایت السارف باه من رواية عمرو بن شعیب... بقوله: (اوفره کلام»! 
وقد عرفت جواره اا ا حسن» وهو محر (الارواء) (۸/ ›)¥Y1-۹‏ وقد 
حسّنه الترمذي» وصخحه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي» وابن دقيق العيد 
YY)‏ / 44۸( وهو في (صحيح ا دأاود) E‏ برقم ٤(‏ ۱0°(« ولفظه: 
TT OS‏ 
بشىء منه فعلیه e‏ والعقوبة» ومن سرف منه ا ووه 


الجرين فبلغ ثَمَنَ المجَنْ؛ فعليه القطع». 


«(النصيحة ...) 


وأعل حديث (كاتم الضالة) بأن في إسناده مَنْ هو ضعيف» وبالشك 
في وصله عن ابي هريرة! وجهل آو تجاهل بان له شاهدا من حديث عمرو بن 
شعیب فی بعض الطرق عنه؛ رواه آحمد (۲/ ١۱۸)؛‏ فهو به صحيح» وهو في 
(صحیح بی داود» »)٠١۱۱(‏ وانظر «الإرواء» (۷۱/۸). 

-٥‏ «حبس َة فى تهمة ليتبين حال المتهم): 

خرّجه (الهدام) من رواية اف وعيره من اصحاب ال من 
حدیث مَعمَ عن E‏ حکیم» عن ابیه» عن خا وقال: «(وفى هلا الاسناد 
کلام). 

قلت: تقدّم قبل حديثين الرد على مثل هذا الكلام وبيان أته لا ينافي 
ا اساد حسم » وقد ا ا معحس' ادا کان دول e e‏ من 
رجال الشيخين» وقد كتم (الهدام) -كعادته- تحسينَ الترمذي إيّاه» وكذا 
تج الاك 0۷/0 و اغبي اا وذ له اران شاعدا من ديك 
أبى هريرة فى «السيل الجران (٤/١۴۷)؟‏ لحن فه متروك» فف حديت بهز 


2 


۹٩٦‏ - اد ال ع امر عبدالله بن ا يطيع أباه؛ 04 مره بطلاقف 


زوجته. 

E E 
ON ee 

«وفيه الحارث بن عبدالرحمن -خال ابن أبي ذئب-» وفيه تَر لجهالته»! 

فلث: وكذا قال (الهدام) في تعليقه على طبعته ل «رياض الصالحين» 
۲٤۳/۳2‏ ولكته لم يَحْشَرةً في زمرة الأأحاديث الضعيفة التي ذيّل بها 


«(النصيحة ...) 

لطبعته» وفيها عشرات الأحاديث الصحيحة التي جنى عليهاء وهذا منها. 

وإعلالة إياه بالجهالة مُعَارَض بقول من وتقه» فقال أحمد» والنسائي: 
اب ةاد ا وال ان ف ر عنه وهو مشهور» -کما في «تاریخ 
الدارمسي» (۹۸/ ٤‏ )-. وذکره ابن حبان في «الثقات» »)۱۳٤١ /٤(‏ وقال: «غزا 
مع جماعة من أصحاب النبي . 

فأعرض (الهدًام) عن أقوال هؤلاء العارفين الموثقين إلى قول من جهّله؛ 
ا (من علم حُْجّة على من لم يعلم) عَرْص الحائط» وكتم 
ا قول ال «(حديث حسن صحيح)؛ فضاد عن تصحيح الحاكم 
الذي لم يزه إليه» وعن موافقة الذهبي إيّاه» وتصحيح ابن حبان -أيضا- 
كما أعرض عن قول الذهبي» والحافظ فيه: «صدوق)؛ ولذلك أقرّ في «الفتح» 
)١١/۹(‏ تصحيح الترمذي» وابن حبان» والحاكم» وكذلك فقد کنت حسنته 
في «الصحيحة» (4۱۹)؛ فعاكسني (الهدام) ا الا الذي رأيتَ! 

وقد وهم المعلّق على «الإحسان»؛ فقال (۹۹/۲٠و٠۷):‏ «إسناده 
صحيح على شرط الشيخين»!! 

وإ من غقلات (الهدام) الكثيرة -والتي تدلّ على ا لا تحقیق عنده 
حتى في تصحيح تجارب المطبعة-: أن هذا التخريج والإعلال وقع عنده 
CE‏ على حديث (بيع أمهات الأولاد) الذي غفل أيضا عنه؛ فلم يحَرَّجْه!! 
وهومخرّج في «الإرواء» (۱۸۹/7) بإسنادين صحيحين عن جابر بن عبدالله 
-رضي الله عنه-. 

E 6‏ ا 
لإعلاله» فرأى أن (الهروبَ شا الشجاعة) كما يقال في بعض البلاد!! والله 
أعلم بما في نفسه! 


(EF «(النصبحة‎ 


وال ق ا ا 

جزم ابن القَبّم بنسبته إلى النبي بيا وهو الصوابٌ الذي عليه العلماءء 
وحَسّنه الحافظ العسقلاني» والسخاوي -وغيرهما-لشواهده-. وأشار إلى ذلك 
الحافظ المنذري في «الترغيب» »)١١ /۷١ /٤(‏ وجريت على ذلك في 
«الضعيفة) خت الخدت ( 4109 واورذت في «صحيح الجامع الصغب» 
EO)‏ 


امنا (الهدام): فصل ي السبيل» رجه COD‏ من 
روایه اس ماحه قم عن ابن مسعود؟ وقال: ((وفره انقطاع» ولا at‏ في الات 


شي ء)!! 

N O E 
بالطرق» فهو لا يرفع إليها رأساء هداه الله!‎ 

r E a 2 
r. و و 0 نة‎ r 

أعلّه (الهدّاء) )٤۸١ /١(‏ بقوله -كعادته-: «وفي هذا الإسناد كلام). 

NUNN N SINE 
والحافظ فی «الفتح) (/۳۳۱) بسکوته‎ .)۸۸۱ /۳۳٣( العيد ف «الإلمام)‎ 
2 خحزيمهة ت (صحىحه)» وهو مخرج‎ DE. تله » وعر اه 9 في «بلوع المرام‎ 
.)۱۳١١( «الارواء»‎ 

۹ - اروی محمد بن عمرو عن أبي سَلمة» عن آبي هریره» أن رسول 
الله E‏ قال لاا ما ا ا ا محارم الله بأدنى 


«النصيحة — 


الحيل» رواه آبو عبدالله بن بطة...وهذا إسناد جيد يصح مثلّه الترمذئ»: 
قال (الهدام) (۸/1): «وذكره ابن كثير في «تفسيره» في موضعين 
a SS E N OSE‏ 
اك سلم هذا؛ ذكره الخطيب في «تاریخه»ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات» 
وصح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً»؛ قلت: لم أجده في تاريخ بغداد»؛ 

فالحديث يبقى ضعيفا). 

E PES‏ هذا النفي في تخريح الحديث في «الډرواء» 
E‏ ت کل وت 
ترجمته في «التاریخ» (/ )١۲‏ -بدلالة أحد الإخوان-جزاه الله د فإذا 
Ee ETT‏ بن محمد بن أحمد بن سلم»؛ ف(سلم) جَدّ والد 
(أحمد)»ء وقال الخطيب: «وكان ثقة». 

لكي للحديث علَةٌ أخرى؛ كنت ذكرتها في «غاية المرام» (۲۳-٤۲)؛‏ 
E‏ 

e‏ ا ف ا ات کر ت ا 
من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)» ورواه الإمام أحمد؛ ولفظه: «ليستحلَنً 
اف ن ا الک مرها بحر اسا 

قال (الهدام) :)٤۸١ /١(‏ «أخرجه ابن ماجه »)۳۳۸١(‏ وأحمد /١(‏ 
»)٨۸‏ وإسناده ضعف»)! 

ال نن در ولو ا كرك عله ول فة مع وا عة 


(۱) ولا بُعارض -هذا- ما أوردتة -قديماً- فى «آداب الزفاف» (ص ۱۹۲) -عند 


الا 


«النصيحة 0۹ 


تذك بل إسنادةُ جيد ومع ذلك فاته تعامى عن رواية أحمد -الآحرى- 
(۲۳۷/۲5) من طريتق شعبة» عن أبي بكر بن حفص» قال: سمعت ابن 
مُحَيّْرين يحدّث عن رجل من أصحاب النبي بي قال: قال رسول الله اة 
«إِنَ ناسا من ا یشربون e‏ 

وهذا إسناد صحيح كالشمس» ورجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين» 
ااا کلهم E‏ 

کا ا ا الكشيرة مو خد عا وای o‏ 
عباس» وأبي مالك الأشعري» وکاٰها ين عينيه مخرجة في «الصحيحة» »٩١(‏ 
OES ag e e (1٤‏ 

-١١‏ «وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- E‏ وأصحاب 
الف اتهم أعدا ءال اع ال ا منهم أن 
يعوهاء واستخيرًا -حين سئلوا- أن يقولوا: لا نعلم! فعارضوا السنن برآيهم» 
فإياكم وإياهما: 

قلت: لم یخرجه (الهدًام)» واقتصر على قوله (۱/ :)٤۹۰‏ 

«انظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۲/ !»)١١١‏ 

فأقول: كأن مقصوده من هذه الإحالة -التي لا يستفيد منها القراء شيئا- 
إلّما هو التهرّب من تخريجه وبيان مرتبته! والواقع أن ابن عبدالبر أخرجه من 
E ea OA EA E‏ 
عن غمر -رضي الله عنه-. 

ويا لله! ما أشد انطباقه على هذا (الهدّام)! فسبحان من ألهمه كنب 
هذا التعليق؛ ليسترعي نظر القراء إلى انطباقه عليه؛ والكشف عن هويته بقلمه! 


-١‏ «قال النبي :١لا‏ توطاً حامل حتى تضَعَّء ولا غير ذات حمل 
حتی تحيیص / : 

خېجه (الهدام) من حل بث بی سعد الخدرى -وضعف إسناده-» ومن 
حديث أبي ثعلبة» وابن عباس» ورويفع» والعرباض بن سارية -وسكت عنها-! 

هكذا يفعل (الهذام)؛ يصرح بتضعيف الضعيف» ويسكٹث عن الصحيح! 

الاق آذ اسا فعا سح وحفها خا ولال حه الا 
لخیره» فتعامی عن ذلك کات کما تعامی عن حدیث جابر الصحيح› ومرسل 
الشعبي الصحيح» وعن غيرها من الشواهد؛ وهي ا في (لارواء» 
N ND‏ ا علا قيا فاه متها لکن 
-بل سَرَقَ- تخريجّه المذكور! فتجاهلها نكاية فى السنة وأهلها. 

وقد احتج به أحمذ على إبطال الحيّل -كما رواه المولّف عنه هنا- 
واحت به أيضاً في «مسائل ابنه صالح» (۳/١۱۹)؛‏ وكفى بالامام أحمد 
حْجَّة! ولك (الهدّام) ليس له إِمام؛ إلا هواه! وقد قوّى بعصّها ابن عبدالبر فى 
«التمهید» (۱۸/ ۲۷۹). 

(تنبيه): مِنْ عَمَلات (الهدام) وجهالاته؛ آنه لم يمير حديت الب كلا 

8 : و 

من حديث غيره؛ فقد حصر اخر الحديث عنده بزيادة فيه» -هكذا-: (لا توطاً 
حامل...» ولا غير ذات حمل حتی تحيض فلا يدري»: هي حامل ام ل؟ 

فأدرج -بجهل بالغ- قوله: «فلا يدري» في آخر الحديث! وإِتما هو من 
تمام کلام الإمام أحمد -الذي ساقه اش الف ڪڪ 


1۳ «(ونهى ا ین الشه بأهل الكتاب -وغیرهم - من الكفار فى 


«النصيحة ...) لاا 


مواضح كثيرة...وقد قال بيا: «خالف هدينا هدي الكفار»؛ وفي «المسند 
مرفوعاً: من تشب ss‏ 

قلت: هذا المقطع لم يخرج ةه عدو السنة) إ9 حديث («المسند)؛ 
O E O TT‏ 
ادت کن ا بعلتین: 1 

إحداهما: (عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبّان)؛ فجزم الخاسرٌ -من عنده- 
انى | 

والأحرى: جهالة (أبي منيب الجرشي)؛ فقال: 

الم ا ران ان والعجلي› وعندهما ا معروف»)! 

NT 

-١‏ أمَّا ابن ثابت؛ فالصواب فيه أن يقال: «مختلف فيه»» وبه صرح 
الحافظ في «الفتح(1/ ۹۸)؛ فان هذا هو الواقم فإِن من الأئمة مَن وتفه 
ومنهم من ضعفه» ومنهم من توسّط فيه» وهذا هو العدلٌ الذي جح إليه 
EE‏ الذين وقفوا على الخلاف المذكورء وطبقوا قواعدَ علم الحديث 
E OEE GE‏ ۰ 

فقال ی «الكاشف»: «قال د وغره: ف رمي القن ا 
r‏ 

وقال في «السَيَرا (۷/ :)۳١١‏ «وثقه دحيم وأبو حاتم؛ وقال صالح 
-جَرَرَة-: قَدري صدوق». 

ثم ذکر آقوال مضعَفیه» ثم ختم ترجمته بقوله: 

اوقد تتبّع الطبراني أحاديشه؛ فجاءت في کراس تامٌ» ولم يكن بالمُكش 


«النصيحة ق — 


ولا هو بالحجة» بل صالح الحديث»: 

ولذلك آورده في «الرُواة المتكلم فيهم ہما لا وجب الژد» (۱۳۲۳/ ۲۰۰). 

واختصر ترجمته في «المغني» بقوله: «(صدوق». 

وسبقه إلى ذلك الحافظ المنذري في «الترغيب». 

ونحوه قول الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطى» وتغيّر بأخرة). 

ولذلك ثبّت حدينَّةٌ -هذا- في «الفتح» /٩(‏ ۹۸). 

بل إن شيخه الحافظ العراقي قد صح إسناده في «تخريج الإحياء». 

وعلى ذلاكت رئ كير من الاتمة القدافي» فم خخا له احاديت رة 
کال ای وابن جبان» والحاكم» والمنذري» والذهبي -وغيرهم-» واحتح 
SS‏ ء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين؛ 
کما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط ا ميخالفة 
آصحاب الجحيم) > ومنهم الحافظ ابن كثير في (تفسيره» )٠٤١۸/١(‏ و«تاريخه» 
(۲/ ۱0( ومن قبلهما الحافظ ابن الصلاح في «الفتاوى» e‏ 
TE O‏ 

E yg N a 
الفحش فيه؛ قله وكثرة؛ والله أعلم».‎ 

وإن مما يشترعي الط أن من الموقين لابن ثابت) هذا الام أا 
حاتم اف اع ن في التوثيق-؛ ولذلك يعتمد عليه (الهدام) 
کشرا في التجريح والتجهيل» وما هنا فقد خالفه! 

- وأمّا (أبو منيب الجُرشي)؛ فاتهام (الهدًام) إياه بالجهالة -بزعم 
ا وو و ی ی ی 


e «النصيحة‎ 


يلزم من تساهلهما 0 ابن حبان» والعجلي- EES‏ 
يلزم من کون غيرهما E‏ ان برد ا تضعیفهہ ا 8 ذلك کله 
خاضعٌ لعلم الجرح والتعديل» ومنه تقديم الجرح على التعديل عند التعارض 
-بشرطه المعروف-؛ ولا شيء من هذا هنا مطلقاًء وإِتّما فيه التوثيق المذكور 
المُدَعَمُ بتصحيح الحْمَاظ لحديثه هذا وغيره» وبرواية خمسة من الثقات عنه 
E E CCA SS‏ 
بالجهالة» فلا غرابة بعد هذا أن يتفىَ رأئ E‏ والجم الغفير 

ENE‏ دلالة قاطعة على أن (الهدّام) ينطلقٌ في تضعيفه 


+ 


للأحاديث من اتباعه لهواه» وأته لا يقيم وزناً للعلماء؛ والله المستعان! 

ومن ذلك؛ أته لم يُحَرّج ما أشار إليه ابن القيّم من الأحاديث الواردة في 
التشته بالكقّار «... مواضحَ كثیرة» -کما هو لَص کلامه -رحمه الله-؛ و 
كنت جمعت ما تير لي منها فى آخر كتابي «حجاب المرأة المسلمة» 
الى ته عي االات اة اة ا ي ان ةا صا 
في مختلف آبواب الشريعة» في العبادات» والمعاملات... ونحوها. 

ومن ذلك حديث: «خالف هدينا هدي الكفار»؛ الذي أعرض (الهذام) 
عن تخريجه -لجهله به!-؛ فقد خزجته -هناك- من رواية الحاكم 
-وصىخحه-» وفيه نظ بينته ثمة» لكن معناه في «(صحيح البخاري»؛ فضلڈ عن 
التحاديث الاخرى التي أشار إليها ابن القَيّم. 

ومن تمام سعيه في الهدم؛ أنه لم بُشر إليهاء ولم يدل القراء عليها؛ بل 
إته -على العكس من ذلك- ختم تخريجًة بقوله -بجهل بالغ-: 

ER PC TC 


«النصيحة ل9 


وهذا من مبالغاته وتهويلاته» فن فيها شاهداً مرسلاء حَسّنه الحافظ في 
«الفتح»» و«التغليق») )٤٤/۳( E‏ وتخریجه للحدیث مما سرقه من 
«الارواء» (۱۲۹۹)ء وأخذ منه قا طقه؛ ا ف الطر الول وکتم 
بعص مصادره المخطوطة» لكي لا تنكشف سرقته؛ لأنها ليست من مصادره! 

وإِن من تلك الأحاديث -التي كان ينبغي على (الهدًام) أن يُحَرّجها- 
قولّه ي -لما رأى على رجل لباس الكفار-: «هذه من ثياب الكفار فلا 
تلبسها)؛ رواه مسلم وغیره» ا عليه أن يختلق له عله ھ ۾ بها وغو 
مخرّج ف «الجلبات» (۱۸۳/ »)١‏ وقوله ة: «غبروا ا وا ا 
والنصاری)؛ صححه الترمذي» وابن حبان» وله طرق تراها هناك (۱۹۰-۱۸۹). 


-٤‏ اعلّل الجمعَ بين المرأة وعمتها بقوله: إتكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم»: 

و النهيٰ عن الجمع المذكور صحيح عن النبي بي4؛ من حديث ابي 
هريرة في «الصحیحین» وغیرهما» وهو مخرّج في «الإرواء» (۲۹۱-۲۸۸/7). 

ا التعليل بقوله: «إنكم. إلخ» فاد یصح؛ وهو من طریی معتمر ن 
سليمان» عن الفضيل بن ميسرة» عن أبي حَري عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وقول (الهدام) (0*/۱): «ولعلها وََم من المعتمر بن و 
جهله بمنازل الرجال ومراتبهم» وطعنه بغير حى فن (المعتمر) ثقة اس به 
الشيخان والجماعة؛ وإنما الوَعَم من شيخه الفضيل بن مَيْسرة» بل من شيخ 
هذا -أبي حَریز واسمه (عبدالله بن حسین)؛ فإنه أضعف منه؛ كما حققته 
في ال الرابع E.‏ «الأحاديث الضعيفة) رقم (19۲۸)» ورددت فه 


على من خر رة الزيادة من المخاصرين: 


٠... «(النصيحة‎ 


EE E ell OLN Foe 

قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي 46+ وهو الصواب. 

فقال (حدت وف بو داود... من 
¥ عن ا هريرة... e‏ وريك وة وفيس ا فیس 
لا ف 

كذا قال: «يذحَل»؛ بالبناء للمجهول» أبهم الفاعل! لفحم الفعل!!ويُوهم 
القراء أن كتاب قيس كان في متناول أيدي الناس» يُدخل فيه من يشاء ما 
ق ی و 
أن ذلك کان من فعل این له» لما تآخرت به سنه. 

EGE Eo GT 
خر‎ 

وقد لاحظث أ الحافظ الذهبي -رحمه الله- لم يَعَرّض لذكر هذا 
(الإدخحال) مطلقاً في ترجمة (قيس) في كل كتبه التي ترجم له فيها -مما 
و لةك هئل «تذكرة الحفاظ»» و«السير»» و«الكاشف»» و«المغني)؛ اللهم 
إلا في «الميزان» الذي يذكر فيه خاد ۴ ما قيل ه9 في المترجم من جرح 
وتو تیق» و ذلك؛ فکازه اسان ف اول ترجمته ا ائه لا بترتت عله ا 
رة فق 2 

اا في ا في الحفط». 

وک ل کے ال ا ووو ا کک ا ی د ما کرو 

ع س ECTS‏ و 

«الميزان»؛ وكآنه يعني أنه آتي من قبل ابنه لسوء حفظهء وعلى ذلك فقول 


«النصيحة ` 


ت چ 7 2 ٍ 
(الهدام) ES‏ ((ولا يصلح للمتابعة») مع انك الا لاه فره ~ مردود» فان 
من المقرّر عند العلماءء أن الراويّ الصدوق الضعيف فى حفظه يستشهد به 
ويصلح للمتأابعة. 


ولعله من أجل ذا: جود سَنَدَ هذا الحديث -نفسه- فى «تلخيص العلل 
اا7 0 ولد لل 


وهذا أبو حاتم الرّازيّ -المعروف بتشدده في الجرح- يقول في (قيس) 
هذا: 

«محلّه الصدق» ولیس بقوي» یکتب حدیثه» ولا بُحتج به» وهو أحبٌ إلي 
من محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى». 

تت فام مه دابل أقتار إلى الام اد مه ق ن 
حديثه)؛ وهذا مما لا يفهمه (الهدام)؛ لجهله بمقاصد أقوال الأئمة. 

وقد آاشار إلى ذلك ابن القَجّم -فيما يأتي-؛ فانظر الحديث نفسه رقم 
.)۱۲٤(‏ 

وأمًا ابن عدي» فقد حَسّن حدیثه» فقال في آخر ترجمته من «الکامل» 
-بعدما ساق قصة ابنه-: 

#غامبة إرواياته ية وقد دف عن شعة ون إن عة 
aS E a e gS‏ 
gles‏ 

قلت: فلا غرابة بعد هذا أن يخسن الترمذى حديه هذاء ولا سما 
ECT EE.‏ بن عبدالله القاضي -وقد استشهد به مسلةٌ-» وأن 
د الحاكم» والذهبي» وأن يحتج به العلماء دون خلافِ معروفِ بينهم 


كابن القيم هناء وشيخه ابن تيمية في «فتاواه» -كما اتیب وا ي 
«التفسر» )١١٠١ /١(‏ وغيرهم. 

هذا أ 

»-)۳۷١ /۱( ا اوا واي حاتم -كما في «العلل» لابنه‎ E 
وأعلّه ب(طَلّق بن غتام)».‎ 

قلت: فهذا حْجَّة على (الهدًام)؛ لأنه لم يعلّه ب (قيس) -كما سبق 
بيانه-» وأنّه صالخ للاستشهاد به عند أبي حاتم -كما هو ظاهر-. 

وأمّا إعلالّه إياه ب(طَلّق بن عَتام)؛ فذلك لألّه غير معروف عنده ولذلك 
لم ي ترجمته ولا کا وحینگد؛ فالعلة غير قادحة 2 
قد ا جمع» واحتج به البخاري في «(صحیحه)» على أ یمکن أن یکون 
مراده بالاستنكار مجرد التفرد» وليس التضعيف» وهذا اعمال معروف عند 
بعضص کو ي «مقدمة ابن الصلاح»-وغيره-» وتمام عبارة ابن أبي 
حاتم مما يويد هذا الحمل» ولعلّه -لذلك- بترها (الهدام) ولم يذكرها 
بتمامها؛ 8 -على عادته-! 

قال این آبی حاتب عن آیه قي (طلی) 

اروف ج ا عن شريك وقيس»؛ فساقه» وقال: «قال u‏ ولم 
يرو هذا الحديت عيره. 

فهذا صريح جدا في آته عنى التفرّدء وإلى هذا أشار البخاريّ -أيضا- 
بذكره هذا الحديتٌ في ترجمة (طَلّق) من «التاریخ» (۲/۲/ ١٠)؛‏ فعادت 
عبارة أبي حاتم هدما على رأس (الهدام)؛ والحمد لله على الدوام. 


الفا ا قوله: ((وشواهده کا لا تصح» وها اسيا وانظر 


«النصيحة 


«تلخيص الحبیر» (۳/ ۹۷))». 

a Ny e O NBA 
المعلوم -بداهة- أنه لا 0 ف ارف اة و ا اكد و‎ 
الضعف الشديدء وهذا متحقنّ هناء فالشواهد المذكورة ؤ في «التلخيص» أربعة:‎ 

الإو ف اوا ك قال العاف اما ق 

اا مجر ا ود م ن الك 

ا 

اا او ا 

قلت: .وقد كنت حرجت هذه الشوإهد -إ الرابع منها- في «الصحيحة» 
() وختمتها ردا على ابن الجوزي -الذي قلَده (الهدام)- بقولي: 

«قلت: وهذا من مبالغاته؛ فالحديث من الطريق الاأولى حسر» وهذه 
اه وا ا ا ن ا 
متهم). 

فكان الواجبْ على (الهدًام) أن يجيب على هذا الد جواباً علمياًء ولكته 
-كعادته- تهرّب إلى الإحالة المضلّلة! عملا بالمثل العامي: (عنزة ولو طارت)! 

غا هناك متابعات e‏ زك الخد ف غل ذلك 
کتمها: 

من ذلك؛ أن E a‏ قوي في امعجم الطبراتي» 


(V1 /YT £ 7/1)‏ بسند جيل وقد وثق الهيثمي ف «المجمع» ol‏ 
رجاله» وأخحرجه ا الضباء المقدسي في «(المختارة» 


«(النصيحة ...) 


الحسن البصري علقه البيهقي» ووصله الطبري في «تفسيره 
)٩۳ /٥(‏ بسند صحیح عنه. 

وله شاه -في المعنى-؛ ذكره ابن اليم في «الإغاثة» (۲/ ٩۸)؛‏ 
وصخحه (الهدام)! 

راما ما تقل ابن الجوزى عن الإمام أخمد أنه قال: 

«هذا حديتٌ باطل» لا أعرفه من وجه يصح): 

فما أظتّه يصح عن الإما» ولا عزاه لكتاب يمكن الرجوع إليه "؛ ولئن 
صح: فالجواب ما تقذم. 

والشطر الأول من الحديث في لَص القرآن الكريم: إن الله يأمركم أن 
تودوا الأمانات إلى أهلها #. 

e O a a 
في 3 له حول ها الخديثء وفة: قران اة‎ )۲۷١-۳۷۱ /۳۰( «الفتاوی»‎ 
جداً من الناحية الفقهية؛ التي لا يهم بها (الهدًام) مطلقا! فقال -رحمه‎ 
الله-عقه-:‎ 

(وفي ال ق و الحَصاصية. ا فال ا :ستول الله إن نا 
ع لا اده ولا قادة إلا أخذوهاء فإذا لهم على شيء 
اا ا إلى ن افك وا تن من انك ون 
«(السنن» عن النبي اټ آنه قیل له: إن أهل الصدقة يعتدّون عليناء آفنکتم ن 


امالا در ما يدون غلغا؟ قال :20 روه اودارا 


)١(‏ وليس هو في مطبوعة «العلل المتناهية» (۲/ ١٠٠-الهندية)‏ لابن الجوزي. 


«النصيبحة -— 


ا بشير في «المسند» /١9(‏ ۸۳) -نحوه-» لكل ليس فیه: (آد 
الافانة. ٠‏ وكذلك هو فى «أطراف المسند» للحافظ ابن حجر |٠٠٠١ /١(‏ 
۸ فالظاهر أنه من بعض النساخ» أو هو وَكَمٌ من الشيخ -ر 
الله-» وهو الظاهر؛ فقد ذكره المؤلف -فيما يأتي برقم -)۱۲١(‏ عا ا 
اة في كتاب «إبطال التحليل» وهو في (ص٤4)‏ منه» وقد انطلى هذا 
الوَمَّمٌ على (الهدًام) -كما يأتي ذكره-هناك-. 

وما عزاه ات داود: هو في (سننه) )۱٥۸١(‏ من حدیث و 
a,‏ 

وقد ساق الحديثين عبد الرزاق في «مصنفه» بالسند ذاته» وفيه شيخ من 
بني سدوس -يقال له: ديسّم-» وهو ال ولذلك حرجت حديثه ت 
(ضعیف سنن آبي داود» (۲۷۷)؛ لکنه تابعي مستور» فلا بأس به في الشواهد 
والله -سبحانه وتعالی- أعلم. 

-١‏ قال ابن القيّم -رحمه الله-: «ومضت السنة بكراهة إفراد رجب 
بالصوم» وإفراد يوم الجمعة»: 

قلت: خحرج (الهدام) الشطر الأول منه بحديث ابن عباس» أن النبي كل 
نهى عن صيام رجب» قال: «وفيه متروك». 

وخرّج الشطر الآحر بحديث مسلم )۱٠٤6(‏ عن أبي هُريرة بلفظ: «لا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام...» 

ا و 


اي ر ا و ا ا 
عن صبامه انا واضح -وهذا لم يصح وهو مخرح عندي عير موضع› 


«النصيحة ...) لا 


أذكرمنها: «الضعيفة» (۷۲۸٤)-؛‏ ومثله لا يخفى وهاؤه على ابن القيم -رحمه 
الله-» وليس هو مقصوده وإتّما مقصوذه إفراده بالصوم -كما يفعل بعض 
العامة والعجائز-. 

رد رزوی ابن ای کی 0١۳/۳‏ :والطرای کی AT E‏ 
- بترقيمي) عن حَرَشة بن الح قال: 

رأیت عمَرَ يضرب أكَفّ الناس في رجب» حتى يضعوها في الجفان» 
ES E ALE Os‏ 

وإسناده صحيح. 

ونحوه ما آخرجه عبدالژزاق )۷۸٥ ٤/۲۹۲ /٤(‏ بسند صحيح عن عطاء 
قال: 


ت 
WA‏ 7 


کان ابن عباس ینهی عن صیام رجب کله؛ لثلا يسَحَدّ عیدا. 

ثم روی هو -(۷۸9۸)-» واین ا سه عن ر بك ن ا قال : 

ذکر لرسول الله ي قوم يصومون رجب؟ فقال: «وأين هم من شعبان؟!). 

ر صحيح. 

وروی ابن آبي شيبة» عن عاصم بن محمد» عن آبيه» قال: 

E E OT TE 

وإسنادة صحيخ» ومحمد هذا: هو ابن زيد بن عبدالله بن عم وقد 
سمع من جَده عبدالله بن عمر. 

وروی این وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها) (ص٤٤)‏ بسند 
اي ر ا ا ا ف ا ی 
يصومون رجب کله. 


«النصيحة للا 


قلست: فهذه الزوايات هي التي أشار إليها ابن القيم بقوله المذكور وليس 
الحديت الواهي الذي ليس له علاقة بالموضوع فأعرض عما يجب تخريجة 
-وصخ-» إلى ما لا ينبغي تخريجُة -ولا يصح!-ء وهكذا فليكن التَخريج 
الت اا 

وقد فصل القولّ في صيام شهر رجب: الإمامٌ الطرطوشي في كتابه القبّم 
«الحوادث والبدع» (ص۳۸٠-١١٤٠/‏ تحقيق الأخ علي الحلبي)» والحافظ ابن 
کک ئی ارات یر اا ا پو یکر چ ق ا 
e‏ 

وكذلك لم يحرج (الهدام) إفرادَ يوم الجمعة بالصوم» وخرّج حديث 
ان ف ا وا و ن د 
يعلم! وهو من حدیث جابر -رضي الله عنه-» يرویه محمد بن عباد بن جعف 
قال: قلت لجابر: أسمعت رسول الله ية ينهى أن بقرد يوم الجمعة بصوم؟ 
قال: إِي ورب الكعبة. 

ابه النسائي في «الكبرى» )۲۷٤۷ /٠١١/۲(‏ بسند صحيح» وأصله 
في «الببخاري» (۱۹۸4)؛ وا رافظ النسائي؛ انظر «الفتح» OFT‏ 

(تنبية): حديث أبي هريرة الذي عزاه (الهدام) لمسلم» قد ضعفه في 
«ضعيفة الرياض» !)١١۳/١١١(‏ 

۷- قال ابن القَبّم -رحمه الله-: «وقال عية: (إذا بویع لخليفتين 
ر ها ر ا وال 


فلت: فرفض االهدًام) )٥٠۸/١(‏ هذا الحكم وأعَل حديتّه بعد أن عزاه 


۱(7( وهو مخرج ف «الصحيحة) )۰ «(۸A‏ وانظر الاستدراك )۱٦(‏ -منه-. 


«(النصيحة ٠...‏ ا 
له اله قى مر طن وان ا الراطي هن الد ن عا 
ن الع رى اي ا عن ا سعك الخدري... غا فقال 
(القشل): 
«خالد بن عبدالله الواسطي؛ لم تاکز فمن ور عن ال و ق 
ERS EG N‏ 
2 لهذا ا س 
ثانا الاحتلاطً الذي رمي به لم يكن فاحشاً -كما قال ابن حبان-؛ 


ود رالا مل كار لفات الاين كه حف س ما لم بطر 


لل ل الاه کي الما اجك العلخاء الاتات ت قلیلا 
ذلك هة سخ الطان وة اف 

وقال فى «المغنى»: اثقة مشهورء ا ضعفه القطان». 

رَمَع ذلك؛ لم يمتنع الان هن اج بحديثه في «(الصحيحين)» 
وتبعهم على ذلك أصحاب «الصحاح)» كابن حبّان -نفسه-» فاحتج به في 
((صححه) . 

ومن جُملة ما أخرجا له: رواية خالد بن عبدالله -هذا-وهو الواسطي- 
عنه -کما فی (تهذیب المزى»- 


على أن الذهبى قد وجه إخراجَهما عنه بتوجيه اخ فقال في «السيرا 


«(النصبحة — 


GOTE YO‏ بعد ان نقل عن الإمام ا استغرابه لحديثه هلا-: 
اوقد رود يا له في «(الصحيحين)» وتحايَدَا ما حَدّث به في حالة تبر 
حفظه) . 


يشير إلى أن حديشه هذا لا يحل بالتغيل لألّه مما انتقاه مسلم في 


((صححه) . 


EEE SNE YS 

کر رووا عنه قبل التغير تأخرت وفاتهم عن وفاة خالد بسنين كثيرة 
مل عبدالاعلی بن غبدالاعل ؛ توفي سنة (۹۸)ء وتوفي خالد سنة ٠۷۹(‏ أو 
۲ وهو توان کان واسطا-: فقد سمع من جماعة من الشيوخ البصريين 
مم آقدم اة من الجرّيري (ت٤٤٠)ء‏ مثل حُمَيد الطويل» و ا 
ا سنة »)۱٤١(‏ وخالد بن مهُران الحَّذاء (ت١٤١)‏ ا EE‏ 


(ت۱۳۹). 
ولعل في هذا التحقيق ما يزيل ترددَ الحافظ في «مقدمة الفتح» 
( ص٥ :)٤ ١‏ 


لم يتحرر لي أمره إلى الآن؛ هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟! ». 

COENEN E 
ا ی ی ن ار ا‎ 
الاخحتلاط! وهذا باطل؛ لأنه لم يقل به أحدٌ من الحفاظ» وهو رَه مح‎ 
وحَسبّك -دليلا- ترذدٌ الحافظ المذكون بِعَّص النظر عن التحقيق المزبور‎ 

هذا هو الجوابُ عن إعلال (الهدّام) للحديث بالاحتلاط وقد تبن أنه 
سالم ةوا خود له 


«النصيحة ...»اها 
وأمّا ۰ وهب ا ا ا 
ثم؛ ما ا -عند هذا لظا - فى ربط هذه الدعوى الباطلة به 


E 
لیت‎ 


دون من فرق من التقات؟ 

وما الفرق -عنده- في رد أي حديث من أحاديث الثقات بمثل هذه 
الدعوى الكادية؟! 

النسن هذا من الاد الك على أن هذا الل هو كما قيلت (يرف 
بما لا بَعْرف)؟! 

ثم ماذا يقول الظالم -يا ترى! - في ثقة آخر قد تابع الأوّل؟ وهو عمرو 
ابن عون الواسطي: ا الك ب عبدالله... به» آخرجه ابو عَرَانة في «(صحيحه) 
/٤(‏ 0 67). 

E O E 
ومنها حديث عرفجة‎ »)۳٠۸۹( ود وكرت الك اط مها ف «الصحيحة)‎ 
ا الله عة فال سمت رول الله ا بول امن اتاك و‎ 
جميعٌ على رجلٍِ واحد» یرید أن يشقَّ عصاكم» أويفرّق جماعتكم: فاقتلوه».‎ 

أخرجه مسلم» وأبو عَوّانة» وابن حبان في «(صحاحهم)» وهو مخرّج في 
«الارواء» (۸/ .)۱۰١‏ 

ومثله قولّه 4ة -في حديث ابن عَمُرو-الطويل-: 

«... ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه؛ لطع ما استطاع؛ 
A ET‏ 


ET 0 8 1‏ 
ونحوه حد بت أسامة ر شريك» رواه ابوعوانه -وعیره-» وھ مخرح في 


«النصيحة .لا 


أطلال :اة( 56 
وإدا عرفت هذا؛ نين بطلان ا کلامه في ر الحديث: 
«قلت: وشواهده كلها لا تصح.. .( إلخ» و ا و » فما 
م الشف الت ته ؟! u‏ -کعادته- یعمی ولا د يښ» وهو ا الشال 
E E‏ 
2 


۸- حديث «أطعموها الأسارى»: 


س 


قال (الهدام) :)٥۱٤/۱(‏ «أخرجه أبو داود (۳۳۳۲) پإسناد حسن». 

ذا قال! ولم بين لماذا هو حسن فقط ولیس بصحیح؟! كما هي 
عادتةٌ في كل ما حَسّته -فيما تقدم-» ولو أنه فعل لانكشف أله لا ضوابطً 
E.‏ ولا قواعد؛ إلا آن تکون من وضعه و دوا اكا لعلماء المسلمين 
تأصیاا a‏ 9 على ذلك كثرة مخالفاته لھم -فيما تقدم ويأتي-؛ ومن 
ذلك هذا الحديث؛ فقد صخُحه الإمام النووي» والحافظ العسقلاني» وهو 
فة من حديث عند ا داود وغيره» وهو 2 فی «أحكام 2 
( ص ۱۸۲). 

ES‏ ا عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن امه أم 
كلشوم بنت عقبة ا -وكانت من المهاجرات الأول-: لم أسمع 
ال ر في شيء مما يقول الناس: ا کذت إلا في ا 
الرجل يصلح بين الناس» والرجل يكذب لامرأته» والكذب في الحرب»: 

قال (الهدًام) :)٥١٤/١(‏ ایب م 07 0 ا ت و 
كلام الزهري» كما في رواية يونس» عن الزهري؛ ويوس من أوثق الناس في 
الزهري...» إلخ. 


«النصيحة ۷ا 

وأقول: بل الصواثُ أنه مرفوع من کلام رسول الله كَية؛ رواه أربعة من 
الذقات عن الزمري لسنده الصحيح وا ساأقه ا القيم - ر حمه الله- 

ويوس الذي اتَكَاً عليه (المضعّف) في وَقفِه على الزهري؛ قد رواه 
بعضهم عنه عن الزهري... مرفوعا. 

وبيان ذلك من وجوه: 

E E OE E E E 
-كکعادته- اخ من أقوالهم ما يشاء؛ مما يوافق هواه:‎ 

فقد قال الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» -وهو من مراجع 
ال ا بعد ان حکی بعض الأقوال في (الاو N‏ قة) -المذكورة 
N)‏ «(وکان الإمام ا امس ۶ لای ا بن یزید...٠‏ 

وتي ايتا ارال الفر ني دل اأحمد من انت في الحرى؟ 
قال: مَعمَر قیل: E‏ قال: روی أحادیث منكرة). 

وقال في روان أخرى: «هو كثيرٌ الخطإ عن الزهري»! 

الثاني: ب NE‏ ا ذقَسة) اغ ولکن و على إطلاقهاء Bb‏ في 
كانه فد فده للك ا الحفاظ كابن المبارك -وغيره-؛ فقالوا: «كتابه 

ولما دک عل ٤‏ بن المدينى ات الناس»؛ قم عله اغ وقال 
بعدهم: ا ا 

وروی این ات حاتم د بسند ل صحيح عن وکیع› قال: لفت یوس بن 
دو اا اة خافن الزهري المعروفة» وجهدت أن بقيم لي ا 
فما أقامه». 


ج 9 


وهذا الحدیث لم يذکر أَحَد -فیما علمت- باه حدّث به من کتابه 
فسقط التصويبٌ القائم عليها. 

الفالث: سلمنا (بالأوثقّة) المزعومة على إطلاقهاء ولكنّ ذلك لا يعني 
اک ف روایته على رواية مَنْ هو دونه في (الأوثقيّة)؛ کان يخالفه ابن 
جُريج -مفلا-» والأمرٌ ليس كذلك هنا! فقد خالفه أيضاً عبد الوهاب بن ا 
بكر» وصالح بن كَيْسان» ورواياتهم مخرّجة بالأسانيد الصحيحة عنهم في 
«الصححة) برقم (0€0). 


تم وجدت لهم متابعا رابعا؛ هو أوثق 2 ومن يونس جميعاء ألا وهو 
ا مك ب ولد أخرح E‏ 
/۳١١ /٥(‏ 4۱۲۳): أخبرنا كثير بن عبيد الجمْصي» قال: ثنا محمد بن حرب» 
عنه» عن الزهري.. 


وقال الحافظ في (الڙبيدي): «ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري». 

وفضله الجُورجاني على يونس؛ كما في «شرح العلل» .)۳٤١(‏ 

وَلعلم (الهدًام) بهذا -والله أعلم! - كابر -كعادته-» وأجاب عنه 
بجواتب ضحك منه التكلى؛ فقال (ص ٤١ ٦‏ -(رياضه»): 

لالم يت ف في رواية الزبيدي ڪل النسائي»! 

A O 
لى الزبيدي» ولیس بينه وبين‎ E فۍ حدیث کهذا» صح إسناده دكما‎ 
النسائي غير ثقتين» کثير بن عبيد» ومحمد بن حرب؟!‎ 

نعم؛ قد يقول -هذا- المجادل بالباطل فيغمز من أحدهماء ويزعم أنه 
أخطاً على الزبيدي» ا لم يتعّن ! 


٠... «(النصيحة‎ 

فإن كان يريد هذا!! فهو من أباطيله ا ا 
E I N I E‏ 
جرف هار ألا وهي تخطئة الثقات بغير حُجّة أو قاعدة علمية. 

E E A la eg e es 
يونس في إيقافه لهذا الحديث على الزهري» كما أخطأت أنت في تصويبك‎ 
لوققهء آو خطأك في كل تصحيحاتك وتحسيناتك التي تطلقها -دون بیان-؛‎ 
ر ذلك عله دون ی‎ e ابارت العلا ء في تخريجاتهم‎ E 
O 

ون من دعاويه الباطلة والكاذبة في تعليقه المشار إليه في «الرياض»؛ 
قرله في الات الا الاين ت دهم ابن جرخ لهات 
وصالح ٠‏ قال : 

اا ت في حديث الزهري -كما في «شرح علل الترمذي»-). 

فل هذا الكلام -على قاته- ف کلت والس 

أمّا الكذث؛ فقد ذكر الحافظ ابن رَجَّب في الشرح المذكور بحثاً علمباً 
راتا ان( ات الزهري)؛ وطبقاتهم» ومراتبهم في الرواية عنهم» 
Eee E E e‏ 
٤ ٤-‏ )-؛ جاوز عددهم العشرة» ليس فيهم عبدالوهاب! 

N Aa ge NES, 
ما من اتات اقم ل ع لك وا ارعن ا من ا‎ 
يعني بای وجه من‎ RES إلي من صالح بن‎ E قال:‎ 
الوجوه- ما تسه او وجب ڻي الاس اا عن‎ 
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فهل يقولُ (الهدّام) في (مَعْمَر) ما قاله في (صالح)؟! 

وهل الذي قاله -أو تسّبه- إلى الحافظ ابن رجب؛ هو من جهلهء أو 
سوءِ فهمه» حتى وقع في مثل هذا التناقض؟! أحلاهما مرا 

والوجه الرابع: ما رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم :)۳۸١‏ حدَثنا 
عبدالله بن صالح» قال: حدثني الليث» قال: حدثني ET‏ غ ا 
شات بها لخدتت الارنعة. 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين؛ غير (عبدالله بن صالح) -وهو 
كاتب الليث- والخلاف فيه معروف» وقد أورده الحافظ في «مقدمة الفتح) 
(ص٤١٤)»ء‏ وذكر فيه طائفة من أقوال الأئمةء ما بين موثق ومضعّف» ثم عقب 
على ذلك بقوله: 

«قلث: ظاهرٌ كلام هؤلاء الأئمة؛ أن حديتّه في الأول كان مستقيماًء ثم 
طَرَاً عليه فيه تخليط فمقتضى ذلك: أن ما يجيءٌ من روايته عن أهل الجِذّق 
-كيحيى بن معين» والبخاري» وأبي زرعة» وآبي حاتم-؛ فهو من صحيح 
حديثه» وما يجيءٌ من رواية الشيوخ EY‏ ۰ 

قلث: وعلى هذا التفصيل يكون حديث عبدالله بن صالح -هنا- عن 
الليث من صحيح E N e e N E‏ 
أبو بكر وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»-: 

فقال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» (6/ ۸۸): حدثنا يونس» 
ل ا ت E a E‏ 
OnE Get‏ 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۷/ )٤۹4۱-٤۹١‏ من طريق أخرى 
عن ابن ا به. 


a )... «النصيحة‎ 


قلث: فإذا صح هذاء فيكون الليث متابعاً خامساًء وهوثقة حجّة في كل 
شیوخه» ومنهم يزيد بن الهّاد» فقد رواه عنه» عن عبدالوهاب» عن ابن شهَاب 
-عند أحمد وغيره-» وهو مخرَحٌ في ااا ك ك ا 
ذلك-. 

وجملة القول: فهذه خمسة طرق ا ا لا تَدَعٌ 
کا اورپ في برد را ايت الي الب 6 دد م 
منصف يغار على حديث رسول الله 5ي أن ينتقص منه» وينسب إلى غيره» 
اا ی ا ی ق ا ی 
لمن كان له قلت أو آلقى السمعَ وهو شهيد. 

وبغد هذا کله؛ فإني آقول: 

إِنّه لا تلازم -عند أهل الحق والعلم- بين كون حديث -ما- ضعيفَ 
الإستاد» وبين آن لا يكون له أو لبعضه- کی ا 
الناصح E‏ لا قف عند هذا الإسناد» بل انه يتوسع في بحثه» ویوسع أف 
نظره لعله يجدٌ ما GNARL o‏ 
(الهدام) -وقد تقذمت له أمثلة كثيرة ومنها هذا الحديث؛ فقد كنت ذكرث له 
بعص الشواهد في «الصحيحة)» فأغرص عنها -قصداً وكتماناً للحق! -. 

TS‏ هو أصح منهاء وهو قوله لة: «الحرب خدعة»؛ الذى 
آخرجه الشيخان -وغیرهما- عن جمع من الصحابة» حتى بلځ کاو کاد يبلغ 
التواترء وهو مخرج في «الروض النضي (۷۷۰)» و«اصحیح ابي داود» )۲۳۹٣۹(‏ 
e‏ 

فيا ترى! ألم يكن من الواجب على هذا (الهدًام) -لو كان بتاءً ناصحاً- 

ا E‏ 8 تضعيفه لهذا الحديث و هذه الفقرة منه؛ لصختها 
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عنده أيضا؛ فقد أثبتها في «ریاضه» رقم (۲۹٠۱)؟!‏ 

وبهذه المناسبة أقول -مذكراً بتخريب هذا (الهدًام)-: إل رقم هذا 
الحديث في «رياض الصالحين» )١١١۹(‏ -الأصل-؛ فليتأمّل القراء الكرام 
الفرق الشاسعَ بين «رياضه)» و«ارياض الصالحين»! 

تم إن حدیث -«الحرب خدعة)- ذكره ابن القيّم بعد صفحات .)٥١١(‏ 
فلم يرجه (الهدام)» Se‏ الزهرى -الذي أعله 
بالوقف-» فقال: «تقدم تخريجه»؛ فهل كان هذا عن غفلة أو تغافل؟! الثاني 
هو الأقربُ إلى هدمه! 

ولا بد لي بهذه المناسبة من التنبيه على ما يأتي: 

ES‏ ا و ا 
الحديث هنا وهنا-؛ علمة بجَرّيان عمل العلماء عليه» واحتجاجهم في كتبهم» 
مع اطلاعهم على العلة المزعومةء كالإمام النووي في «الرياض!» واشرح 
مسلم» -وغيرهما-» والشيخين: ابن القَبْم هناء وشيخه في «الفتاوى» 
.»)۲٤ /۲۸(‏ والحافظ العراقي في مواطن من کتابه «تخریح الاحياء)» وأبنه 
ا في «طرح التثريب» (۷/ .)١٠١‏ والحافظ ابن كثير في «التفسير)؛ 
وغیرهم کثیر وکثیر -مما لا يمکن إحصاؤه-. 

ثانيا: بمناسبة ذكرابن كثير؛ لقد قال في تخريج هذا الحديث -من 
(تفسیره» )٥٥٤/۱(‏ -بعد أن ساقه بإسناد أحمد» من طريق صالح بن كَيْسان-: 

«(رواه الجاغ سوی ابن ماجه من طق عن الزهري... به». 

و ا لان الببخاري والترمذي ليس عندهما إلا قولةٌ چ 
هذا الحديث-: «ليس الكذابٌ الذي يُصلح بين الناس» فَيّمي خيراً أو يقول 
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خيراًا؛ وزاد مسلم -وغيره- عَقَبَ هذا حديت الترجمة. 

ا الحافظ -رحمه الله- في جزمه -في «الفتح) 
-)٠١ /(‏ بأ هذه الزيادة مُذْرَجَة» وفرح بها (الهدًام)؛ فاتّخذها كأ 
لتضعيف الحديث! وهو غير معذور -لما تقدمت بخلاف الحافظ؛ فاته لم 
يقف -والله أعلم- على أكثر المتابعات السابقة» وبخاصة منها متابعة 
(عبدالوهاب بن أبي بکر). 

وقد قال فيه ابن بي حاتم EOD‏ ا E‏ ما به 
هو من قدماء أصحاب e‏ صحيح الحديث» كان وکیاا للزهري ب (بداء 
شعْب)؛ وأقره الحافظ في «التهذيب». 

ولص كلامه -في «التقریب»- بقوله. 

«وكيل الزهري؛ ثقة). 

ولم يتنه لوهم الحافظ -هذا- المعلق على «الإحسان»» فنقله /٠١(‏ 
)٤١ - ٤١‏ وأقرّه! والمعصوم من عصمه الله -تعالى-. 

E‏ دعي ا هريرة -رضي الله عنه- إلى طعام» فقال: إني صائہ 
ثم رأوه يأكل» فقالوا: ألم تقل: إي صائم؟! فقال: ألم يمل رسولٌ الله كية: 
«(صيام ثلانة ايام من کل شهر صیام الدهب؟!»: 

قال (الهدام): «آخرجه أحمد (۲/٩۳۸و۱۳٥)؛‏ ورجاله ثقات؛ وهو من 
حديث عبد الله بن عمرو» عند البخاري...ومسلم.. ( 

ی جات ابن عَمُرو المرفوعَ -فقط- من حديث أبي هريرةء 
وهذا من عه -أو جهله- ا 
مؤاخحذتان: 
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الأولى: اقتصاره في عزوه على أحمده وقد رواه أبو يعلى» وابن حبان! 
ولعله عن عمد فعل ذلك؛ تعمية لصحته عن القراء» وإن كان هو لا يؤین 
بتصحیح ابن حبان» ولا يعت به ا وهومن جنه وظلمه؛ وال التفصيل 
> هو معروفٌ-. 

والأأحرى: اقتصارة على قوله: «ورجاله ثقات»؛ وحقه أن يقول: «إسناده 
صحي سح )۰ 8 «(ورجاله ثققمات»). ا بسنهما؛ ا من رواية حماد ابن 
سلمة» عن ٿابت» عن ا ان التهدي» عن ابي ھر 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم كما كنت ذكرت ذلك في 
«الإرواء) (5/ 44 وذلك لان اتا ان التّهدي -واسمه: عبدالرحمن بن 
دای ای ا ا ب و ي 
روايته عن ثابت» وهو فيها ثقة اتفاقاً فلا آدري اون لم ل بصخحه؟! 

اهو الاک والمعاندة التي جرى عليها في تضعيفاته؟! 

آم هي المعاداةٌ لأئمة السنة الذين منهم حمَاد بن سَلَّمة؟ القائل: « 
طلب الحديث لغير الله -تعالى- مكر به»» والذي قال فيه إمام السنة -أحمد 
ابن حنبل-: «إذا رأيت الرجل يغمز حمّاد بن سلمة فاتّهمه على الإسلام فإنّه 
کال شدیداً على الدع ولدلكف إعلة IY‏ بعض المشدغة واغداء اة 
في هذا العصر؛ فأخشى أن يكون (الهدام) منهم؛ فإني أراه منحرفاً عنه! 
e‏ له حدیثاً من روایته عن ثابت؛ تقدم برقم !!)٩(‏ 


ا هله إلى الغداء المبارك»: 


تاه (الهدام) (۱/ (٥۲۸‏ لرواية جمع -منهم ا ت وابن حبّان- 
عن العرباض وقال: لاوفي إسناده ضعف)) وإ النسائي عن المقدا وابن 
حبان عن بی الدرداءي وقال: «(وفىهما کلام اشا 
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قلتٌ: هذا التضعيفُ المبهم إمَّا أن يعني أن متنَّ الحديث ضعيفٌ لا 
يتقرّى بمجموع هذه الطرق؛ فهذا باطل» لأنها ليست شديدة الضعفِ -كما 
CE E PF‏ إخراج ابن خزيمة» وابن حبان في «(صحيحهما» للحديث-؛ 
فهو صحیح لخیره. 

وإِن کان يعني أنه صحيٌ أو حسنٌ على الأقل؛ فلماذا كتمه» وما بيّنه؟! 

ET DS LE 

منها حديث عائشة عند أبي يعلى »)٤1۷۹4(‏ وحديث ابن عباس في 
EE SS ON‏ 
(صحيح أبي داود» (١٠٠۲)ء‏ ولذلك أشار المنذري في «الترغيب» 
(1/ ۹۲/ ٥و١)‏ إلى تقويته» وكذلك عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» 
(TAT /1)‏ 

وإنّ مما يؤكد كتمالّه المذكور: أن من طرقه -عند النسائي- ما رواه من 
طریق ثور عن خالد بن مَعدان -مرسلا-» قال: قال رسول الله كيل لرجل... 
فذکره. 

EF‏ کا لصحة OE‏ ولان البحديث بتفموی به وبموصول واحد من 
تلك المسندات؛ كما هي القاعدة عند العلماء؛ ون على مثل ذلك الإمام 
الشافعى -رحمه الله-؛ فكيف لا ف بها کلها؟! 

وكتم a‏ شاهدا ا ك النسائي E‏ من طریق عبدالله بن 
الحارث» عن رجل من أصحاب ال قال: 


(۱( نم خرجته في «الصحيحة) YAY)‏ وسھهت إسناده وا صحته مح مرسل 
خالد ابن مَعْدان -الاآتی-. 
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دخحلت على الى ية وهو يسح فقال: «إنَها رک أعطاكم الله إياها؛ 
فاد EL‏ 
وإسنادة صحيح» وصخحه عبدالحق الإشبيلي. 
انتهى الرّد على حسّان عبدالمنان -(الهدام)- في تعليقاته الظالمة» 
والمضعفة للأحاديث الصحيحة فى الجزء الأول من «إغاثة اللهفان». 
ویتلوه 
الرد على تعليقاته في الحرء الثاني e‏ 


-١‏ «وصخ عن ابن عُمر -رضي الله عنهما-: أنه قد ئل عن 
الرجل يكون له الدَيْنٌُ على رجل إلى أجل» فيضع عنه صاحبه» ويْعَجّل له 
ال كه ذلك ابن عم ونهى e‏ 

قال (الهدًام) (۲/ )٠١‏ مشاكساً معاكسا: «أخرجه البيهقي (/۲۸)» وفيه 
ا ف ن a‏ قال البخارى: لا يتابع في حديثشه: 
#اللسنان)(£/ ۳۳ )): 

E E A EET E aE 
وإتّما في (عثمان بن حَفص) -غير منسوب إلى (ابن خلدة)-» ثم تشكك في‎ 
کونه هو هذاء أو هو (عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي)؟!‎ 

E E E N OE CEE OE 
بقوله: «لا يتابع علیه» هو به أشبه؛ لنکارته» (وابن 0 ا مثله» کف‎ 
وابن عبدالبرں وروی ا‎ »)٠٥١ /۰( وقد ا ابن حبان‎ 
وشيوخه ثقات -كما هو مذكورٌ في ترجمته-؟! ولذلك صححه ابن القيم»‎ 
فعاكسه (الهدًام)!‎ 

وانظر تعليقي على (ابن حَلدة) في «تيسير الانتفاع). 

۳-- وصح ی ات المنهال» ال ابن عمر -رضي الله عنهما-. 
EEOC E‏ 
وال تب امز الموف يعني : عمر- أن بیع الخ اا 

قال (الهذام) Eu‏ «أخحرجه البيهقي (۲۸/7)» ورجاله ثقات». 
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كذا قال؛ مشاكسة للمؤلّف؛ فإسنادة صحيحٌ لا غبار عليه ولو كان وجد 
علَّة لبادَرَ لبيانها" . 

1£ 1- «وقال اتو صالح -مولی السفاح-واسمه عبد“ : تت ٤‏ من 
آهل السوق إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفةء فعرضوا علي أن أضعَ 
عنهم ودقاوي» فیتا لت عن دل رید ین انت ؟ ففال: لا اوك آ تکل 
هذاء ولا توکله؛ رواه مالك فى «الموطإ»»: 

فال (الهدًام) :)۱١/۲(‏ أخرجه مالك (۲/ 1۷۲)؛ وأبو صالح هذا في 
عداد المجاهيل» لم يوثقه غير ابن حبان». 

وأقول: هذا النفي جهل أو تجاهل؛ فقد وتّقه ابن معين -كما في 
«الجرح والتعدیل» .-)٦۹/١۱/۳(‏ 

110 اصح عن ا عباس ”رضصی الله عنهما-: أ کان لار ت 
أن يقول: أعجّل لك وتضع عني»: 

قال (الهدًام) معاكسا -كعادته-: «أخرجه البيهقي (۲۸/7) بإسناد 
ضعف)». 

قلت: بل إسنادة صحيخ» وهو نفس إسناد الأثر المتقدم برقم (۳١١)ء‏ 
الذي وثق (الهدام) إسناده هناك وضعَّفه هناء وهما في صفحة واحدة عند 
ال ا و ا ك ا و 

E TEA LD ES TSS EEE 

إِتّه يريد أن يرفع ثقة القراءِ بالإمام ابن القيّم -وغيره من أئمة الحديث-. 
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الذين بُعاكشهم في التصحيح» وأن يتخذوه هو إمام ضلالةء وأن يُطيعوه طاعة 
عمياء وحاشاهم من ذلك! 

ويشهد له حديه الذي أورده الموَلّتُ -عَقَبة- وفيه قوله بلاة: «ضعوا 
کا کا و اا که وج 
كعب بن مالك وقوه ية -له-: «ضع من دَيْنك الشطر» قال: قد فعلت يا 
رسول الله! فقال ية لابن أبي حَدرد -المَدِين-: «قم فاقضه»؛ رواه الشيخان 
-وغیرهما- وهو مخرج «الارواء» .)۲٥۲-۲۵۱ /٥(‏ 

-٠‏ «وقال النبي و4ة: «المسلمون عند شروطهم): 

صخحه المؤلف -بجزمه برفعه إلى النبي ىيلة-. وصرح بذلك في كتابه 
«(الفروسية» (ص٤٠٠-‏ تحقيق الأ مشهور حَسَّن)» تَبَعاً لجمع من الأئمة 
وعلى رأسهم الإمامٌ البخاري. 

وكتم ذلك (الهدًام) على عادته-» فقال (۲۱/۲): «حدیث ضعیف؛ 
E‏ الببخاري في (صحيحه» :)٤0٥۱ /٤(‏ «المتح)؛ CET,‏ من حديث 
تمامه: «الصلح ا 

ا ا ا ا ا و 
البخارى المجزومة صحيحة وهو -رحمه الله- قد علقه بصيغة الجزم فقال: 
«وقال النبي بية: «المسلمون...٠؛‏ فكتم (الهذام) هذا الجزم المصحح 
للحديث من إمام الا ا لقرائه» وترجيحا لتضعيفه الأفين! ثم 
ج من حديث عمرو بن عوّف» وأبي هريرة» وضعف راویه (کثیر بن زید 
الأشلمي)؛ وهو -عند الحافظين الذهبي والعسقلاني- صدوق» ثم أشار إلى 
الأحاديث الأحرى عن عائشة» وأنس» ورافع بن خديج» وابن عم ومرسل 
RES e OE el‏ 


«النصيحة للا 


قلت: وهذ, ا لترويج تضعيفه» فمرسل عطاء صحيح الإسناد 
کما کنت بینتة في «الإرواء» »)۱٤١-۱٤ /٥(‏ ذ و الأخاديث التي 
شار إليهاء ا E‏ كما تجاهل تقوية الأئمة الآحرين 
للحديث» كابن عبدالبر في التمهيد)» وابن دقيق العيد في «الإلمام» 
والشوكاني في «نيل الأوطار»» وراجع للرد عليه: «الصحيحة» .)۲۹۱٥(‏ 

EY‏ أ هريرة» عن النبي ى4: «ثلاث جدهن 8 وَهَزلهء 
النكاح» والطلاق» والرجعة»: 

احتج به المؤلف» وضعفه (الهدّام) بعبدالرحمن بن حَبيب -بعد ما عزاه 
لجماعة» منهم: الترمذي-» وختمه بقوله: «وللحديث شواهد. فيها ضعف 
شديد لا تصلح لتقوية الحديث» وإن شئت فانظرها في «الإرواء» .»)۱۸۲١(‏ 

ف س فاه يوهم القراء -بهذه الإحالة على «الإرواء»- 
ما زعمه من الضعف الشديد» وهو كذب علي فإني انتهيتٌ فيه إلى تحسين 
الغلاي بمجموع حدیث أبي هريرة هذا» وصحيح مرسل الحسن البصري» 
واتار غسن علي وعمر ندل على ا الحديث كان a‏ عندهم» وقد کتم هذا 
کله عن القراء كما كتم تحسين الترمذي!! 

الخدت محَرَح في آربع صفحات من «الإرواء» /٩(‏ ۲ ۲۲۸-۲۲)؛ 
ولخصها (الهدام) في ربع صفحة على هواه! 

۸- «في E E E‏ ت CE EE‏ 
ادنا فى رحن رول الله 4 لاد هر اة ا ا ا 
ْنم r ECE‏ والالحر القذح». 


(۱) ات تعره المهزول الذي شاد العمل. 


«(النصيحة ٠...‏ لا 


(۲/ ۹4٤-١٥)؛‏ برواية جمع منهم أبو داود برقم »)۳١(‏ ولكنه تجاهل الشاهد 
الدي ا ات داود -عقَبّه- برقم ۷ ی ری سيم BE‏ 
الد اعات فن آي مال ا ای غق عدا ی عر 

وهذا إسناد صحيخ» كما كنت نهت على ذلك في «تخريج المشكاة» 
.)١١(‏ ولذلك أوردته في «صحیح أبي داود» (۲۷ و۲۸). 

( مس إساءة زرهیر ا کین ج المکتت ااستااف ك ا 
O N EY‏ 
أبي داود باختصار السند» حَذف من من هذا الحديث ما ذكره ابن القَيّم هناء 
واقتصر منه على قوله ل: «یا رُویفع...٠؛‏ وعلق عليه بکلام محرّف» یمکن أن 
بقهم منه أنه حذفه لأنه ليس له علاقة ب (الطهارة)! 

وهذا عذر أقبح من ذنب -كما لا يخفى على القارئ اللبيب-؛ فانظر 
(اصحيح ا داود ا ختضار الشند (۱/ 1)١‏ 

۹- «وجعل اة المراة عانىة عند الزوح): 

فلت: يشير إلى حديث عَمُرو بن الاحْوص في خطبة النبي 44 في حَجة 
الوداع: ا واستوصوا اا ی Ll‏ هي عوان عندکم...)» وهو دنت 
و E E‏ من حدذدیث عم ا رة الرقاشی» وقد ا 2 «(اداب 
الزفاف» .)۲۷١ - ۲۷١(‏ و«الارواء) E TD‏ آحآهما با لاح 
وصححه الل E‏ 

امتا (الهدام) فعاکس ا فلم بقصح عن مرنىته؟ بل ت 
الاي إلا ا قال (۲/ 1۹): 


((ويشهد له و جابر عند مسلم )1۲1۸((! 


۲0-٠... «اللصيحة‎ 


يشير إلى قوله عي في حديث جابر -الطويل- في (الحج): «واتقوا الله 
في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله...» 

قلت: واستشهادةٌ به من الأدلة الكثيرة على حداثته وجهله بهذا العلي 
فاته ليس فيه أكثرٌ الجُمَل التي في المشهود له وبخاصة منها قوله بل: «فإِلّما 
هن عَوَانِ عندکم»؛ وهي التي استدل بها المؤلف» وانصبٌ التخريح عليها. 

فهل بلغ به الجهل والغفلة إلى هذا الحضيض؟! او ا 
والاستكثار بالدعوى الكاذبة استعلاءَ على (الألباني) لى لم ليا 
الشاهد -زعموا-؟! إن كان كذلك؛ فحسبه وعيداً قوله ية: «من اذعى دعوى 
كاذبة لكر بها؛ لم يزده الله إلا قلة». 

وقد عزاه ا قبل صفحات (۲/ !)٦ ٤‏ 

ثم إن کان صادقا -وهذا لا ينافي ان يکون جاهلا کما و -؛ فلم 
لم صرح بصحة الحديث كما شا اا 

-٠١‏ اوقد قال E‏ بالحنيفية السمحة ىي4: «ما تركت من ي 

يقربکم الت اة إلا وقد حدثتکم به» ولا ترکت من شيءَ يبعدکم عن الثّار إلا 

وقد حدثتکم به): 

خرّجه (الهدام) (۸۲/۲) من رواية عبدالرزاق» وضعّفه بالإرسال» ومن 
رواية الطبراني عن أبي ذن وقال: «وفيه نظ ! 

هكذا قال؛ ولم يبن وجهة النظر! وذلك جمعاً منه بين الهدم والستر 
على الجهل؛ لال إسناده صحيح؛ كما هو مبين في «الصحيحة» .)۱۸١۳(‏ 

-١‏ «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيم عنها بعدي إلا 
هالك»: 


«النصيحة mm a‏ ر 


قلت: ضعفه (الهدًام) هنا -(۲/ ۸۲)-» وفيما تقدّم؛ وقد رددث عليه 
-هناك- مفصلا برقم (۲)؛ فلا داعي للإعادةء غير اني آقول هنا شيئين: 

0 هذه الفقرة من حديث العرباض بن سارية -المتقدم هناك-؛ 
خرجتها في «ظلال الجنة) )٤۹-٤۸(‏ من طريقين عنه» حشّن أحدهما 
المنذري في «الترغيب») (١/٦٤/۷١)؛‏ فهو بهما صحيح» ويزداد صحة 
ال ا 

والآحر: قال (الهدام) هنا -عَقَبَ تضعيفه إيّاه-: 

(وفي الباب حديث أبي الدرداء بهذه القطعةء وإسنادة ضعيف أيضاً! 

کا فال ها عام اللة ها ي 

وقال في رسَيلته «حوار...» (ص٩١٠)‏ -بعدما عزاه لابن ماجه وابن ابي 
عاصم-: «ورجال هذا الإسناد ثقات؛ غير هشام بن عَمّار؛ ففيه ضعف». 

E ETE TE EE E 
ضعضفا)؛ وهذا يعني أنه حسن الحديث والإسنادء لأنه طبيعة (الحسن) -كما‎ 
ذكرت مراراً-؛ فإن أبى ذلك واستكبر وعاند -كما هي عادتّه-؛ فلا قل من أن‎ 
يكون صالحا للاستشهاد به؛ فَيُعطي للطريقين المذكورين قوةً على قوة» ولكن‎ 
صدق الله: #أتريدون أن هدوا من أضل الله#!‎ 

وانظر إسراف الرجل في تضعيف حديث العرباض هذاء ومخالفته لأئمة 
ا تقدڌمت اأقارة الا وه ولخو فن الاحادت اا 
-في أول المجلد السابع من «الصحيحة» »-)۳٠١٠۷(‏ مجموعاً في مكان 
واحد؛ اا عن الأمثلة المتقدمة بالأعداد الهائلةء والله المستعان! 


-١‏ اوفي «المسند» من حديث اليقدام أبي كريمةء أنه سمع النبي 


«(النصيحة ...) ` 

ا يقول: (من طن بعوم فعليهم أن يقَروه» فإن لم یفروه؟ فله أن بعْقبھ ٠‏ 
بمثل قرّاه): 

قال (الهدام) (۲/ ۸۷): «أخرجه أحمد )۱١١/٤(‏ وبنحوه أبو داود 


.(۷01( 


قلت: هذا تخريج هزيل يستطيعه أي مُبْتدئ في هذا العلم! وفيه جَور 
ی ع ا ا 
صحيخ بلفظ الكتاب -في آخر حدیث فيه طولٌ-» ولعله لم يصځحه - إن 
عرف صخته- لاله لم يُوافق هواه! 

ورو اع الاد الان وكا ودره ويه مجهرلة و د 
نكارة» كما هو ميّنٌ في «المشكاة» /٤٤١(‏ التحقيق الثاني)ء والأول مخرّح 
في المجلد السادس من «الصحيحة) برقم (۲۸۹۹)؛ ولو أله كان تحت يد 
(الهدام) غير تخريج (الهدام) الهزيل -يقيناً! -؛ ليأخذ منه ما يشاء؛ ويدع 
OA A a‏ 

۳- «وفي «المسند» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: قال 
رسول الله كا: «أيّما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيفُ محروما؛ فله أن يأَخْذً 
E‏ 

قال (۲/ ۸۷): «اآخرجه آحمد (۲/ )۳۸١‏ بإسناد حسن -إن شاء الله-؛ 
ویشهد له ما قبله). 

ا و ا ن ا ل 
عادة (الهدام) أتّه صم فيه ضعفاً في بعض الأحاديث التي لا يهوى صحتّها! 


(۱) ی ال منهم عوضاً ا حرموه من القرئ: (نهاية). 


«(النص لنصيحة ٠...‏ ه۲ 


كما قال في حديث تحريم الملاهي المتقدم (۷۹): «ومعاوية عنده غرائت)» 
بل وقد يضف بعضهاء ولو كان له فيه متابع أو أكثر كما فعل في الحديث 
RS EIS e SL e O)‏ 
)١٤٤-٥٤۳(‏ بثلاثة أسانيدء في أولها معاوية بن صالح؛ فقال فيه: «ليس 
ا 

Es SR RE CEN 
ويشهد له الإسنادان بعده؟! أم هو الهوى؟!‎ 

والحديث مُحَرَح في «الصحيحة» )٠٤١(‏ برواية الطحاوي -أيضا- وقد 
عزاه المنذري في «الترغيب» (۳/ )۲٤٠١‏ والسيوطي في «الجامع» للحاكم» وقد 
ع المطبوع» وبقي في «تلخيص الذهبي“ -الذي ت 
الاه 0۴/0 مها قاف الا 

- آذ الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تحن ما خانك»: 

ذكره المؤلف -رحمه الله-هنا- من حديث أبي هريرة» وراه بمتابعة 
قيس لِشريك وَفقا لما تقدم مني عند الكلام عليه برقم (۱۰۵)» وخلافاً 
للهدام» وبشواهده من حديث آنس» وآبي امامة ومسل الحسن وهو 
البصري- وقد خرجه (الهدام) وضعّف مفرداتهاء وقد سبق الرّد عليه -هناك- 
E‏ فلا داعي E O ED‏ ا الإمام الشافعي؛ 
فلا بد من ذکرهاء والرد عليه فیها؛ قال (۲/ :)۸٩‏ 

«فأحاديثٹ الباب ا ضعيفة؛ كما نبه على ذلك الشافعي وابن الجوزي 
وعيرهما). 

E a E‏ الآفين 
-وإنما هي من تصرفاته الكثيرة المضللة-؛ لہا في «التلخيص الحبيرا 


«النصيحة ...) لا 
(۳/ 4۷): «قال الشافعي: هذا الحديث ليس بشابت» وقال ابن الجوزي: لا 
يصح من جميع طرقه». 

ا یآ غ ر ر الائ عن ل ان ری وان 
بينهما! على أن قول ابن الجوزي مردود» وهو من تشدده ومبالغاته المعروفة 
كما كنث بينته في «الصحيحة» في آخر تخريجي لهذا الحديث رقم .)٤۲۳(‏ 

فيا شبحان الله! فقديماً قالوا: (إِنَ الطيور على أشكالها تقَع)! كلا؛ لقد 
ظلمث ابن الجوزي إذن؛ إذا آنا شبّهت هذا (الهدام) به» فإني أستعفرٌ الله! 
فا افا بال :ل فر إلا الكتابة على غير هدی» وعلی ظلم وهوی» لا 
يشهد له عالمٌ بعلم» وابٌ الجوزي عالمٌ مشهودٌ له من كبارٍ العلماء -على مر 
العصور- بالعلم والفضل -رحمه الله-. 

وقبل الانتقال إلى الحديث الآتي؛ لا بد لي من أن أكشفَ للقراء عن 
شيء جديد من بَطّره ومكابرته في هذا الحديث؛ فقد ذكر ابن القَبّم له شاهدا 
مرسلا من رواية یحی بن أيُوب» عن ابن جُريج» عن الحسن... به؛ يدل أن 
EE N OT E TES‏ 
تقل المؤلف منه؛ تجاهل ذلك کا وأعرض عنه واستکبر؛ فقال: 

«ذكره البيهقي ولم يسنده وقال: وهو منقطع»! 

قلت: فأوهم (الهدًام) قَراءه أله لا إسناد لهء والإسناد بين يديه وهو الذي 
لم يعلق علیه!! 

على أن له إسناداً آخر عند الطبري» من طريق قتادة» عن الحسن» وهو 
صحي عنه» كما تقدم في (ص١۱۷)»‏ فيا لله! ما أكثر بَطْرَةٌ وجحده» وأبعدَه 
غو ال والضاء من عاد اللا 


«النصيحة ا( 
ق البيهقى: وهو منقطع )+ تخ انه مرسل؛ هذا اصطلاح له معروف 
عند أهل العلم. 
8 وه امد اح وخو ها رو ال رن من حا هال بن 
EE DN N O CC ET‏ 


€ 
9| 


ھ o‏ قال: لا أقره)» قال الى خی صحيح»: 
قلت: صح إسناده (الهدّام) (۲/ )۸٩‏ -بعد ما عزاه للترمذي وأحمد-. 
O N TT TEE‏ 
اا ی ا ا ی و ي 
و اا ا ر و ا ان 
َضلَّة -هذا- في «غاية المرام» (1۳/ »)۷١‏ وصخحه الحاكم» ووافقه الذهبيء 
وأخرجه اين سحبان -أيضا- (١١٤١)؛‏ وهو عند هولاء الثلاثة الطرف الاير منهء 
ومنه يتبيّن تقصير (الهدّام) في تخريجه! 

على أنه لم يَستَفدٌ شيئاً من تصحيجه إياه من الناحية الفقهية؛ فإنَ 
الوولت رة الله دكو فاه للدي ديش من حت المع د ذلك 
باشتراکهما في عدم مقابلة السيئة بالسيئة» فكما أمر بأداء الأمانة» وعَدَم مقابلة 
الخيانة بالخيانة» كذلك أمر ية بالضيافة وعدم مقابلة تاركها بالرك؛ كما هو 
eeu e lag EEE‏ 
O O OT‏ 
اخ وانظر (ص۱۷۱). 

N ST OLE N ERE 
ENE Bl O n 
من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «له.‎ 


«النصيحة ۲ 


قال (الهدّام): «أخرجه ابو داود (...« وفی إسناده مجهول». 

قلت: نعم؛ ولكنه تابعي -كما تقدم بيانه مني في آخر الحديث )٠٠٥(‏ 
( ر ۷ ف كاه صد ف الم ضا 

۷- «وله شاهد س حدیث کک ا قلت: يا رسول 
E UY E‏ إلا أخذوهاء فإذا قَدَرّنا 4م على 
E E E EEL ETE‏ 
خانك)؛ ذکره شیخنا فی كتاب «إبطال التحليل»». 

قلت: قال (الهدام) (۸4/1): «تقدّم في معناه»! 


كذا قال! وهو -في الحقيقة- يدري أ بدلیل أ في فهرس 
E N CA E EET‏ 
تخريجه» لان الحديث لا أصلَ له بهذا التمام في كتاب من كتب السنة التي 
E TOE‏ وم ا فن حجان ادها خات مر هاا وهو 
في «المسند» وغيره» والاحر: حديث أبي هريرة: «أدٌ الأمانة...»؛ فاختاط إلأمه 
على بعضهم ا ا في آخر الحديث المتقدم 
(١٠٠٠)ء‏ وانطلى الأمرٌ على (الهدام) 2 يدر ماذا 4 فقال ما قال! 


a 


۸ «احتح ا بما رواه عن 8 أمامة بن سهل» عن سعد بن 
سعد بن عَبادة» قال: كان بين أبياتنا رُوَبْجل ضعيف مَخدَح» فلم ير الحي إلا 
وهو على أَمَةَ من إمائهم؛ يخبث بها...فقال بيا: «خذوا له عثكالا فيه مئة 
شمراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدة)» ففعلوا): 

' سقط من «الأصل»! تبعاً للطبعة السابقة (11)۷۸/۲ واستدركتها من «المسندة‎ )١( 
وعیره.‎ 


۲u «(النصبحة‎ 


اة ف اس ا بخان فاه ك ومع ذلك 
حسن إسناده الحافظ في «بلوغ المرام»؛ وهو صحيح لغيره كما يأتي بيانه. 

وأمّا (الهدام) فخرجه في أربعة أسطر؛ ثلاثة منها في ذكر مخَرّجيه! 
وعقب عليها بقوله: 

«...بأسانيد وطرق مختلفةء عن أبي 0 بن سهل» پرسله ویوصله إلى 
غير واحد؛ ويغلب عليه الصحة» انظر «التلخيص الحبير» .))0٥۹ /٤(‏ 

كذا قال! وفيه مؤاخذات هامة: 

منها: أته لم يبن وجة الصحة في عبارته الشاذة هذه التي لا يعجز 
E N EE‏ 

ومنها: أنه أحال فيها على «التلخيص)»؛ موهماً القراء أن الحافظ رجح 
فة المرعرل رالا عة كا كه فا في ار الا الاد من 
«الصحيحة» (١۲۹۸)ء‏ في نحو سبع صفحات» جمعت فيه من E‏ 
تراه مجموعاً -مع المراجحة بينها- في مکان آخر توصّلت منه إلى تحقيق أن 
الحديتً -وإن صح E‏ غو ا aT‏ الذارقطي 
والبيهقي والحافظ -» فقد صح ا من روايۀ تقتين عن ا حازم» عن سهل 
ابن سعد... مرفوعاً» لم يقف الحافظ على رواية أوثقهماء وهي في «سُنن 
اللسائي الكر ئ و هك ها ادى الوا بات عن ا ا ا اخبره ن 
أصحاب رسول الله ل من الأنصار -وهو سهل بن سعد هذا-. والله أعلم. 

وانظر بقية المؤاخذات على (الهدام) في المكان المشار إليه من 
«(الصحيحة). 

۹- «قوله ية «إنا حاملوك على ولد الناقة»: 


ON ٠... «(النصيحة‎ 


قلت: حَرّجه (الهدام) ا -منهم الترمذي والبغوي-؛ 
ای عن خالد بن عبدالله» عن حميد الطويل» عن آنس؛ وقال: «(وهم ثقات». 

فلم بصَحځه! وهو صحیح غ ا ا وک ا 
فقد صحّحاه» وهو الذي لا يسع كل عارف بهذا العلم غيره؛ إذا خلا من الهوى 
والغرض» وانظر «المشكاة» رقم »)٤۸۸7(‏ و«مختصر الشمائل» .)۲٠۳(‏ 

-٠‏ «وقال: «لا يدخل الجنةً عجون: 

ا 0 ا ین مر 
وعن عائشة بسند فيه متهم بالكذب. 

قلت: فملّه لا يستشهد به» لكن (الهدًام) كتم طريقاً أحرى -عن 
عائشة- سالمة من هذا المتهم» وهي صالحة للاستشهاد بهاء أخرجه البيهقي 
ا ی ی ریو ی ای کن ا ا 
«(تخريج الإإحياء»» وضعَفه» كما يشهد له -في الجملة- قوله يك: «يدخحل آهل 
ال ا سا مکځلين» بني ثلاث وثلاڻين؟» حسنه الترمذي» وهو 
صحي بمجموع طرقه -كما هو مبتن في بعض تعليقاتي-» وتجد الكلام 
المفصل على حديث الترجمة في «الصحیحة)» (۲۹۸۷). 

-۳١‏ «أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله»: 

ضعفه (الهدام) على ما SS‏ تقويته ا 
طرقه؛ ع ا اء ا وعملا ولذلك أشار الحافظ في «الفتح» 
)٤۷/١(‏ إلى تقويته» وكذا المنذري في «ترغیبه» .)٤۹/٤(‏ 


() وقع في الدر المنشور»: «الشعب)؛ وهو خطأء تورّطت به في بعض تخريجاتي! 
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(u ٠... «النصيحة‎ 

و(الهدًّام) حين خرّجه وتكلّم على طرقه» إِنّما (أخذ) ذلك من كتابي 
«الصحيحة»! ولم يات بزيادة تدر سوى المعاكسة» بل E‏ ا٠ن‏ 
OE Ue Ea‏ 

«وذكر في «الصحيحة» (44۸) إسنادا آخر عند الطبراني عن ابن مسعود» 
وهو ضعیف»! 

قلت: وَوَجْة المعاكسة: إيهام القراء أنني القائل: «وهو ضعيف»! وهذا 
کذت؛ فقد قلت عَقَبَ عزوهِ للطبراني: 

اقلت وها شناد خسن فى الشواهد والمتابعات»ء ورجاله ثقاتٌ» وفي 
بعضهم کلام؛ ولا يضر فيها». 

۲- امسن أحتً لله وأبغض لله وأعطى لله؛ ومنع لله؛ فقد استکمل 
الأيمان»: 

ضعفه (الهدًام) أيضا (۲/ ١١٠)ء‏ وأطال التفس -شدى- في تخريجه 
والكلام على بعض رواته! خالِطاً بين من هو حَسَنٌ الحديث» ومن يصلح 
لهاد اا مع اختياره أقوالً المتشددين في التجريح؛ مما يطول الكلام 
جداً في بيان ذلك ولرد عليه» وقد كنت صححت الحديث بمجموع طريقين 
حسنين؛ خرجتهما في «الصحيحة» :)۳۸١(‏ 

أحدهما: من طريق يحيى بن الحارث» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن 
انف U‏ 

والآحر: من طريق عبدالرحيم TE‏ 
الجهني» عن أبيه. 

ج ا ق ق 


«النصيحة ...) ل( 
الطريق الأولى» و(عبدالرحيم) و(سهل) في الطريق الآحرى: 

(فه ضعف)! 

قلت: وهذا من مكره وخباثته التي جرى عليها في تضعيف الأحاديث 
الصحيحة» فقد ذكرنا مرارا وتكراراً أن كل حديث حسن الإسناد؛ لم يكن حسناً 
إلا لأن فيه ضعفاً وإلا لكان ا وهذه ا اللحاديث ا وها 
(الهدام) کو قلّتھا- فادن؟ هو بقوله في کل واحد من هؤلاء الرواة: « 
E‏ بفيد آنه حسن الحديث! لو کان يدري ما يقول!! ثم هو لا يدري 
لرن ين ورا غ ااي ع مل ورا زان عنه» وقد قال الحافظ في 
«التقريب» في ترجمة (سهل بن معاذ): اش ره؟ إلا في روان ران غا 

و(الهدام) حَلَط بين الروايتين عن سهل» ولم يفَرّق بينهما؛ لجهله بأحوال 
الرواة واختصاصن ان بالشيخ دون الآحرين! 

وا (الهدام) لم يكتف بقوله المتقدّم في (القاسم بن عبدالرحمن)ء 
بل زاد» فقال: 

«وبعضهم لا يبت له سماعاً من أبي أمامة»! 

EET O EET‏ إا في ذهن (الهدّام)ء ولعله يعني 
نفسه» وليس ذلك ببعيد عن جاهل مَعْرور اعتاد المكابرة وجحد الحقائق؛ فإِنً 
الأئمة قد أجمعوا ع ابات e‏ منه» ومنهم الببخاري في «التاريخ). 

بل قال الذهبي في «الكاشف» -بعد أن ذكر روايته عن معاوية» وعمرو 
ابن عبَسة-: «وقيل: لم يسمع من صحابي سوی أ Ml‏ 

وفد جزم بسماعه منه کل من ترجم له؛ کالمزي والعسقلاني -وغيرهم-؛ 
وله في «المسند» )۲٠٤/٥(‏ و«الرٌوياني» ( ق ۲/۲۹۹( واكبير الطبراني» 


«النصيحة ...) 7( 


(۲۲۳/۸ و۲۲۷ و۲۸۲ و۲۹۷) أحاديثٌ صرح فيها بسماعه منه؛ ولذلك آشار 
E E NE ME E‏ 
وكدلك الشدرئ. 

۳- «قول النبي 5: «لا تح الصدقة لغني» ولا لڏي مره سوي : 

قلت: خرّجه برواية جماعة من حديث ا هريرة؛ وقال: «(وهو ا 
صحیخ لشواهده انظر «الالحسان» (۳۲۹۰))». 

قلت: لقد جمع -بهذه الإحالة على «الإحسان»- بين ا والظّل! 

أمّا الزوبٌ فإِنّه أوهم القراء أن تصحيحَّه المذكور هو في «الإحسان»؛ 
والواقع خلافُة فاته قرّى إسناد أبي هريرة عند الجماعة لذاته» وصح إسنادا 
N SD OG as‏ 
E‏ «الإرواء» (۳/ ۳۸۵-۳۸۱)؛ وقد حَرَجتهّما -بابسط مما 


+ 


في «الإحسان»-» مع شاهدين آخرين لم يرجا فيه» أحدهما عن رجل من 
بني بلال سمعه من النبي ک؟ وسنده جيد. ۰ 

وأمَا ل ر له ما اساد اض اله مجموع هذه 
MN a O O‏ 
EES‏ مخالفة قوله -تعالى-: #ولا تَبْحَسُوا الناس أشياءهم». 

-٤‏ ذكر اي القّم -رحمه الله- الملائكةء فقال: 

ا ا بهم الا وح لها أن عط ما فبها موضح آربع أصابعَ إلا 
کک قائم» 0 راکع» واا 

و «يدخحل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون آلف ملك» لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم». 


«(النصيحة ل9٤‏ 


قال (الهدًام) (۲/ )٠١١‏ واضعاً رقم التعليق على آخر حديث البيت 
المعمور: 

«حديث ضعيفٌ» أشرنا إليه في «رياض الصالحين)؛ من منشورات 
المكتبة الإسلامة»! 

NSN E‏ -أصلحني الله وإياهت فطبع 
له كتاب «الرياض)! الذي علم ما فيه من التغيير والتبديل لأصله! والتضعيف 
لعشرات الأحاديث الصحيحة! وظني أن ذلك كان قبل أن يبن له جهلَة بهذا 
العلم الشريف وانتصابه لمعاداة علماء الحديث وأئمّتهم» ومعارضتّه إياهم في 
أحكامهم؛ فهو في صف» وهم في صف!! 

وبا شم وبا اكب ر ولل غل ذلك بيت و 2 شاو 
ريب في قلب من (قد) لا يزال يسن الظن به -لحذلقته- ا منحرفٰ عن 
سبيل العلماء» وها هو الان يقدم مثالا ا ع فا کنا و الك الان 

اول لقد توهم لجل الا آں خد الأططط ايت :الت الع 
خا واحد؛ ولذلك وضع رقم التعليق على اخ خديت الست ضف 
وحديث البيت صحيح متفق عليه بين الشيخين -كما يأتي-» وله نحو هذا 
التخليط الشيءٌ الكثيل ولعله تقدم -أو يأتي- بعضه» وما لنا نذهب بعيداً؟! فها 
هو المثال فيما أحال إليه من «رياضه»» وهو يشير إلى الحديث الذي أورده في 
«ذیله» (ص۱۲٥): -۱٤(‏ حديث آبي در إني آرى ما لا تَرَوؤّن» وأسمعَ ما لا 
تسمعون» أطت السماء...٠؛‏ فذكره بتمامه -كما هو في «الصحيحة» (۱۷۲۲)-» 
وهو يحتوي على ربع فقرات» ار من ال تفصيلهاء وبیان موقف (الهدام) 
تُجاكَهاء ومبلغ جنايته على أغلبها؛ من أجل واحدة منها! 

الأولى: حديث الأطيط -الذي هنا-. 


«(النصيحة ٠...‏ 
الثانية: «والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحکكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا). 

والثالثة: «وما ل الا ق ا 

لاا و ر إلى الصعدات تجأرون إلى الله -تعالى-». 

قلت: فقال (الهدًام) -هناك- بعد تخريجه: 


(وفه إبراهيم بن مهاج وهو EE‏ ولعضه شواهد» ولا يصح بطوله» ! 

لے انت ت آله عى الام غل الا فحص الضف بطرله 
as‏ بعضه صحيح» وأبّده بقرله: «ولبعضه شواهد»» ولكنه كتمها ولم 
بين ما هي!! وبذلك يبقى القارئ حيراد؛ لان (الهدًام) قصد ذلك بعدم تمييز 
ما يصح منه مما لا يصح! فکأنه لا يصح عنده قوله كة: «الدين النصيحة...). 
وإلا لا کتم ا ولسارع ا ببانه؛ وبخاصة ان جل الحديث صحیح دان 
ل أقل: كله-كما يأتي-» وحينئذ؛ فما فائدة التضعيف المذكور إلا الهدم؟! 

أا الجملة الأولى: فهي صحيحة بشواهدهاء التي منها حديث حَكيم بن 
حرام بسند صحيح» كما بيّنته في «الصحيحة» ۸٥۲(‏ و١١١٠).‏ 


ومن تمام إخلال (الهدام) بالأمانة العلمية؛ أنه أشار في آخر تخريجه 
-المشار إليه- إلى هذا الشاهدء ولكته صَمَّتَ صَمْتَ الحجر الأصَمَء فلا هو 
أشار إلى صخته! ولا إلى ضعفه! وفاقد الشىء لا يعطيه!! 

واا ا الثانبة؛ ن س «(الصحيحين» من حدیث اسر و 
«البخاري» -أيضاً- من حديث أبي هريرة» وهما مخزجان في «الصحيحة») 
»)۳۱۹٤(‏ و«فقه السیرة» .)٤۷۹(‏ 

فتاملوا مبلغ جناية هذا (الهدام) على السنة الصحبحة؛ بعدم ا 
هذه الجملة على الأقل من الضعف الذي ذكره والله المستعان! 


4g «النصيحة‎ 


وأمّا الثالثة: فلم أجد حتى الآن ما أقوّيها به. 

e‏ الرابعة: لها بعص الشواهي ولذلك كنت أوردتها مع الجملة 
الأولى في «صحيح الجامع الصغير» محسّناًء وعازياً إلى الضعيفة .)٤١٥٤(‏ 

(تنبية): كنت أوردث حديتَ أبي ذر في «الصحيحة» برقم (۱۷۲۲)ء 
وا ي الشواهد المقؤية له»ء ولا أدري -والله- كيف كان 
ی ی کیا اش که رر وات 
HE‏ (٠۷۸؛‏ والسببٌ واضخ» وهو بيان إدراج الجملة التي جاءت في 
آخره بلفظ: «ولوددث أ ا موقوفة على آبي ذر؛ 
ولذلك بادرث إلى القول في آخر التخريج تمشياً مع المنهج: 

«ولكنّ جل الحديث قد صح من طرق أخرى...) 

ولقد كان ينبغي أن يكو هذا -أو نحوه- في «الصحيحة» -أيضاً-» بل 
I a a a a O aa‏ 
اوقل فة لا الها ى ساك 

- في «(صحيح ابن حبان» -عنه ة-: «أفضل الذكر: لا إله إا 
الله». ) 

خرّجه (الهذام) عن جَمْع -منهم السرمذي» وابن حبان» والحاك» 
والبقوي- من طرق» عن موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» عن طَلحة بن 
خراش» عن جابر؛ وأعله بقوله: 
EO E a‏ 
أن [في] روايته عن طلحة مناكيں وأشار الأزديٌ أن النكارة في حديث طَلْحَةَ 


ع 


(ı0 ٠... «النصيحة‎ 

قلت: عليه مؤاخذاتٌ بعضها انكر من بعض: 

EAD e 
المزي“:‎ 

«قال ابن عبدالبر: موسى وطلحة؛ كلاهما مدني ثقة). 

فقد تعمد تجاهل توثيسق ابن عبدالبر إياه؛ بدليل أن الأحاديث الثلاثة 
التي سيذكرها لموسى -كما ا ا وقف عليها في «التهذيب)! 

بل إن في «تهذيب ابن حَجَر عن النسائي -فيه- قوله: «صالخ. 

انياً: تجاهل -أيضا- تصحيحَ ابن حبان» والحاكم والذهبي» كما 
تجاهل تحسينَ التّرمذي والبَعَوي» فلم يذکره عنهما -كما هي عادته-! 

ثالفاً: اعتمد على قول ابن بان في (موسی): «وکان يخطئ»؛ موهماً أن 
Ee CEE a e O‏ 
الا ا ار ا ان هاا ر ما ا د ج ا 
مقات المترجّمين عنده قال فيهم هذا -أو نحوه-» ومع ذلك يخرج لهم في 
(صحيحه)» وهذا من هذاء فهل جهل (الهدًام) هذا آم تجاهَلة؟! أحلاهما مرّ!! 

ونحوةٌ قول الحافظ في «التقريب» -فيه-: «صدوق يخطى». 

ومع ذلك أقَرّ في «الفتح» )١٠۱۸۲١۷(‏ تصحيحَ ابن حبان والحاكم إياه. 

رابعاً: لم يَحْصر قول ابن حبان -المذکور- بين هلالين مزدوجين كما هو 
المصطلح اليوم: « ٤‏ بل اتبعه بقوله: «والذي يظهر...٠.‏ فأفهم -وأوهم- أنه 
من تمام کلام ابن حبان! ولیس كذلك!! 

N elem Sg 
المذكور هو من عنده! وحينئذ نقول له: (ليس هذا بعشك فاڏرُجي)! فما ت‎ 


«(النصيحة ...) د( 
استنكارك لروايته عن طلحة؛ أمام أولئك المُصَحُحينَ والمحشنين» والموقي؟! 

اسا وو ا الأزدي أن النكارة في حديث طلحة» عن جابر»: 
هو من سوء تعبیره -أیضا-» فالأزدی قد صرح بذلك» فقال: «طلحة روى عن 
جار اکن لکن الاو مجر فا ت إلى جره راان 
خالف! 

ثم قال (الهدًام): «ولموسى ثلاثة أحاديت... ظاهرةٌ النكارة»» ثم ذكرها! 

TC a E E 

أ الد الأول فهو هذاء وقد عرفت عدواته بتضعيفه إِيّاه» ومخالفته 
ا 

ادىت E‏ ا را ا 

والفالث: «ما ا الل خا ا DY]‏ من وراء حجاب» ول اباك 
كفاحاً». 

و ا ی و ا ج 
غريب»» وأقرّه على ذلك عدد من العلماء؛ المزي في «التهذیب (۱۳/ ۳۹۳- 
۵ وقد تقدم ذکر من صحخحه وحسنه قبله. 

وما الحديث الثاني: فمع تحسين الترمذي والمزي إيّاه -كما ذكرت 
o EE‏ أبي عبدالرحمن الجهني -عند ابن أبي 
عاصم چ «السنة) (۲/ ٤۸٥ / ٦۳١‏ ۱) والطبراني «الکبیر» (۱۷/ |٣٣۹۷‏ 
۲۳). و«الاآوسط) 757 هن طریق عاال کمن ت اا ع 
أبيه... مرفوعاً -نحوه-» لكن عبدالرحمن هذا لم أجد له ترجمةء وكذلك 
الراوي عنه نافع بن صَيَفِي» وإليهما أشار الهيثمي بقوله )۲٠/٠١(‏ بعدما عزاه 


as «النصبحة‎ 

(اللمعجمين»: «وفيه من لم أعرفهم». 

وکت ا في ترجمة (عقبة) -هذا- من (الإصابة»» وعزاه لابن 
السكن -أيضا- والحاكم في تاريخ نيسابور» من هذا الوجه. 

ووقع في (إل 5ة (عقبة ين عامر)؛ وأظنه ا من الناسخ» والله أعلم. 

وأمّا الحديث الثالث: فأخرجه الحاكم (۳/ )۲٠٤‏ -وصخحه أيضا- 
O E‏ ی 
«الجهاد» اس ا عاصم ( ق۹۰ ۲)» ا من حدبث جابر فیشرا 
أخرجه اواد بسند حسن صحيح» وهو مخرح في «(الصحيحة) رقم 
کت و فى «الإصابة» (۲/ »)٠١‏ وأشار ابن عبدالبر فى 
هة ( غدل واد خاي حن الاعات اك الى وة صر بر 
(طلحة بن خرَاش)»› والراوي عنه (موسی بن إبراهيم). 

-١‏ «دعوة ذي النون؛ التي ما دعا بها مكروتٌ إلا فرح الله كربَه: لا 
ES Ea‏ 

جزم به المؤلف فأصابَ. 

وعاكسه (الهدًام) -كعادته-» فضَعَفه! وخرٌجه (۲/ )١١١‏ من رواية 
الرمى» اعات واه والحاكم؛ قال: امن طرف» عن ا بن ا 
إسحاق» عن إبراهيم ن محمد ن نل عن ا عن سعك.:. مرفوعا اة 
اخ ا ما د ایی ع ا ری واخ ها الخدت 
عن يونس... ولم يذكروا فيه: عن ا وعليه يكون الحديث و 

ا و و 
(إبراهيم)» وفي كلام (الهذام) جهالات: 


(«النصيحة ...) 


اولا : قوله «من طرق)؛ لم يبينهاء ولم يذكر عَدَدَها! E‏ للقراء -كما 
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E‏ قوله: «قابل للتحسين)؛ فهو من جَنفه وجنايته على الرواة الثقات» 
تا فف اديت فن رال الس e‏ ثقات. ولذلك 
صخُحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وكتم ذلك (الهدام) دکعادته ت ولیس فیهم من 
تكلم ەاا و بن أبي إسحاق» ففيه كلام يسيرٌ لا يض ولذلك احتځ به 
مسلم» وصح له ابن جبان غير ما حديث» وذکره الذهبي في «من نكلم فيه وهو ٠‏ 
موثق)» وقال في «الميزان»: «صدوق ما به بأس» ما هو في قوة مِسْعَر ولا شعبة». 

فمثله يكون حسَ الحديث -على الأقلّ-» وهو ما صرح به الحافظ 
-كما يأتي-. ولذلك سكت عن الحديث في «الفتح) وأقر الحاكم على 
تصحیحه (۱۱/ .)۱٤۷‏ 

الفا" لم يقنع (الهدام) حتى بالقابليّة التي زعمهاء فقد رفضها بقوله: 
«لولا ما کر اا عقره...) إلخ» فأعله بالانقطاع»› ل للترمذي في قوله: 
أن غير واحد روى الحديث عن و اط EF OS‏ 

فاكتفى بالتقليد هنا؛ لأنه وافق هوى في نفسه» وهو تضعيفٌُ الحديث 
ا ا ا 
هم؟! وما عددهم؟! وما حالهم؟! وهل يصلَح -أو يصلُحون- لمعارضة الطرق 
التي وصلت الحديت. والتي أشار إليها -كما تقذم-؟! ولم يبيّنها ليضربَها 
قول ادى هاا 


سے 
لی 


۰ ا مھ ي ۰ ٣‏ (۱( ا 
e‏ رال ا أنه وصله محمد بن يوسف وابو احمد الزبيري »۰ ثم 


(1) قلت: رواية محمد بن يوسف هي رواية الترمذي وغيره» ورواية الزبيري عند البزار 
(۳۱۰). 


«(النص لنصيحة ...»الاه )ا 


استجاز هو أن يرجح عليهما روايةً «غير واحد»! -وهو لا يعرفهم!- على 
روايتهما؛ فكيف جاز للهدًّام أن يقلّده في ذلك وهو لا يعرفهم؟! وعلى العكس 
عوك ن الكو اها ا يوهت ل مارکا ی را 
الوصل» وهو (إسماعيل بن عمر)» في رواية أحمدَ» وتابعهم (محمد بن عبيد 
الطتافسي) الحافظ الثقة عند البيهقي في «الشعَّب» .)٤۲/۱(‏ 

فهؤلاء ثقات أربعة وصلوه بذكرهم في إسنادهم -عن يوتّس-: «عن 
آبيه)؛ فكيف جاز للهدام أن يتعامی عن هؤلاء ورجح رواية من خالفهم وهو 
لا يعرفهم؟! تالله إتها لإحدى الكَبّر! ولذلك لم يُعَرّح عليها الحافظ ابن حَج 
فقال دما فی :شرح الآذکان :=)۱١ ١/67‏ 

خد حسر)» إلى أن قال: «وقال الرفدى: إن بعضهم ارسله»» قال 
الحافظ: «وقد وجدت له عن سعد طريقين آخرين» أحدهما مختصر؟ أخرجه 
انو عا وا اس عاصم» والثاني مطوّل» اخرجه الحاكم». 

قلت: المختصر عند أبي يعلى في «مسنده» (۲/ )۷٠۷/٦١‏ بسند 
he EAI NSE‏ 

والمطوّل عند الحاكم )٥٠٠-٠٠٥١/١(‏ ضعيف جداً؛ فلا يُستشهد به» 
وفي متنه E‏ وقد خرّجته «(الضعيفة) برقم .)06۰0۱٩(‏ 

تم تخامى.(الهدام) عن المتابعة التي ذكرها ليون من محمد بن مهاجر 
القرشي» وهو -وإِن کان البخاري ضعَّفه بقوله: «لا يتاب على حدیثه»- فلا 
یضره هنا؛ لاه قد توبع -کما تری-» ولا سیما وقد وقه ابن حبان (۷/ ٤۱۳‏ 
و٥)٤)»‏ وروی عنه جمع الات 

تم الراوي عنه (عبيد بن محمد) لم يضعفه د ابن عدي بقوله: «له 


آخاد اک وها غو ان ا د 


«النصيحة ...) 


۷- «وقال ثؤبان -رضي الله عنه-: کان رول الله ية إذا راعه أمرٌ 
قال: «الله ربی Sw‏ وفى لفظ قال: «هو الله لا شريك له». 

جزم به المصنف فأصاب. 

وأعله (الهدًام) بما لا يقدح» وسرق تخريجَه من «الصحيحة) !)۲٠۷١(‏ 
فقدم وأخر ستراً لسرقته! فأضحك من لا يضحك فقال: «أخرجه ابن السُنّى... 

۶ ا ) 

ثوبان...)» ثم قال: 

«قلت: وسهل بن هاشم لا يحتمل في الثوري أن يتفرّد به» وعنده بعض 
الخطط...وقال أبو حاتم في «العلل» :)٠٠١/۲(‏ إتّما يروونه عن ثوبان؛ 
موقوف). 

فأقول: كنت صححْث الحديث فى «الصحيحة)» فعاکسنی -كما عاكکس 
المصتف- فأعله بالوقف تقليدا بغر بينةء وقوله: «لا پحتمل...) هراءٌ متکرر منه 
لا يحتما ! 

وون سهل عنده بعض الخطإ لا يستلزم رد حديثه» و(الهدام) مهما كابر 
E E EE E‏ 

وأما ستره لسرقته فلتقديمه في الذكر (ابن السني) على (النسائي)! وهذا 
شيخ الأول -كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم-» بل ومن طريقه 
رواة این ال -كما ذكرت في «الصحيحة»-؛ فخرح عن الجادة في التخريح 
ENE‏ كما خرح عنها في التضعيف المذكوں وحفي عليه 
شاهده الان من حدذدیٹث ا2 نت ا والس التقليد ا 
ولمن؟ ! س يعاكسّه ES‏ 2 التصحيح› وهو آنا -الالبان ر “كما ستری 
قریباً-. 


«(النصيحة ...) ا 
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ا ا ززل الله عة كلمات آقولها 
عند الكرب: اللهء الله ربي» لا أشرك a‏ 

جزم به المولف» فأصاب. 

وأعله (الهدام) بجهالة (هلال مولى عمر بن عبدالعزيز)؛ فقال:«وهو أبو 
ا E‏ الحال)» وبضعف شاهديه؛ من خدیث غا في «(صحيح ا 
حبان»» وحديث ابن عباس عند الطبراني. 

ف ID‏ (الهدام) ا في مخالفة قاعدة العلماء بتقوية 
الحديث بالطرق» فهذه ثلاثة منهاء ليس فيها متهم ولا شديدٌ الضعف» ومع 
ذلك فهو بُصرٌ على عدم تقویته بها! 

و ف ا ی ا د ا 
«ميجهول الحال»؛ فإنه LT‏ فا من هاا فی فاق فان 
«الكلم الطيب» اعنی: الجهالة-. لعدم انتباهي -يومئل- ن هلدلا -هڏا- هو 
انو في تحقيق E ES‏ ی «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(60 ۷ ن ية أن الرجل روئ عه جاع من الغا ته وقد ون 
ابن حبان» وابن عمار الموصلي» والحافظ. والذهبي. 

فقول (الهدام) فيه: «مجهول الحال» مما يضرب به وجهُه! ولا سيّما وقد 
TE‏ قد توبع في طريق ا عند البخاري في «التاريخ)» قد خحرجتها 
هناك» ومن المحتمل أن (الهَدًّام) علم بهاء ولكنه كتمها -كما هي عادته-! 
كما كتم تقوية الحافظ للحديث في «الفتعم» !)١٤۸/١١(‏ 

۹- «وفي «مسند الإمام أحمد» ج «دعوات المكروب: اللهم 
جو ي ی ا ل ی 


ا 


٠... «(النصيحة‎ 

حسنته في «الكلم الطيب» (۷۳/١١١)ء‏ ثم في «صحيح الأدب المفرد) 
(رقم۳۹٥).‏ وسبقني إليه الهيثمي في «المجمع» .)١١۷/١(‏ والحافظ في 
«تخريح الأذكار» -فيما نقله ابن علان (۸/6)- ولذلك سكت عنه في 
«الفتح» »)۱٤۸/١١(‏ وأقرٌ ابن حبّان على تصحيحه إِيّاه. 

وأمَا (الهدًام) فشذ عن الجماعة -كعادته- فصعّفهاء ثم عزاه إلى ابن 
حبان وغیره» وقال: 

((وجعفر بن ميمول ف 

قلت: والح أنه مختلفٌ فيه و(الهدًام) -كعادته- يأخذ من الأقوال ما 
ی( کي نَت ئي الح ول يان قراغ عل الجر 
والتعديل» فهو يقم الجرح مطلقاء حتى لو كان الموثق من المتشدّدين! 

فهذا آبو حاتم قال في (جعفر) هذا: «(صالح). 

وكذا قال ابن معين في رواية. 

ولذلك قال افا فيه: «(صدوق يخطيء). 

وقول أحمد والنسائي فيه: «ليس بالقويً): لا ينافيه لأنه لم ينف عنه 
القرةَ مطلقاً -كما لا يخفى على أهل المعرفة بهذا العلم-» ولذلك ذكره 
الذهبي في «الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرّدا (۸۲/ ۸۳)؛ مع ذكره فيه 
لقول أحمد هذا. 

وينت من ذلك أن الرجل وسط حسنٌ الحديث؛ والله أعلم. 

-٠‏ «وفي «المسند» من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي ويف 
قال: إل الله خلق حَلْقّه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نورب فمن أصاب 
دل الور ادى ون أخطاً ضل»: 


E 


جد ل من ا مان 6 0 0 ن ی غر 
عبدالله بن الديلمي» عن عبدالله بن عَمْرو وابن الديلمي ثقة). 

كذا قال» ولم يصخحه! معاكسة منه لمن صحّحه» كالحاكم» والذهبيء» 
O EON SO‏ 
في إعلال الحديث المتقدم !!)۱١١(‏ 

e a 
TR O E 
بإقراره تصحيح ابن حبان‎ )٤۹۲ /۱۱( لبيانه» وقد صخحه الحافظ في «الفتح»‎ 
إياه.‎ 

ا- «وصح عنه ب أنه قال: «حْبّبَ إلي من دنياكم: النساء» 
ال ا عيني في الصلاة): 

صححه المؤلف -رحمه الله-؛ وهو الصواب. 

وما (الهدام) فقال (۲/ :)۱۷١‏ «حدبث منکر وقد تقدم). 

وكذب في الأمرين؛ فلا هو تقدم! -وفي فهرس الكتاب ما أشار إلا إلى 
لمان ولا الخاحت ا وقد صخحه الحاكم» والذهبي» وجرد 
إسنادة الحافظ العراقي في «المغني» (۲/ ١)ء‏ وحسّنه الحافظ ابن حَجّر في 
«التلخيص» »)۱١١/۳(‏ وصخحه في «الفتح» »)٤١/۱۱(‏ وهو مخرّح في 
(الرذض ,الصا (رقم٥)»‏ و«الصححة)» (۳۲۹۱). 

(تنبيه): اشتهر على الألسنة زيادة لفظة: «ثلاث» في هذا الحديث» وهي 
مفيسدة للمعنى -كما هو ظاهر-» وقد جاء ذكرها في الحديث في فهرس 
الطبعة الأولى من «الإغاثة» (ص ۳۷۹). والظاهر أنها قد تكون من محفوظات 


«اللصيحة ...٠ء‏ 

الواضع للفهرس» ومثله يكون -عادةً- من غير العلماء! ولعل (الهدام) توهّم 
ورودها في الحديث؛ فأنكره!! 

۲ - (عنه يي «(من ال من هذه القاذورات بشيء؛ فلیستز بستر 
الله؛ فاه من يبد لنا صفحته نقَمْ عليه كتاب الله». 

جزم به المؤلف؛ وهو الصواب. 

وأعلّه (الهدًام) بالارسال» وقال (۲/ 1۸۱): «ووي موصولا ولا یصخ»! 

کا ال ساف (السبيل) -كعادته-» وقد صححه الحاكمُ» والذهبيء 
والحافظ» وهو مخرح في «الصحيحة) (11۳)» وملخصه: 

آنه رواه جمع من طرق» عن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدّثني عبدالله 
ابن دینارء عن ابن عمر... مرفوعا. 


وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين»ء ووافقه الذهبي» وأقرّه الحافظ في «الفتح» 
(AV /1°)‏ 


وأزيد هنا فأقول: له شاهڈ مرسل قوئ» رواه مالك (۳/ »)٤۳‏ ومن طريقه 
البيهقي )1/۸ «(TT*‏ عن زید ب بن أسلم. .. فذکره مرسلا وفبه قصة. 
و e‏ تابعو* ثقةء ق E‏ 
”رضي الله عنهما- فى «الصحيحين» -وغيرهما-» فلا ل أن يکون ول ا 
عله فیکون اا لعدالله بن دینار. 
على أن عبدالله بن دينار من الثقة والقوّة والحفظ ما يغنيه عن متابع» 
وكذلك يقال فى الراوي عنه (يحيى بن سعيد الأنصاري). 


وللحديث شاهد من حدیٹث ا هریره؟ خرجته هناك. 


«النصيحة ...) 

۳- «قد قال ب: «(شارب الخمر -أو قال: مدمن الخمر- كعابد 
وَنن»: 

جزم المصنف -رحمه الله- بنسبته إلى النبي با فأصابَ. 

وعارضه (الهدام) e‏ تخريجه إياه بقوله (۲/ ۱۸۷): «(حدیٹ 
ضعيفٌ لم أجد له طريقاً صحيحا»!! 

E E 
المؤمنين#؛ وذلك لأنه ليس من الضروري -عندهم- أن يكون للحديث‎ 
الصحيح طريقّ صحي فقد يكون الەلريق حسناً لذاته» فيصيرٌ الحديث‎ 
صحيحاً لغيره -بطريق آخي أو بطرق أحَر» وقد يكون ضعيفاًء فيصير حسناً أو‎ 
فخا ليو حط فة وك وهلا الخدت الد ات وان اطال‎ 
النقس(!) في تخريح طرقه وتضعیفها (۲/ ۱۸۷- ۱۸۸)- فهو مما يتقوى‎ 
بالطرقء ویصیر بها -على الأقل- حَسَناء كما كنت انتهيث إليه حين خرّجته‎ 
في المجلد الثاني من «الصحيحة» (1۷۷)ء ولذلك عاكسني (الهدًام)‎ 

-كعادته- كما عاكس المؤلف الذي جزم به -لطرقه-؛ فان مثلّه لا 
بخفى عليه أل في إستاد أحمد مجهرلالم يسم ولم يَف ذلك على 
(الهدام)! 

لكنّ هذا (الهَدام) -لجهله وضين عَطنه- لا ينظر إلى مجموع الطرق؛ 
وإتّما إلى مُفرداتهاء كالقاضي الجاهل ينضر إلى أن شهادة المرأة على النصف» 
والأحرى كذلك! ومع ذلك فهو لا يقبل شهادتهما معا فكأنٌ لسانَ حاله يقول: 


(نصف «زائد» نصف = نصف)! وكذلك الأمر عند (الهدام): 


(طريق «زائد» طريق = طريق)! بل طريق واحدة «زائد» خمسة طرق 
يساوي عنده فی الحكم طريقاً وا 


6(٠... «اللصيحة‎ 


على هذا المنطق السخيف جرى في تضعيفه الأحاديث الصحيحة 
بمجموع الطرق!! فلا جرم أنه خالف بذلك اتفاقَ العلماءِ -كما تقذم التنبيه 
عليه مرارا وتکرارا!-. 

٤‏ -«قال -تعالى-: #ومنهم من يقول انْدَن لي ولا تَفتني ألا في 
الفتنة سفطوا) [التوبة:٩٤]:‏ 

AEE aa aes‏ «(هل 
EAE a‏ 
ll la E‏ 
أخشى إن رأيث بنات بني الأصفر أن لا أصبرَ عنهنً! فأنزل الله هذه الآية». 

ضعّفه (الهدام) (۲/ ١۱۹)ء‏ وعزاه للطبراني من حديث ابن عباس من 
طريقين ضعيفين؛ فأوهم أمرين اثنين: 

أحدهما: أن الحديتً عند الطبراني بهذا التمام الذي في الكتاب» 
والواقع i‏ مختص عنه» وبخاصة الطريق الثاني منهاء انظر «المجمع» 
lL «(° ۷)‏ رواه بتمامه الواختى في «(أسباب النزول» (ص۹١۱۸)‏ ا 
وكذا في «الوسيط) »)٥٠۲/۲(‏ ووقع فيه: (جهاد)» مكان: (بلاد)! وفي الذي 
. قبله: (جلاد)؛ وهو الصواب الموافق لرواية «سيرة ابن هشام» »)۱۷١ /٤(‏ 
ولات جابر الاآتي. 

والآحر: أنه ليس له شاهد يقويه» والواقعٌ خلافه» فن له شاهداً من 
حديث جابر في «تفسير ابن أبي حاتم» »)۱/٥۱/٤(‏ وآخر من مرسل مجاهد 
بسند صحيح عنه؛ عند ابن جَرير الطبري» وهما مخَرّجان في «الصحيحة») 


)١(‏ كذا في مطبوعة (الهدّام)! ومثلّهُ في الطبعة الأولى التي قلّدها (الهدّام) ولا يخرج 
عنها إلا نادرا!! وذلك من تمام تحقيقه المزعوم (!) والصواب (جلاد)؛ كما بينت أعلاه. 


٠... «النصيحة‎ 


(۲۹۸۸)؛ فأين التحقيق الذي يزعمه (الهدام)؟! 

-٥‏ «زوي أن النبي بي كان يخطبُ فجاء الحسن والحسين -رضي 
الله عنهما-» وعليهما قميصان أحمرانٍ يَعثران» فنزل البي 4ة إليهما؛ 
فأخذّهماء فوضعَهما في حجُره على المنب وقال: «صدق الله: #لإنما أموالكم 
وأولادكم فتنة#؛ رأيت هذين الصبيين؛ فلم أصبر عنهما). 

ضعَفه (الهذام) -بعدما عزاه لأصحاب «السنن» وأحمد- معدلا إیاه 
NE OED EE aS‏ 


ی 


SEE‏ الله داب !- غير مبال بمن وثقه 
وهم الجمهور.» ومنهم ا 3 روایه الأثرم یله ) قال اا ما تقول 
الخ بو ان قال ابات ت وات اه 

د ازى 

کا ا لم بمن صحح لته کاش a‏ وابن حبان» والحاكم» 
والذهبي» وعبدالحقٌ »)۳۲٠-۳۱۹/۱(‏ وحَسته الترمذي» وقال: «إتّما نعرفه من 
O ER TT‏ 

(والح e‏ وأقد ن احتح ره مسلم فى «(صحیحه)). 

فت وروی ا عن اله بن ر کما ذكر المزى-. وهلا من 
روایته عنه. 

على أن ما عزاه (الهدّام) لأحمد أنه قال: «...أحاديث منكرة٤!‏ ليس له 
أصل عنه بهذا اللفظ وإِتّما ذكروه بألفاظ أخرى لا تعطي المعنى المذكور 


سے 


تفه -. 


«(النصيحة ...) لا 

والأقربُ إليها ما نسبه الحافظ الذهبى إليه بقوله فى «الميزان»: «واستنكر 
أحمد بعض حدیثه)» ثم سای له حدیثاً عن ابن عمر. 

TSE‏ ولا يتعارض قوله هذا مع قوله الآحر المتفق مع 
قول الجمهور؛ فتأمَل! 

ولذلك قال N‏ فبه: (ثقت له آوهام». 

والحديث مخرّح في «المشكاة» .)1۱٥۹(‏ ولاصحيح أبي داود» .)٠١۱١(‏ 

د اوي اتر ار ان الله و اج عه حا الها وط اي 
وشهواتها » كما يحمي آحدكم مریضه»: 

قلت: هكذا وقع في الكتاب: أنه (أثر)» وبزيادة (طيباتها وشهواتها) وفى 
ذلك نظ 

i‏ (أثر)؛ فلأنه حديت مرفوعٌ في جميع طرقه والمصادر التي روته. 

وأمّا الزيادة المذكورة؛ فهي منكرةء لأنها لم ترذ في شيء من الطرق 
المشار إليهاء ولحل ذلك كله من تحريفات بعض النسًاخ؛ فقد أورد المصتف 
-رحمه إالله- هذا الخانت فی کتابه المشهور «(زاد أالمعاة ي هدي حير 
العباد» /٤(‏ 1£ طبع الموسسة) على الصواب دون الزيادة-» a‏ إیاه 
بقوله: 

(وفی حدیث محفوظ عنه ي...). 

وهذه فائدةٌ هامّة؛ وهي أن الحديتَ مرفوع -أرلا-؛ وهذا يؤكد خطأً كونه 
(أثراً)» وثانياً: أله حديثٌ محفوظ صحيخ عند المؤلف» وهو الحقً؛ خلافاً لما 
ذهب اليه (الهدام) -کعادته- في المعاكسة والتفرد بالتضعيف! وما سوى ذلك 
فليس يهمّه» ولا يَلتفثت إليه -كمثل جهله أو تجاهله هذين الأمرين اللذين 


«النصيحة ٠...‏ ا 


رمَا في الكتاب؛ من تصدير الحديث بأنه (أثر)» ومع الزيادة التي لا أصلَ لها 
فيه!-» E‏ وجه ك همَّته إلى تخريح الحديث» وبيان الخلاف في إرساله 
O AE‏ 

«فالحديث ضعيف؛ لترجيح الرواية المرسلة على غيرها من الروايات»! 

يعني رواية محمود بن ا ”رضي الله عنه-! 

E مجال الرّد على هذا التضعيف مما لا يس‎ E 
وحسبنا فيه رواية محمود نفسه» فإِنّها كافية للد عليه فان ترجيحه المذكور بنا‎ 
على قول ابن حبان في (محمود) أنه من التابعين! وتجاهل جَرْمَ إمام‎ 
المحدّثين بصحبته» وقد أثبت ذلك برواية صحيحة عن عاصم نفسه» وكذلك‎ 
اخ بایراده إیاها بإسنادین آخرین عنه في («مسنده)» وفيها أنه ا مع النبي‎ 
N N e N Co la a 
قال: قرأ فيما نرى #الر. كتاب...#؛ فهو -إذن- صحابي» وبناءَ عليه؛ أخرج له‎ 
الإمام أحمد في «مسنده» عدة أحاديث» هذا أحدهاء وقد حَسَنه الترمذي»‎ 
E E ی‎ 
عادته-» وصحّح له ابن خزيمة غير ما حديث في «اصحيحه» مثل‎ 
وقال في‎ ؛)۹٤‎ /٤( ء)۳٤/۱( وكذلك المنذري في «(الترغیب»‎ ٠٠و‎ ۹۳۷( 
الموضع الأرّل: «وابن خزيمة لا يخرّج في «صحيحه» من المراسيل»؛ وبعضها‎ 
.)4٥او‎ ۸۱۳( محَرّح في «الصحيحة»‎ 

ولما تقدم قال ابن عبدالبرٌ في «الاستيعاب»: 

«قول البُخاري أولى» وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهد له». 


ومنه 0 أن (الهدام) ية تتشت عص الأقوال المرجوحة في سبيل 


«النصيحة ا 


الشذوذ وتضعيف الأحاديث الصحيحة؛ انطلاقاً من القاعدة اليهوديّة: «الغاية 
رر الوسيلة»! 

۷ - «كان ييه يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإحلاص» ودين نيا محمد وملّة أبينا إبراهيم؛ حنيغاً 
AP‏ وھا کال هن المسرک): 

ف لخادت من الأحاديث القليلة التي نَجَّتْ من معْوَلٍ هذا 
(الهدام)! فصخح إسناده من رواية شعبة بسنده عن (سعيد بن عبدالرحمن بن 
ا عن أبيه» ولکنه أخطاً في ترجيحه إيّاها على رواية سفيان بالسند نفسه» 
إا أل سفيان حالف شعبةً في اسم تابعي الحديث» فقال: (عبدالله بن 
عاال و و ایا هاا هو ات ا ا ا 
اسميان ا مني)» وعليه ا الحفاظ دون خلاف بینهم -کما حققته س 
«الصحىحة) (۲۹۸۹)-. 

Ea 
ات ابی ر کب ا هو في المكان الذي افا إليه من زيادات‎ 
ای ع ا و ق ا‎ 
EL OLR اش‎ 
أخرى لهذا (الهدّام)» نحيل القراء فيها إلى المصدر المذكور آنفا.‎ 

۸- اوفي «(صحيح البخاري» عن ان هريرة» قال: قال ر الله 
ا ا ق و ف 
الستواتت) وفي لفظ: «وغير دين إبراهيم»: 

عزاه (الهدام) للشيخين من حديث أبي هريرة» وقد أخطاً هو 
-والمۇلف- في أمرين: 


i O u «النصيحة‎ 


الأول: عزو اللفظ الثاني لحديث أبي هريرة» وليس فيه» وإنما هو من 
حديث ابن عباس. 

والآخر: عزوه ل «الصحيح)ء وإنما أخرجه الطبراني وغيره بسند حسن في 
الشواهد» وهو مخرح مع حديث أبي هريرة في «الصحيحة» ,)۱١۷۷(‏ 

نحم؟ قد رواه -أعني اللفظ الثاني-: ابن بي عاصم في «الأوائل» -بنحوه- 
من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة... مرفوعاً بلفظ: «... دين إسماعيل). 

وهو الذي عزاه المؤلف -عَقَبَ هذه الرواية- لابن إسحاق؛ وسنده حسن. 

وعزاه في «الفتح» لمسلي وأظنه e.‏ ا ا 

۹4-«قال أبو سفيان يوم أحد: أغل هُبَل! فقال رسول الله بلاة: «قولوا 
الل اع .واج 

قال (الهدام) :)۲١۸/۲(‏ «أخرجه البخاري )٤٠٤۳(‏ من حديث البراء». 

E OES _(صحيح البخاري»» ول‎ aE RO ONT 
الباحتَ على عدم اهتمامه بالتحقيتق الذي يزعمّه» فإن البخاري أخرج الحديث‎ 
کي المكان الذي أشار (الهدّام) إليه- من رواية إسرائيلء عن أبي إسحاق›‎ 
عن البراء» وأبو إسحاق هذا هو السّبيعي» وهو معروفٌ بأنه كان يدس وأنه‎ 
a a E E a E 
la AN a 
أو -إذا لم يمكن کد أو بعضا- تقويته ببعض الشواهد؛ خشية أن يتعلق بهما‎ 
صاحب هوى؛ فيضعف الحديث الصحيح» كما يفعل (الهذام) -عادة-»‎ 
ولذلك فاي مين -هنا- لامبالاته بالتحقيق» وذلك من وجهين:‎ 


E NEE IEEE TEE 


«النصيحة ...) `— 
العلتان» وهو عنده في مکان آخر برقم (۳۹٠۳)؛‏ ليس فيه علَة التدليس! 
أخرجه من طريبق زهير: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء» فصرح أبو 
إسحاق في هذه الرواية بالسماع» وهذه فائدة هام ما كان ينبي لهام أن 
ن غ الان ال ومد وا فا وت ا ل جا ولك ات 
العلة الأولى. 

ى( جات ت ع 
يُزيلها» كمثل رواية سفيان وشعبة ونحوهماء ممن روى عنه قبل الاحتلاطء فلم 
فی إلى الاآن» ولذلك فإني لا كت ج الخديك في «تخريج فقه السيرة) 
(ص۱١۲‏ و٠٠۲-‏ دار القلم)» ثم في «صحيح أبي داود» (۲۳۹۰)؛ قوّيت 
الخات ببعض الشواهد» من حديث ابن عباس؛ صححه الحاكم» والذهبي» 
وسكت عنه الحافظ في «الفتح»» ومن حدیث ابن مسعود» ورجاله ثقات. 

فكان على (الهدّام) أن يَسدّ من عَضد هذا الحديث بمثل هذه الشواهد! 
لو كان يهمة التصحيح! 

١-«قول‏ النبي بي -لمن قال له: ما شاء الله وشعت-: «أَجَعَلْتني 
لله نِدَا؟!٠:‏ جزم به المؤلّفُ» وهو الصواث. 

وعاکسه (الهدام) فضعفه» وعزاه لجمع؛ منهم البخاري في «الأدب 
المفرد» (۷۸۷)ء ثم قال: «والاجلح فيه ضعف› 2 مناکیر). 

كذا قفالا روشاه فرى على ته ومغارضة للأفة بالاظطل» فقن 
وک RE‏ لا يجعل E‏ 
i‏ هو حَسَنٌْ على الأقل» وهو ما كنت حكمت به في «الصحيحة» ٥٦/١(‏ 
٥۷ -‏ -الطبعة الأولى)»ء فعاكسني E a‏ 
فما الفرق عنده بين الصحيح والحسن؟! 


A Ff 


«(النصيحة لها 


ولذلك قال الذهبي في «المُغني»: «لا بس بحدیثه). 

وفخال ف «الرواة المتكلم فيهم بما لا وجب الرد» (صض۹۸٥/١١):‏ 
«صدوق» روى عن الشعبي» وثقه ابن معين وغيره» وقال النسائي: ضعيف)». 

وكذلك قال الحافظ في «التقريب): «(صدوف). 

ولذلك سكت عن الحديث في «الفتح» )٥٤١ /١١(‏ مُشيرأً إلى تقويته» 
وحسّنه شيخه الحافظ العراقي في «تخريج الحياء» (۳/ .)١١١‏ 

فهذا موقف العلماء من الحديث وراويه تقويةء فما قيمة تضعيف 
(الهدًام) إياهما؛ إلا تأكيداً لاتباعه غير سبيل المؤمنين)! 

ااا ال غين اري دا أن الط إلى ان ره للحذرت 
سرقةٌ من «الصحيحة»؛ بدليل أنه كان وقع فيه رقم عزوه للبخاري في «الآدب 
ع 0 ل ھر کا رکا راتا وا 10 
أمثلة أخرى» ذكر بعضها في موضع آخر! 

-٠١١‏ «قال رسول الله لة: «قيل لبني إسرائيل: #ادخلوا الباب سَجّدا 
وفُولُوا حطَّة نغَفِر لكم خطاياكم فبَدّلواء فدخلوا الباب يرجعون على 
اشتاههنٰ وقالوا: حبَّة في شعرة فبدلوا القولّ والفعلَ معاًء فأنزل الله عليهم 
رجزاً من السماء): 

قال (الهدام) الجاهل: «أخرجه البخاري )۳٤۰۳(‏ و(۷۹٤٤)‏ و(١٤٦٤)»‏ 
ومسلم .))۰۱١(‏ ) 

فأقول: لقد أخطاً (الهدام) ع جو ا ی ا ا وا 
E‏ وعدم عنايته بحفظ متونهاء فان قوله: «فبدلوا القول...» ليس 
تمامَ الحديث عندهماء ولا عند غيرهماء فجعله هو من تمام الحديث بأن 


حعله ین الفوسين المزدوجين في وله وآخره! -کما ری آعلاہ-. وان ةط 


«(النصيحة ...) لا 
O N CR EY‏ 


و(الهدام) أكد ذلك بأن وضع رقم التعليق في آخر هذه الزيادة 


۳ 


وكما أخرجه الشيخان بدون هذه الزيادة: آخرجه الترمذي )۲۹٥۹(‏ 
وو ا 7 0 الات ف 
AWD‏ 

وله ا من حدذدیث ا سعد ارف EE‏ رافظ : «(قال الله 
ا ا ر کی 

۲- «قال ا بن حاتم: ا الله ي فسألته عن قوله: 
#اتَحَّذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ا ۳ فقلت: يا رسول 
I ST‏ عبادتهم إياهم»؛ رواه ايى وعیره): 

جزم به المؤلف» وهو الصوات. 

وأعلة ادا شر 0۷0/7 ارخا إساد عت عط بن اغ 
ضعيف وفيه جهالة»! 

فأقول: لقد جمع في وصفه الراوي بالضعف والجهالة بين الضدّين! 
N I ETE E RR E E‏ 
بالجهالة يعني أته غير معروف بذلك!! 

وهذا الجممٌ -وحده- بى الباحتَ أنه دخيل في هذا العلم -هذا من جهة-. 

SE AR O Em 

(1) ثم تّمت أنه قلد في ذلك التعليق على الطبعة السابقة (۳۹/۲)! فيا له من 
gas‏ 


N ١... «النصيحة‎ 


عن بعض الحفاظ : 

أحدهما: الجهالة؛ وهوقول الترمذي عَقَبَ ال ا عن 
ليس بمعروف في الحديث». 

a NN A E EE 
(غطيفاً) هذاء وهو رَه مَحْضص على الدارقطني؛ فإلّه إنّما ضعّف (روح بن‎ 
في حديث (الدرهم)؛ اة دا داك فل تحص رة المتكلم‎ E 
فیهم» کے الدارقطني في کتابیه «العلل»» ولال عي همه فیه» وصرح‎ 
هو (روح)» وأنّه ضعيف» فظن الحافظ أنه‎ E بان راوي هذا الحديث‎ 
(غُطيف)! فقلّده (الهدًام)!! وَجَمَع بين ضدّين يمكن أن يصدّرا من شخصين‎ 
يختلف اجتهادهما في الراوي الواحد آمّا أن يصدّرا من شخص واحد. فذلك‎ 
في متتهى الجهل» ولا سيّما وأحدهما لم يمل بما نسب إليه!‎ 

وقد أودعث هذا التحقيق في «السلسلة الصحيحة» برقم (۳۲۹۳)» 
وذكرت للحديث فيه بعض لشراهد التي تقوّيه» وک كتمها (الهدام) -ولا أقول: 
جَهلّها-؛ لان أحدها مامه في مصدر من المصادر التي عزا الحديث إليه!! 

ا و الس ي ا وج اه 
وكشره الصليب... وخروح المهدي من آهل بيث اللبوة يملا الاق عدلا کم 
ملت ج 

REA -رحمه الله. -» وهي عقيدة‎ sS 
ال ت الاحاديث الصحيحة في «الصحيحين» -وغيرهما من‎ 
«(السنن» س ومح ذلك بض (الهدام) لهاء ولم يخرح شا ها‎ 
وغالب الظَن أنه لا يومن بهاء ويشكك فى صختهاء تبعاً لبعض ذوي الأهواء‎ 
E O E 


«النصيحة د(0 


اخ ولو على طريقته المقتضبة» التي جرى عليها في تخريج أحاديث 
(التججنا ار اخاها رق انل م سط اا ا الو ي 

ولعله يتهياً ليسودَ بحثا أو ينشر مقالا (!) يجمع فيه شبهات المرتابين» 
ويزي فيها من مَعينه الذي لا ينضب جهلا وجهالة!! 

وانظر -لهذا- تخريجي لبعض أحاديث المهدي الصحيحة في بعض 
المجلدات من «السلسلة الصحيحة» -وغيرها-» ومنها المجلد الرابع منها برقم 
»)۱١۹‏ تحت عنوان «خروج المهدي حقيقة عند العلماء)» والمجلد 
الخامس رقم )۲۲٣۴٣‏ تحت عنوان «نزول عیسی واجتماعه بالمهدي» واخر 
برقم (YT*AJ)g (T4)‏ 

a E KC 

ولي مقدمة ضافية -في نحو كراس- في الرد عليهم في كتابي «قصة 
المسيح الأجال» ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه» -يَسّر الله تبييضه 
ونشره-» وقد توسّعت في تخريح أحاديث المهدي في «الروض النضير» تحت 


٦u «النصبحة‎ 


لخ ها (صرن الحويت المراد الك عل مع رب وح 
المنْبَّتٌ في الحاشيةء وهو تخري أقربٌ إلى التضليل منه إلى التخريج؛ لأنه 
ا E‏ المصحخح ما هو؟ فاته -کما تری- وضع 
التعليق(١)‏ على لفظ (آدر)؛ فهل هذا منتهى العزو للشيخين؟! وعزا التعليق(۲) 
على لفظ (لندباً)؛ فهل هذا القَذْرٌمنه لا يصحٌ؟! لأنه أعلّه بجهالة شيخ الطبري! 

أنا أعتقد -بناءَ على معرفتي اليقينيّة طرق الملتوية في تضعيف 
E E TE E TT‏ 
الحَجّ ولذلك وعَرَ على القراء أن يعرفوا صحَة الحديث» مع التلبيس عليهم 
بعزوه للشيخين!! 

والحقيقة أن الحديت صحيح اة إلى قرله: الآية» وسياق البخاري 
آٽم» وقد حَرّجته في «الصحيحة» (١۷٠۳)؛‏ ولمسلم فيه سياقان» أحذهما أتَّم 
ا ل فت عا 0 0 ال اللي رة اله إا هوي 
الطهان ا واخ أن کو ذلك غ عمد مه عرو لاطرئ فون هن 
صحته بقوله في د شيخ الطبري: «بحر بن حبيب؛ لم أر له ترجمة»؛ مع أن 
الصواب في اسمه س بن حبيب)؛ هكذا رواه عنه مسلم في (الفضائل) 
(۹۹/۷؛ فهل کم هذا» وأظهر المحتف ليضتفه؟! وإلا فهو جاهل لائطلد. 
EE EEE a‏ 
البخاري OEE)‏ عن شيخ ار متابع یحی 


ولا يُستبعد عن هذا (الهدام) أن يكونَ على علم(!) بوجه الصواب في 


Tl NS E ES O NO) 
یکاد یصدق!!‎ 


«النصيحة ل۷ 


التحريف الواقع في اسم هذا الرّاوي الثقة؛ ثم يستغله -معمّدا- ليتكى عليه 
في ٍ تضعيف الحديث» فإنه يفعل أكثر من ذلك! لقد تعمد تحريفَ اسم راوي 
الحديث الاي ليضع فيه فيه جهالته! د ثم وضع تعليقه بذلك على الحديث؛ ولیس 
له ع به» و بالحديث الذي بعذده» وهو موقوفٌ -کما ښستری!!=. 


١ ٩ °‏ س وتال ابن سيرين عن 'أبي هريرة عن النبي بي : «کان موسى ييا ستبراء 


ایکا یری ن جلد فی أستحياء مئه فاا و ن آذاء من بني |سرائيل. 
وقالرا: مایتستر هذا الراك من عیب بجلده إما برس › وإما ا E‏ 


رإن الله تان ا أن بره ls‏ ال ودکر الخديف e‏ 


وقال هيان بن سين E‏ هیر عن ا 
ابن ابي طالب في قزله تعالی : #لاتکونوا کالذِينْ آذرا موس قال : 
موسی وهارون الڄہل» فمات هارٍون. فقالت ٻنو إسرائيل: أنت قتلثهء ا 
ار ا و الك ا وا ا 
فیا ن مرا 4 على بى ارال وات الفلا بر ك عر 
ار امات ا E E‏ ندنر . فلم للم 
عى قبره. احا من خلق الله تعالى إلا الرّخم» فجعله الله تعالى أصمُ أبكم». 


)0( ا الطبري ٥۲/۲۲‏ ا خسن غير شيخ الطبري (عاي بن موسى الطلوسي) 
فام من ترحمه . 


۲۹۹ 


قلت: هذه ا (ضر الحديث المراد الكلام عليه» َ تخریجه؛؟ 
فان اا کحال سابقه! 


وفي تخریجه المذکور -فی حاشیته- تضلیلان: 


«النصيحة ...»اا۷ 


Ea‏ تعمد -والله أعلم - تحر یف اسم والكد دږ شيخ الطبري؛ ٳڏ هو 
علی ات ف طبعة «الطبري): (علي بن مسلم الطوسي)؛ و من 
شيوخ البخاري 


هاا اق اواد ي او ر د ق 
في إسناد سفيان بن حسين الذي بعده! وما حديث ابن سيرين فهو الذي 
e E‏ 

فقأمّل كم في تخريج هذا (الهدًام) -على صعَّر حجمه- من تخليط 
EN‏ 

TE E‏ ا ا ی ن اي ی 
NG aa‏ 
A E ANU E‏ ناخکې e‏ 
I E a‏ فأتي بهاء فنزع ا 2 
تحته» ووضع عليهاء ثم فال امت :يك و الك ثم قال: 
لوين باعلمکم)» فأتي و لم ذكر قصة الرّجم». 

ا فو ان ن الست كاد اعا 
لجهله على قرائه-» وليس في إسناده ما بقتضي إطلاق الضعف عليه؛ فاه من 
ANSE CEE ay‏ 

)١(‏ قلت: بضم القاف وتشديد الفاء اسم واد في المدينة. 


(۲( کا «الأصل» ) -علده-! وهو a‏ وهلا EY‏ و إهمال هدا (الهذام) 


للتحقيق الذي يزعمه ويدعيه؛ والصواب الذي فی «سنن آبى داود» -وغيره-: «المذراس»» وهو 


«اللصيحة ...» ل۷0 


ثقات» وفي هشام بن سعد کلام یسیر لا یتزل حديثه عن رتبة الحسن. 

وذلك ما يفيده كلام الحُمَاظ؛ كالذهبي؛ فإلّه قال في «المغني»: «صدوق 
مشهور)» نم دکر بعض ما قیل فیه. 

E ET‏ أوهام». 

* صرح الذهبي اقلت فقال في «(الکاشف» -بعد أن حكى بعض 
ما فقيل فيه-: «قلت: حسن الحديث»» وكذلك قال في «الرواة ا فيهم 
بما لا وجب الرد» (۱۸۳-۱۸۲). 

فلا غرابة -إذن- في تقوية الحافظ للحديث بسكوته عنه في «الفتح» 
)3۸/۱۲( كما هي قاعدته» ولذلك کنت حسنته في «الارواء» .)٩۹٤ /٥(‏ ) 

بل الحديث صحيح... 

فقد قال أبو داود -في هشام بن سعد-: «هو ثقة»ء أثبتُ الناسن في زيد 
ابن آسلہ». 

هذه الحقائقء تجاهلها (الهدًام) في سبيل نشر هواه في تضعيف 
الاخاديت> غامله الله بها تة !ا 

۷- «كان يي يفتخر بقوله: «أنا ابن الذبيحين)؛ يعني: أباه عبداللهه 
وده إسماعيل»: 

قال الخاد :)٤٤/۲(‏ «بهذا الافظ في «الكشاف» للزمخشري» کا 
ذكر العجلوني (١/۱۹۹)ء‏ وذكره أيضاً -به- الحاكم في «مستدركه» 
(۹/۲٥٥)»ء‏ ولم پسنده ونسبه ابن حجر في «الفتح» )۳۷۸/١۲(‏ إلى 


0۷0-٠... «النصيحة‎ 


«الخلعيات» من حديث معاوية» وهو نفشه عند الحاكم )٥٥٤/۲(‏ من حديث 
E E‏ قال للنبي ية «يا ابن الذبيحين! »» فتبسّم رسول 
الله 4 ولم نک غا و الذهبي بقرله: «إسناده واه». 

قلت: هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف -رحمه 
الله-» ومع ذلك فقد استهلل (الهدًام) تخريجّه بما لا فائدة يستفيدها القراء من 
ذكره للزمخشري» والعجلوني» والحاكم! فإنهم لو أخرجوا الحديث أو أسندوه لم 
Oc E aS‏ 

ولو أن الحاكم أسنده وصخحه ولو بسند حسن» لبادر إلى الرّد عليه 
وتصديره بقوله: «إسناده ضعيف» -كم هي عادته!-» فما الذي جری -هنا- 
حتی خرح عن عادته» فعَمّى على القرّاء حقيقة هذا الحدیث» وأته لا أصل له؟! 

لا شيءَ سوى المشاكسة والمعاكسة التي عجن نفسّه بها» وجری -کما 
رأيت فيما تقدم في كل تخريجاته- عليها؛ فقد رآني قد صَدَرتُ الحديتَ 
بقولي: «لاأصلى له بهذا اللفظ)» في «سلسلة الآأحاديث الضعيفة» رقم 
CTT)‏ تم خېحته e‏ في صفحتين من روايه الحاكم ا بهذا اللفظ 
وا من حديث معاوية باللفظ الواهي» ومن تخرپجي ادكو ققدم 
(الهدًام) الخلاصة المذكورة أعلاء! وهي خلاصَة مظلمة لا ثور فيهاء فقد كان 
من الواجب عليه أن يصرح بأل اللفظ المذكور لا أصلَ له -كما فعلث-. 
ولكنْ منعه من ذلك حب المشاكسة والمعاكسة» والظهورٌ بمظهر الباحث 
ERE SN a‏ 
لأهل العلم! لِعْجْبه وغروره!! نسأل الله السلامة. 


«(النصيحة ...) ` 


ودا ا حديث في كتاب ابن القيم: «إغاثة اللهفان» خرّجه (الهدّام)؛ 
2 2 ¿ 24 
وانكشف به حاله علما وخلقاء والله المستعانء ولا حول ولا قَرّة إلا بالله. 
ا 8 E‏ و ران ر ا ا ين و ۶ ا ت 
اوربنا لا تزغ قلوبتا بَعْد إذ هَديتتا وَهَبْ لتا من لدنك رَحْمَة إِنَكَ أَنْتَ 
اوها بُ #. 


عمال وکتب 
صباح الت محمد ناصر الدين الألباني 


٢ذي‏ القَعْدة سنة ١١٤١ه‏ بو عبدالرحمن 


فهر س أطراف الأحاديث والآثار س(د ۷ل 


رس اط اف الا ادت والاار" 
على الترتيب اهجائي 


O Oa ag a 
a I I E 
n ‰ آتیت رسول الله بت فسالته عن قوله: #اتخذوا أحبارّهم ورهبانھہ‎ 
n الات اا ق ار‎ 
O 
E N أذ بنفسي الذي أخذ بنفساك يا رسول الله! (ث)‎ 
O O EU Ey 
i O إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما‎ 
O اذاافل آهل اة اة اذى تاو يا آهل اة إن لكم مرعدا‎ 
n E O E 
E إذا شربوها فاجلدوهم...ثم إذا شربوها فاقتلوهم‎ 
O إذا ظهرت القيّان» والمعازف» وشربت الخمور‎ 
O o ا ا ا ت ا ت‎ 
O o إذا وطى أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب...‎ 


إذا وطى أحدكم بنعله الأذى؛ فَإنٌ التراب له طهور O‏ 


)١(‏ ما أتبع بحرف (ث) فهو من الآثار. 


فهرس أطراف الأحاديث رالآار سل( ۷ 


أسمعت رسول الله 4 ينهى أن يغرد يوم الجمعة بصوم؟ E O E‏ 
أشهد أن لا اله الا الله» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» اللهم اجعلنى من التوابين E E‏ 
أصدق الا حارث وهمام CAE a O E‏ 


1 


عطيت خسا ل يعطهن أحد قبلي ET‏ | 
أفضل الذكر: لا اله الأ الله O‏ 


أفتدوا ll‏ يعدي بی بکر وعمر! E O E E E O‏ 
اقتدوا ل من بعدي : اك بكر وعمر TNE TORE ORO ROR a aE SS‏ 
أقول فیها برأیى» فإن يكن صروابا فمن اله (ث) ET Ea oS‏ 


الا اشر كوا ااا O Oy‏ 
ألا تصلون؟ O‏ 


ا ع رور ا Dy‏ 
إن الله حلق خلقه ني ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره O‏ 
إن ابی ارتحلی فکر هت أن اعجله OT N OS O RA A O‏ 


إن ابي دا سہك. 4 # YY weneacuanranrnkannmnBanavrwnanaGwnaanmrsernmnuhoenurenMuROSmAGAnBMAnRhORERmARNVIBHVQAITAASLERSRGGVuhrCnnanDnnannn‏ 


أن أعرابيا قال للنى بلة: يا ابن الذبيحين! e a‏ 


م 


rnanveunruaAiRnasanmunnda 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار س( 0۷۷ 


أن اناشا ه ن مت يشربون الخمر» يسمّونها بغير اسمها e eae senaat Sa‏ 


ا ن ا E oy‏ 


أن الخلتق كلهم» لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك O Sa‏ 


إن الدنيا قد تر حلت مُدبرّةء وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة (ث) O‏ 


ارا ا ا الع وا 2 ن ت a E E OO CEO‏ 


أن رجلا من المسلمين استأذن نى الله هة في امرأة Ta‏ 


£ ث ااا ۰ aT‏ ص م ۴ ا لر ء 
أن رسول الله ا نهى أن تجصص القبور» و ان دحتت غلها ا 


aurranesannanrnqunNnud 


أن رسول الله يي نهى عن ثوب الخز والنمور O E CC EEE O‏ 0 


إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه EE O E A‏ 


أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى آنس بن مالك يصلي عند قبر(ث) 


إن کان أحدنا في زمن رسول الله بلا ليأخذ نضو أخيه E OOOO‏ 


Wraamonuravrnzrransun 


unsevurrNITNGraGbbsonmnn 


sSanrnvnannanuunuarnans 


a O a E EE Ea 


إن کنت حبني فأعد للةقر مجمافا ODS SN RS a‏ 


EOE ECR EEE e ان للمّلك بقلب ابن آدم‎ 
o TEE 
yy ا‎ 


آل من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحراء E RSE E‏ 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه اة فلو أمضيناه عليهم! (ث).... 
ا الئي کڊ آم eR‏ ان يطیع أباه؛ ل أمره بطلاق زوجته a‏ 
أن النى اة كان على المنبر» والحسن إلى جنبه E o‏ 
أن الى بي كان بخطب فجاء الحسن والحسين ”رضي الله عنهما- i‏ 


nnasraivuunnannrACntan 


ervavunnuanuanteOnuEv 


rnauruvrurnvrEnNPNNVADN“ 


anraltannmnnuceudananuurn 


canuarrnnnENNPANN“ADRaAA 


wnrnneraaanvwrivicnbaa 


إن يطع الناس آبا بكر وعمرَ يرشدوا NE O O ND‏ 


فهرس أطراف الا حاديث والآثار س( ۷ 


ان ھا ا ر ر و هاا ر O‏ 
آنا ابن الذبيحين OO E OE EEE E N OE‏ 0 


ارك عل ول الات o‏ 
أنتم الخرٌ الحجلون يوم القيامة من آثر الوضوء o‏ 


yy E RA 
E E E 


إنكم لعلى ية هي أهدى من ملة عمد أو مُفتحُو باب ضلالة (ث) E‏ 


surnqnrbanenaninnbasé 


wracenunscnvatvrDVqanan 


seuoeocruvnsrnrmDngniveén 


Rae a OAR E O ORR ES E اناا ات اه‎ 


O و‎ 


أنه كان إذا كير للصلاة كيرء ثم قال: سبحانك اللهم وجحمدك...(ت) e‏ 


آنه کان لا یری بأسا أن يقول: أعجَلٌ لك وتضع عنى (ث) le‏ 


evoevreanannnugrneonnmnrar 


mAinsnsectenecinananaganona 


enuiQnu4unhkhunsamcpnssnane 


آل ال ھن و الا ولا من ادت O O‏ 


أنه مَشى مع الني بل إلى المسجد» وأنه صلى معه مغرب o‏ 
إنها لسك جج إنها من الطرافن غليكم والطرافات o‏ 


weronunrvrerncvDnurveria 


wnengaanapencganennns 


ا رق ها ل ترون واس ا لا سرن اطكا السا oy‏ 


إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء فإنها تذكركم الأخرة EE‏ 


أهلٌ العلم يكتبون ما هم وما عليهم» وأهلٌ الأهواء لا يكتبون الأ ما هم (ث) 


أوثق عرى الإيان ا لحب في الله والبخض في الله O RE ET‏ 


E E ES E RO آولیس بعدها طریق آطیب منها؟!‎ 


اك و ااب الر اى ا أغف الن ت O‏ 


أيما ضيف نزل بوم فأصبح الضيف حروما؛ فله أن يأخذ بقدر قرا EOE‏ 


بها الناس! اتهموا الرأي على الدين (ث) oy‏ 


vweenseomnenecainvtucaroees 


sneanaۍnvwavAabnosvrarocaovoe‎ 


فهر س آأطراف الأ-عاديث والاآثار ۲۷۹ 


بلغی أن رجلا من بنی إسرائیل كانت له إلى الله حاجة (ث) Dehen‏ 
اوا ق ا کن غا E‏ 


الا تب من الدنت كن ا له O LCS GCE DEO a‏ 


E O AE 
oy تركثكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي الأ هالك‎ 
CERDA a SSSA Es الو اا دمن اممو ق المرة الراب‎ 
E تعلمون نكم أهدى من محمد وأصحابه أو إنكم لتعلقون بذنب ضلالة (ث)‎ 
O ثلاٹ جهن ج وَهَرَلهُنٌ جا النكاح» والطلاق » والرجعة‎ 
EONS O DE ES ۰ الاثم ما حاك في صدرڭ‎ 
O a حاسب نفسك فى الرّخاء» قبل حساب الشدة (ث)‎ 


حب ال من دنياكم: النساء» والطيب» وجُعلت قرة عبني في الصلاة o‏ 


حبس اة في تهمة ليتبين حال المتهم O E‏ 


حرم لباس الحرير والذهب على الرجال O O ay‏ 
حرم لبس جلود النمور» والسباع EDE N E E E E O a Ea ed‏ 
حرم لبس الحرير والذهب على الذكور E O o‏ 
حَرّموا عليهم الحلال» وأحلوا الحرام» فأطاعوهم a‏ 
O ge‏ 
خذوا له عثكالاً فيه مئة شمْراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدة» ففعلوا e‏ 
حرج بل مع عبد الرحمن بن عوف إلى e E OES‏ 
خرح علينا رسو ل الله ية وهو حاملٌ الحسنَ أو الحسين» فوضعه E‏ 
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خالف هدينا هدي الكفار E O OO,‏ 
الدعاء هو العبادة OAS SRE Do EEE EAS‏ 
دعوات المكروب: اللهم رحتك أرجوء فلا تكلنى إلى نفسي E‏ 
دعوة ذي النون؛ التى ما دعا بها مكرو ب الا فرج الله كربّه O a‏ 
الا و ا ا E N‏ 
الدين النضيحة EO DED DE E E‏ 
ا O E E e‏ 
کر یرل اھ نر سویرن رجت فال وان هین شعاد o‏ 
رأ الي هة في رؤياه الرّناة والرّواني عراة بادية سوآتهم o‏ 
Oe Sa N E a‏ 
Eee E a E E‏ 
O Ms SNES,‏ 
رخص الي اة للمرآة أن ترخي ذيلها ذراعا ESS ES‏ 
الأرض كلها مسج الا المقبرة والحمام oy‏ 
رفع القلم عن ثلاثة: امجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ E Oa‏ 


ا تكلم (الرويبضة) a N‏ 


ay NSE CEL 
IS سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل (ث)‎ 
N Ty سبب نزول آية #الزاني لا ينك الا زانية أو مشر كة4‎ 
Ea SESE E GS RE SR سبحانك اللهم وجحمدك‎ 


ب ا 


سيکون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء EO E ET‏ 


nanruardaivevrean 
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ات ل کی ادو o‏ 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد O‏ 
صدق الله: لإإنما أموالكم وأولادكم فتنة)؛ ريت هذين الصبيين O a‏ 
صدقك وهو کذوب E E OE‏ 
الصلح جائز بين المسلمين O ay‏ 
O oy EE‏ 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر O E O O‏ 
E O N TD O O E‏ 
ا O a‏ 
eS‏ اللات ازا 0 E‏ 
عضوا عليها بالنواجذ OT‏ 
علْمني رسول الله بي كلمات أقولها عند الكرب: الله الله ربي E Oy‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي EA EGA ES‏ 
عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي O O‏ 
الغناء ينبت النغاق في القلب (ث) ESSE eS E E‏ 
فوا ل و ق EERE‏ 
eas N N E‏ 
ان ی زیار تھا ند O‏ 
فإن اليوم عمل O A O A O O O ED a‏ 
E O E‏ 
اا ا E o‏ 
ا O‏ 


فهرس آطراف الأحاديث والآثار س(717) 


فمن استطاع منکم فليّطل غرّته وتحجیله a‏ 
فهذه بهذه FE AR O SE ESSE RDS‏ 
فوالله ما أعطاهم شيعا أحَبًَ اليهم من النظر اليه e o‏ 
في مجلس واحد؟ AN STS O OEE PES‏ 
قال الله -عز وجل- لبني إسرائيل E E‏ 
قال وان و ا ا E o O‏ 
قتلوه قتلهم الله آلا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العي لوال ea‏ 
TCE EES ASS O aS‏ 
قصة استشفاع الأعمى O e‏ 
قل: اللهم عالم الغيب والشهادة N‏ 
قل: اللهم أهمني رشدي» وقي شر نفسي A E SO o‏ 
القلوب أريعة (ث) O E O O O O‏ 
قم فاقضه a oy‏ 
قولوا له: الله أعلى وأجل O‏ 
قيل لبنى إسرائيل: #ادخلوا الباب سجّداً وقولا حطة نعْفِرٌ لكم خطاياكم 4 esa‏ 
کان َة إذا حرج من الخلاءء قال: غفرانك EO SSS‏ 
کا ن يه جیب من دعاه» فيأکل من ٠‏ طعامه E A E O RSS E EL AS‏ 
كان 4ة يُوصي أصحابه إذا أصبحوا آن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام N‏ 
کا ان فا ی غ ن ان و کل لا ا عا( E E PORE‏ 
a E O‏ 
E a E‏ 
كان داود -عليه السلام- ينظر أغمص خلقة في بني إسرائيل (ث) O‏ 
O n E E E‏ 
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كان رسول الله ل يقول فى خطبة الجحاجة: الحمد له E E‏ 


كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر» وسنتين ا 


nnzaranmrrvwrnmnnmnanananwannisvruinunransnaaanearr 


کان النى ا إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم E‏ 


a ORE STE DEER ea ê کن جیسب من دعاه‎ 
eae OS EOE NE 
e CSET a As 


كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفست من آهل القبور 


كنا مع النى با في صلاة العشاء» فلمّا سجد وثب الحسن والحسين 

TT TA ao Tae Saab n كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فمن آراد أن يزور؛ فليزر‎ 
E û f, e ١ 1 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزورهاء فإن فيها عبرة ا 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء ولا تقولرا هجرا eos‏ 


wreesnnrrnensannsnnmuvararnsnmaannmnanrnakoanhtuvrvern 


mnprivevburnsurnrunnuaAQACcnbtnrnrinacaancnanarnpar 


snmnnnermnaunaaannaQdnaQnvvrrnnnnnnnanrnaannnyn 


mesrnmvvrurananmapnDNauaGulnbtnrarn 


rerannmrnauarnaavniveéurnsnearnnacsaogipn 


BnauneorarunnnaiuavnrarnanananunavDbes vac vrn 


ooo E 


a Oa va Tae SS a San A OG oan eS e A Rs E لا ؟ آقره‎ 


o E LS 


رالاتا ون ل وهن RRR‏ 
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nnmaansrenirbbvnnrnindnmnnnurpDEeRAVLARNQANPYvDans 


ananmnansununDsnmnnnRunantnwmucnraARmNMAGRAS“AQ» 


mnanealaundanmiarnevnesnnarnnrukKaranaravarquk, 


reucavrAinnvrunaznnSNiNnNFIAIRNINGCINAGEruDHrnéy 


eruaneovaurnmnnrNDSUINRQUTIVNNrNNACLGVVrAGARGSNmuraRE 
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ادوا عل اسك ددا عل E‏ 
لا فقولا للمافی: سيد o OOO‏ 
ا و ا رر O‏ 
لا توطاً حاملٌ حتی تضَعَ ولا غير ذاتِ مل حتی تحيض E‏ 
لا وجدت E E OEE O O EY‏ 
ا E‏ 
لفو جا عقا وا O‏ 
لا ينبغي لرجل أن یری نفسّه هلا لشيء؛ حتی یسال من کان أعلمٌ منه e‏ 
لأنتم أهدى من أصحاب عمد أو آنتم على شعبةٍ ضلالة (ث) TO SRE‏ 
yy 0‏ 
لجوفه ريز كأزيز الرْجّل من البكاء O O‏ 
لرجل علي دَيْنْ» فقال لي: عجل لي لأضع عنك؟ (ث) O‏ 1 
لعن الله اليهود! اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد E‏ 
لعن رسول الله ية زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرح E oy‏ 
لعن رسول الله اة لحلل والحل له A‏ 
Rea O OAT ET N‏ 
N 0‏ 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# قال: النظر إلى وجه ربهم O O‏ 
اشع ورل اله رض في سء غا شرل الان :إن وب إلا ف لاف ET‏ 
ل يقبل هما صلاة أربعين يوما DO O OTE‏ 
O a O aS | A E N CEE‏ 
ا ا ا و ن O‏ 

۱۹۸ 
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ليكونن من أمت قوم يستحلون الِر والحرير والخمر والمعازف ELE O o‏ 


: : E ۴ ۴ E r 
N a o ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر‎ 
E O ما استجار عبد من النار سبع مَرات‎ 


O o E 
O ما ترکت من شىء ةربكم إلى الحنة الأ وقد حدثتكم به‎ 


ما كلم الله أحداً قط [الاً] من وراء ججاب» وكلم آباك كِفاحا DE E O EE EE‏ 


N a E O a الماء ر ل سے‎ 
E E O E O OD a O aa الماع لا تبه‎ 


من اتل من هذه القاذورات شىء فليستتر بستر الله e E OE E‏ 


من آتاکم وأمرُکم جیع على رجل واحلٍ یرید أن يشق عصاكم aE SS SS‏ 
فا افا ر ا رها او اها ر E‏ 


من آتی کاهنا فصدقه با يقول فقد برئ مما أنزل عاى حمد» ومن أتاه غير مصدّق es‏ 
من أتى كاهنا فصَدقه با يقول فقد كفر ما أنزل على عمد a‏ 
من أحب لله وأبغض لله» وأعطى لله؛ ومنع لله؛ فاقد استكمل الإيان N‏ 
ن ادعی دعو ی كاذبة ليتكثرَ بها؛ م يزده اله إلا ق E E OOO EP‏ 


من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة O‏ 
E OS O SONOS E E‏ 


ض ر ر ر 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متحِلٍ خبنة؛ فلا شيء عليه N RASA SSS‏ 


من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم O SE O i ES RS‏ 


من طلب الحديث لغبر الله -تعالى- مكرّ به (ث) E‏ 


هن رل بقوم فعليهم أن يروه فن لم يقروه؛ فله أن يعقبَهم ثل يراه N‏ 
نزلت في الح بن قيس لا غزا مع رسول الله 5ل تبوك O‏ 


avueunaneucCcrSabuaQuQbbn 


anurancsrnNwrernsernaNeorons 


sauuanuanvaamu srran 


wenVaVaAnOoODnavGcbbaivrnves 


maeranrnanovnodeirveusrn 
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sesabnvrivuvavrosvwunztavrês 


النظر إلى وجه ربنا -عرً وجل - e OOO E‏ 


نهى أمير المؤمنين -يعنى: عمر- أن يبيع العين بالدین (ث) I‏ 
و ا ا ا ا کا بو الع Oy‏ 
نھهی عن جلود السباع E E E‏ 
نھی عن صیام رجب TOT‏ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها O E O O O ay‏ 
ماعن اكات ES E E‏ 
ا E‏ 
هل لك يا جذ في جلاد بني الأصفر؛ تتخذ منهم السرّاري والوصغاء؟ ON ad‏ 


هَل إلى الغداء المبارك yy‏ 


هوا ا ا N‏ 


هو رة وإنا باك محزونون» تبكي العين» ويحزن القلب E A DES‏ 


هو الغناء؛ والذي لا اله الا هو! يرددها -ثلاٿ مَرات- (ث) e‏ 
هو امحل لعن الله لحلل وا له O‏ 


هی ثلاث لا تحلٌ له حتی تنکح زوجاً غیرهڳ» وکان إذا آتي به آوجعه (ثٿ) 


nebnranrDNIVEbGGGuA 


evoevbararuinarannpana 


akuvsoeonvrnsvErPauarnvauen 


enaanabrnnnaavanraAGnNlw 


nenenoensaSsennbvtrenrsa 


oy E E 
E واتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله‎ 


وأخر عن تعزير مانع ال اة بأخذ شطر ماله O O O‏ 


E E O E O O وأفات مرد ر قك اهال دة‎ 


واعلم أن الأمة لو اجتمعت O O‏ 


os وأ رسول اله هد اله بن عفر رضي اله مات اا طلى امرانه‎ 
۹٩٦ Saa ae A aS ea Sea e aa ra a E Se ee LASS SSR e وأن أقترف‎ 


وجعل بل المرأة عانية عند الزوج E‏ 
والذي لا إله غبره؛ ما رأيت أحدا كان شد على التنطعين من رسول الله 4إا Ey‏ 


للق في اة ا ممت أن آم طت طت OR SR‏ 


ورا کم ا مال ها DD Sa a‏ 


۳۸ emen eee isRene SaaS Teas Se sede aa Sse Rasa e ah وسله الخافاء الراشدين‎ 
O O DD O وعد نفسك‎ 


وعرّر بتضعيف الغرم عن سارق ما لا قطع فيه وكاتم الضالة O‏ 


وعَرّر من مثل بعېده بإخراجه عنه» ویاعتاقه عليه O A‏ 


وعزم اة على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة a‏ 


Nh EEE OOO O O OE وکان یصغی ها الإناء حتى تشرب‎ 
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رَمَن بايع إماماء فأعطاه صفقة يه» وثمرة قلبه؛ فلْيطعه ما استطاع a‏ 
و اا ا ا و ل الاه وار ة (ت) E‏ 
وهذاهو رحة N SSO SS NS E OO SS aS‏ 
ويسلك منهاجا غير منهاجهم (ث) E O O‏ 
ويمسخ منهم قردة yy‏ 
ارتا این اك ؟ (ف) OO TORE‏ 
يا رسول الله! إن أهلّ الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم O‏ 
ا ا 0 و ا VFA‏ 
ا سول الها اتو ضا مدق شاع Ea TOPICS‏ 
يا رسول الله! الرجل أمرٌ به فلا يقريني ولا يُضَيفنی a‏ 
يا رسول اله! علّمنی شيا آقوله إذا أصبحت وآمسیت N yy‏ 
يا رویفع O‏ 
يا غلام! ا e EPO OE SERE‏ 
يدخل أهلٌ الحنة الجنة جردا مُردا مكحّلين» بني ثلاث وثلائين E‏ 
يدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون آلف ملك TE RRS SSO‏ 
O N n‏ 
یشرب ناس من آمتي الخمر» يسمونها بغير اسمها O E‏ 
E O e‏ 
يقول الله -تبارك وتعالى-: ابن آدم! تفرع لعبادتي آمل صدرك غنى E‏ 
یکون في آمتی قذفٌ وخسفٌ ومسخ O O‏ 


اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون O O‏ 
اليوم عمل ولا حساب (ث) E O O‏ 


فھرس اسماء الروأة 


فهرس أسماء الرواة المتكذم فيهم بجرح أو تعديل 
على الترتيب اهجائي 


a إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حمًاية‎ 
EO O O إبراهيم بن مهاجر‎ 
e E O O O ان ان‎ 
N DS EG E ARE ES OS RG GS اا‎ 
E a O GO ابن حرب‎ 
ODS SRDS a SSS ERR ابن الديلمي‎ 
TASE NASO RG SS NERE ابن صالح‎ 
E DD O a ال ع‎ 
N ا وا خت ال ری‎ 
E E E O DR أبو إسحاق السبيعي‎ 
O O ا ات‎ 
EE Ns DS أو حريز‎ 
OD OR O بو الحوراء‎ 
E O a بو شريح‎ 
O DR SS آبو صالح -مولی آم هانۍ-‎ 
O o او‎ 
i OY ا‎ 
aS ea O E أبو عامر‎ 


o ae 
O اورت‎ 
O E SRSA RE O DO DS ابو ارف‎ 
O ls 
O eSB EERE NS ESA أبو المعتمر‎ 
Os aE SESS SOAS SSS O بو معشّر‎ 
O E O ا‎ 
O OOO O NOE O أبو هلال الراسي‎ 
O الأجلح‎ 
O TS این ای کیاکی‎ 
O ei SEB SE E OSD امد نن عبد الك‎ 
Cli GSES SESE أحمد بن عمرو الخلال لمكي‎ 
ONS e N a RS آحمد بن محمد بن امد بن سلم‎ 
E N E EE أحمد بن محمد بن سلم‎ 
i O O EES EES أحمد بن محمد بن قدامة‎ 
hh AOE OO E E EE OE امد بن مروان‎ 
Ee i E DS DD CS SEER SS الازدئ‎ 
EOE AACS EES ESEREN أسامة بن زيد‎ 
OLS LIES e a a أسامة بن زيد الليثي‎ 
O O SD O إسحاق بن إبراهيم الديرى‎ 
VO ASSES RRO EGER ER OEE اشخان ن درس‎ 
a ا ا ی‎ 


o اا ر‎ 
E E E N RG إسماعيل بن عياش‎ 
E O الان‎ 
N EOE OOOO اوت سو‎ 
o ا‎ 
o EE OO O OTF رین اس مرت‎ 
A E E O ا‎ 
OO OLO RRA Da A RSENS SSR هبه بن الو لد‎ 
NOEL SNS ion GR SS بهز بن حکيم» عن آبيه» عن جده‎ 
A LEG O O O DT الثوري‎ 
o جریر بن حازم‎ 
e O E O ا‎ 
1 i OPO ET ORA OE OS OI EPI DET TENITEIES جعفر بن ميمون‎ 
O A ا ارت بن عب لرن حال ابن ای دی‎ 
O O O O O O O الحسين بن واقد‎ 
E 2 N EE EO A OO ETRE هماد بن ابي سايمان‎ 
CORES SERS OSS El 
O ا‎ 
O O O O E E E E حمزة بن المغرة الكو‎ 
O eR RRS A REE DRA SS حميدة بٽث عبيد‎ 
Ones Rs ola lS RSG SSSR AS حَيوة بن شريح‎ 
SR I RG O lO ا‎ 


SE RD O دیسم‎ 
Vi BS a الدينوري‎ 
GEN o e SE SSE O RA O الرارف‎ 
2 e) OEE OE E EO EE EE NRE E RA OE ربیعه بن سيبال‎ 
OAS GEDE OREO RS RS ربيعة بن النابغة» عن أبيه‎ 
O O روخ بن عط‎ 
o o, 
O OO الزبيدى: محمد بن الوليد‎ 
E O الزبري‎ 


VE E NDS eRe RSA GSK SES سعید بن جبر‎ 
N E e 
a RE ERAS ARS سعد ب عد لرن بن اب العا‎ 
O O O سميان بن عيينه‎ 
A OOOO E سقيان الثوري‎ 
O اة‎ 
O O ل‎ 
E A O RD O AO SS سليمان بن المغبرة‎ 
O سام بن أيي الجعد‎ 
E O SERR SR E ASSO aa ھا ت‎ 
oy CEG 


E E O EOE سيار بن حاتم‎ 
E a 
OSD N O SD SOS سويت ن عبد اله‎ 
O o شقيق بن أبي عبد الله الكوفي‎ 
O ا‎ 
E OOo CA CS ا‎ 
ESS O ROSSA الصائغ المخزومي المدني‎ 
O صالح بن كيسان‎ 
O I E DOS O a طلحة بن حراش‎ 
O O O a طلّق بن غنام‎ 
O O e عاصم ابن بهدلة‎ 
E عبد الله بن همد بن موسى الأهوازي الحواليقي‎ 
O GS a عبد الله بن الجراح‎ 
BO O O E ER DS E عبد الله بن حسين‎ 
OO LG E O O O as عبد الله بن الديلمي‎ 
DL عدا اله دار‎ 
E عبد الله بن صالح‎ 
E ESSE GE eR ASS Sasa عبد الله بن نافع‎ 
EES E SOS E DR عبد الحميد بن سام‎ 
o عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي‎ 
CO E O O O غا ا ا‎ 
VATENA TO DONS OSES a SOR عبد ار چن بن روان‎ 


فهرس آاسماء الرواة 


عبد الرحهمن بن حرملة N GE OS‏ 
عبد الرحمن بن شريح الإإسكندراني e‏ انظر (أبو شریح) 
عبد الرحهن بن عقبة E‏ 
ما لرن ن غو الس N‏ 
عبد الر حن بن مل E EO‏ 
عبد الرحيم بن ميمون O O‏ 
عبد الغفار بن قاسم الأنصاري Nasa O A ES GES‏ 
عبد الملك بن عمرو القيس OOOO OEP EE DEE‏ انظر (أبو عامر) 
عبد الوهاب بن أبي بكر E O a‏ 
عبيد الله بن حر O O a‏ 
عبيد بن حمد yo kh EDC EOE EC‏ 
عثمان بن حفص E a O O O‏ 
عثمان بن صالح المصري N E O O LE‏ 
O I‏ 
العدوي O E O O‏ 
عطاء بن ابي رباح E SCRA GAS OS CD EE NO AS‏ 
اء ين السائت OA DE SG SS o O‏ 
ا O O o‏ 
عطاء بن مره E O O‏ 
عطاء الخراسانی E E O‏ 
عطية بن قيس الحمصي oy‏ 
عفان O‏ 


OOO E OOO على بن بلية‎ 
E SR SOS E SARS Oa على بن زید بن جدعان‎ 
a غا ب فة لري‎ 
ES SRS RSS GEES RAA علي بن يزيد‎ 
OE ay فهر ن هنان‎ 
E E O OS O عمر بن مد‎ 
N CO O O عرو ن فته ع اه عن ده‎ 
o عمرو بن عاصم الثقفي‎ 
ED O E یرو دن داه اسي‎ 
NO E SES GEES eR عمرو بن عون الواسطي‎ 
N 0 رک‎ 
O oo as 
sS el 
O DD O oa القاسم بن عبد الرحهمن‎ 
EE O A LR SSAA RSS AE قتادة‎ 
E ل‎ 
E E ا‎ 
O ES E I I SD قيس بن الحجاج‎ 
O O O قيس بن الربيع‎ 
E E OO N كامل بن العلاء‎ 
Oy کا ا‎ 
N O O O ر‎ 


اا ا 


الليثي O So RE EOE AE ASA E‏ 
ال ان EV oN E RS‏ 
المبارك بن فضالة o‏ 
محمد بن أبي يعقوب الكرماني E E OD‏ 
تحمد بن إسحافق OSES GE A E NOS SDSS‏ 
کچد رت O a O O‏ 
محمد بن اخسن O O‏ 
محمد بن حميد OO E‏ 
محمد بن زید بن عبد الله بن عمر TE leo GS GES RA‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى OEE E‏ | 
ا ي E Dy‏ 
محمد بن عمرو بن ابت E E O DG RD‏ 
حمد بن يوسف o E EE EE‏ 
محمد بن الوليد CE US PS A A OS DR E ED‏ 
ود ا E‏ 
اللخزومي o‏ 
مُرَي بن قري O‏ 
مسلم بن خالد الرنجي o‏ 
مِشْرَّح بن هاعان O‏ 
معاوية بن آبي سفيان O O N E N‏ 
معاوية بن صالح E‏ 
العتمر بن سليمان E O‏ 


رسن اسا اروا 


E معو ن عك الر جن بن عبد الله ن متتعود‎ 
CS E I RA a Ra aie المغرة بن مطرف‎ 
N eS eR ل‎ 
E E OS ORES RAR EN 
VODA A ASD ARES a مهاجر العامرى‎ 
E O O O O aa مِهران بن ابي عمر‎ 
O ONE E SEAS SSSA و ا وا ار‎ 
SOO OSES Ea eat ا ي‎ 
O O O E a ان ن‎ 
O ESE O ES LOS هشام بن سعد‎ 
CEO O LS O SS هشام بن عمّار‎ 
O O EG ADS او مهوا ر ی‎ 
MOT SRD DG CES هال مول غم ن عد الع ت‎ 
DT aR EE E SARE ER A a aa الواقدي‎ 
N CE SE ES E ea وهب بن بقيه‎ 
DEES E DEDE eS یی بن عمرو بن سلمة‎ 
E O یی بن آبی حية‎ 
o ee A E Sa a aa کی‎ 
EO ES AOS EEE Aaaa کی بن سد الاتصاری‎ 
O N E O O E O CT e 
E O a کی ین‎ 
E E E O ERT 
O ا‎ 


SaaS ADS NA ESOS OLE OS: يونس بن يزيد‎ 


e e 


bh E Uh E E 


فهرس الفوائد والأبجاث 


فهرس الفوائد رالأبجاث 


وجوب الرجوع إلى الأعلم فيما يتصدى الإنسان إل TY‏ 
عزو (الدام) إلى «الصحيحَيْن» -أو أحدهما- لا يلزم أنه صحيح عنده yy‏ 
کل حديث حسن يصح آن يقال فيه: في إسناده ضعف E o‏ 
ف اسر انير يره المة اتلد رة اها E‏ 
حول طبعة المكتب الإسلامي لكتاب «رياض الصاطين» OS OR OC HDS‏ 
تراجع المؤلف عن تضعيف حديث : «إن كنت تحني فاع للفقر تجفافا OE RES‏ 
اعتماد (الهدام) على الفهارس دون الرجوع إلى الأمهات E‏ 
o OS‏ 
اختلاف الآراء قبل الاستقرار على أربعة أقوال في نحقق هذا الشرط NESR‏ 
رت لاء رط اة ل لط ال عد الجارى ق O‏ 
ا O O a Gy‏ 
نفي الاتصال بسبب تباعد البلدان وعدم إمكان اللقاء O O‏ 
ع ا ر ره ا او ف ا ا ot‏ 
جع المدلسين طلبقات لسد ذريعة اطراح الأحاديث الصحبحة O‏ 
تجاوز (اهدام) تخريح جَميع أحاديث خروج المهدي ونزول عيسى Ga‏ 
حول موافقة الذهى للحاكم في «المستدرك» E E N O E‏ 
ت کی مت E‏ الخلمفاء الراسدت جهله بموافقته لحملة ا ED‏ 
طعن (المدام) في (حَماد بن سلمة)» ودفاع الولف عنه Ty‏ 
(من علم حجة على من لا يعلم) قاعدة العقلاء جييعا E‏ 
N ooo NES‏ 
حول حجية المرسل OS oA E Reheat ea SS‏ 
قول آبي حاتم: «صالح» يعن آنه حسن الحدیث Oa EE E Rs‏ 
لا جوز الطعن في الثقات بمجرد الاحتمال a vS E E a‏ 


فائدة حول صحة نسبة «المسند» للإمام أحمد. الود غل ھر انتک ذلك e A NEO‏ 


ی ا ا ا ن 


براءة (بقية بن الوليد) من تدليس التسوية EES A a‏ 
لا تعارضن بين رواية الراوى وبين عمله بمقتضًاها SR‏ 
آل غو وس جر اا رر O‏ 
كلمة في الفرق بين (إذا) و (إن) e E‏ 
VS E‏ 
ا a‏ 
رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي EE E E‏ 0 
N‏ 
فائدة في قبول رواية الضعفاء -متمعين- Roa E O‏ 
فضل الإمام الطحاوي ثم ابن تيمية في إحياء (خطبة الحاجة) ea a a‏ 
التنبيه E‏ لفظ :«نستهديه» في ر الحاجة) لا صل له NS e‏ 
اليس بالقوي» يعني: ج الف TT a e‏ 
الفرق بين «إسناده ضعيف)» و«إسناده فيه ضعف» Tea OD‏ 
كلمة حول اختلاط الجريري... o es O a.‏ 
فائدة في الفرق بين: «منكر الحديث»» و«له مناكبر»»ء و«أحاديثه مناكر) O a‏ 
ال O‏ 
ثبوت مقولة: «الاستواء معلوم...» عن مالك DOL SAD a‏ 
فائدة حول تدليس قتادة ccna eh‏ 
سماع حماد بن سلمة من الحريري قبل الاختلاط E O‏ 
التعديل مقدّم على الجرح المبهم غير امسر O‏ 
ارك ا فن دن ال o‏ 
تغیر (جریر بن حازم) لا يؤثر O‏ 
فائدة في رواية (وهب بن جرير) عن أبيه (جریر بن جازم) TA aS‏ 
تفصيل القول في (سرماك بن حرب) E‏ 
الرواية من الاب إحدئ. طرق التحبل o‏ 


التنبية على إدراج: «فمن استطاع آن يطيل غرّته...» إلخ A wy‏ 


E 


نعي المؤآف على تجار الكتب الذين لا هم م إلا التكسشُب O‏ 
الفرق بين ما جزم البخاري بتعليقه وبين ما مرضه E‏ 
رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود» ومتى تحمل على الاتصال؟ a‏ 
معنی قول أي حام: لَيْن» E O‏ 
معنى قول آبي حاتم: «صالح الحديث) E O O a‏ 
توثيق عزيرٌ لإبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حاية O‏ 


أهل العلم يكتبون ما هم وما عليهم E O OOO OE‏ 
الفرق بين «ليس بقوي» وبين «ليس بالقوي» i‏ 


A o ge lG N e 
ey E Oy aS ST 
TE E OSE EN RASS معنی قول آبي حاتم: «(یکتب حدیثه)‎ 
E OG قد تأتي (النكارة) بمعنى (التفرد)‎ 
E ان ال عو ار ادرت لي وين الي عن ره اا‎ 


الفرق بين إفراد الحمعة بالصيام» وبين تخصيصها بالصيام N e SALÎ‏ 
تفصيل القول في (عبد الله بن صالح -كاتب الليث-) E yy‏ 


من طلب الحديث لغر الله مكر به O E Ea‏ 
قول البيهقي: «منقطع» يعني آنه مرسل E RG O a‏ 
التنبيه على وهم وقع فيه المؤلف يخالف منهجه في مؤلفاته O‏ 
معنی قول ابن حبان: «کان مخطیم» A O O‏ 
التنبيه على وهم يقع فيه كثبر من الناس في حديث: «حبب إلي من دنياكم» OO‏ 
a E‏ 
ابن خزية لا يخرج في كتابه من المراسيل e O‏ 
فائدة في كون سفيان أحفظ من شعبة O O O ae‏ 
التنبيه على جهل (المدّام)؛ بجمعه بين تضعيف الرواي وتجهيله E‏ 


ترجيح المؤلف آنٌ (اهدًام) لا يؤمن باحاديث المهدي وعيسى -عليهما السّلام- e‏ 


الفهرس العام 
الممدمة O E O O O PE N I‏ 
مدخل e DD O O DE O aa‏ 
بداية الرد e GS O GO o‏ 
الشاغة i OOO O O OE‏ 
فهر س أطراف الأحاديث والاثار O‏ 
ر ااا وا ر OT‏ 
فهرس الفوائد والاميحاث O O‏ 


